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TOYA‏ ۹ م 


النهالإسملاي 


السنة الثانية كلية الشريعة 


حقو الأ ليف والطمو والذ كفوظة لجامعة رسس 


الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم » مالك بوم الدين إباك نعيد وإباك 
نستعين : اهدنا الصراط لتقم ٠‏ 


والصلاة والسلام على معلم الخير » ومرشد الإنسانية » وهادي الطريق . 


وبعك : 


نهذه محاضرات مختصرة في أصول الفقة الاسلامي ألقيتها على طلاب السنة 

ااثانية في كلية الشريعة . أرجو الله العلي القدير أن E) Ke‏ 
المتناول . محققة للهدف. . قرسة الفهم لأذهان الطلاب الذين بقصدون هذا العلم 
لأول مرة في حباتهم الدراسية ٠‏ 


وبشكل موجز فإن علم أصول الفقه يشكل المنارة الوضاءة بين العلوم 
الشرعيه : ويعتبر مفخرة الأمة في حضارتها وعلومها : وذلك أنه عبارة عن القواعد 
والمبادىء انتى سار عليها الفقهاء في استشياط الأحكام وبيانها للناس : وأنه نكوةن 
الضوابط التى يلتزم بها الفقيه . بتصد أن يكون طريقه مستقيما واضحا . 
لا بعتربه وهن أو انحراف : ولا خبط أو انطراب ٠‏ كنا أن هذا العلم هو المصباح 
الذي ورئته الأجيال . وحتله العلماء على مر المصور . ليان الأحكام ,الشرعية ف 
كل جديد 3 لوزلكلة الاک اتی ارا وغبر ذلك : ون مچ کح اسر عليه 
العالم ف الاجتهاد والاستناط ٠.‏ 


(1) انظر فوائد اصول الفقه في الفصل الثانى 


ل 


إن نظام الدراسة في الجامعة Ey‏ المواد العلمية على السنوات الدراسية 4 
وتحدد الموصوعات التى تدرس فی كل سنة » والتزاما بهذا الدأ , وتسهيلا على 
الطلاب » فإن الكاتب تقيد بهذه الموضوعات 34 ونسير على خطاها ٠‏ 


ومن هنا فسوف تتناول بالدراسة والبحث الأمور التي نص عليها 

النظام وهي : 
١‏ فكرة عأمة عن هذا العلم » تعريفه ومعناه » أهميته ومكاته ٠‏ 
؟ س تدوين أصول الفقه , الحاجة إلى تدوينه » أول من دونه ٠‏ 
٣‏ # طرق التأليف في هذا العلم » والمؤلفات التي كتبت فيه ٠‏ 
؛ ل أسباب اختلاف الفقهاء ٠‏ 
ه ‏ مقاصد الشريغة الإسلامية إجمالا ٠‏ 
دراسة إجمالية للمصادر الأصلية والفرعية » وبيان المتفق والمختلف عليها منها ٠‏ 
مباحث الحكم الشرعي ٠‏ 
وتنفيذا لذلك فقد قسمت البحث إلى باب تمهيدي وبابين : 

أما الباب التمهيدي فيتناول البحوث التالية في خمسة فصول : 


< 


المصل الأول : في تعريف علم أصول الفقه وموضوعه ٠‏ 

المصل الثانى : في فائدة أصول الفقه ٠‏ 

الفصل الثانث : في لمحة تاريخية عن أصول المقه > أول من وضسم أصول الفقه 
أطواره » طرق التأليف فيه ء أهم الكنب والمراجع . 


ب س 


الفصل الرابع ّ 


في أسباب اختلاف الفقهاء » وصلتها بعلم أصول الفقه ٠‏ 
في مقاصد الشريعة إجمالا ٠‏ 


وأما الباب الأول فيشمل مصادر التشريع الإسلامي » وذلك بمقدمة وفصلين ٠‏ 


الفصل الثاني 


في سان المقصود من مصادر التشرم الإسلامي » وتعداد هده 


المصادر التي يطلق عليها العلماء اسم أصول الشر ع » وتقسيم 
هذه المصادر إلى متفق عليه » ومختلف فيه ٠‏ 

في المصادر المتفق عليها : وذلك في أربعة مباحث ٠‏ 

المبحث الأول في الكتاب الكريم ٠‏ 

المبحث الثاني _ في السنة الشرفة ٠‏ 

المبحث الثالث في الإجماع ٠‏ 

المبحث الرابع ف القياس ٠‏ 


: ف المصادر المختلف فيها » وذلك في سبعة مباحث ٠‏ 


المبحث الأول - في الاستحسان ٠‏ 

المبحث الثاني في الاستصلاح أو المصالح المرسلة ٠‏ 
المبحث الثالكث ‏ في العرف ء 

المبحث الرابع - في مذهب الصحابي ٠‏ 


المبحث الخامس ‏ في شرع من قبلنا ٠‏ 


. 15 ص‎ ١ : كشف الاسرار » البزدوي‎ )١( 


ےہ چ _ 


المبحث السادس ‏ ف الاستصحاب ٠‏ 
المبحث السابع ‏ في سد الذرائع » وأقل ما قيل » وغيرهما ٠‏ 
وأما الباب الثاني فيتضين مباحث الحكم الشرعي وما يتعلق به في أربعة 
فصول: 
الفصل الأول : في الحكم » وفيه مبحثان » ومقدمة عن تعريف الحكم الشرعي 
وتقسيماته ٠‏ 
المبحث الأول في الحكم التكليفي » وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول : في الواجب ٠‏ 
المطلب الثاني : في المندوب ٠‏ 
المطلب الثالث : في'المباحء 
المطلب الرابعم : في المكروه ٠‏ 
المطلب الخامس : ف المحرم., 
المبحث الثاني في الحكم الوضعي » وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول : ف السب ٠‏ 
المللب الثاني : في الشرط ٠‏ 
المطلب الثالث : في المانم. 
المطلب الرابع : في الصحة والفساد ٠‏ 
المطلب الخامس : في الرخصة والعزيمة ٠.‏ 


س لله امم 


الفصل الثاني : في الحاكم ه 
الفصل الثالت : في المحكوم عليه ٠‏ 
الفصل الرابع : في المحكوم به ٠‏ 
طريقة البحث : 
وأما طريقة البحث فقد التزمت ‏ غالبا بالنقاط التالية : 
١‏ ل إنها طريقة مدرسية » لأنها موضوعة بشكل رئيسي.لطلاب الجامعة » فلا بد 
فيها من التزام الوضوح والتنظيم والموضوعية والاقناع ٠‏ 


؟ ل انها تجمع بين القواعد والمبادىء والضوابط الأصولية » وبيان مدلولاتها » 
وبين الأحكام الفقهية › والفروع الجرئية » باعتبارها أمثلة تطبيقية للقاعدة 
وتوضيحا لها ٠‏ 


* ب تجنبت طرح الموضوعا ت‌الجزئية التي تتفرع عن المبادىء العامة » وهي مسائل 
فرعية بحثها الأصوليون في كتبهم » وبينوا آراء العلماء فيها وأدلتهم ومناقشة 
الأدله وانرد عليها ٠٠٠‏ وغير ذلك مما شوش ذهن الطالب » ويضعه في 
متاهات علمية وجدلية » يصعب عليه أن يفوص فيها ¿ وأن يصل الى شاطىء 
الأمان. والسلامة » وخاصة أنه يدرس هذا العلم لأول مرة » وتترك هذه 
التفاصيل ريشا تتكون لديه ملكة أصولية » بستعين بها على فهم هذه 


المناحث ٠‏ 
4 ب عرضت بحوث الأصول عرضا مبسطا من جهة ء وظمت الآراء والأقوال 
المختلفة ف المسالة الواحدة » وسنت أصحاب كل رأي ودليله » ومئاقشة 
الأدلة » وما قد .برد عليها من ملاحظات » واقتصرت على الآراء المشهورة 
والمعتمدة » وعزفت عن ذكر الآراء الشادة والضحيفة 3 


س لہ ے 


ه ‏ اعتمدت بشكل مباشر على المراجم الأصلية في الموضوع » وأشرت الى 
أهمية بعض المراجع فيالهامش : واقتبست بعض النصو ص أحيانا » لبيان الدقة 
الملمية » والصياغة الحكيمة ء والأسلوب الناصع لعلماء هذه الأمة وسلفها 
الصالح الذين بذلوا أقصى طاقاتهم في خدمة هذه الشبر بعة العراء » ومن ثم 
نوجه الأذهان نحو هذه المراجع والكتب الأصلية في علم الأصول ٠‏ 
ولا نفوتنا أن نستفيد من كتب الأصول الحديثة ٠‏ 


والله أسأل أن بسدد خطانا » وأن بوفقنا لما حه ويرضاه » وأن بأخا سدنا 
إلى الصراط المستقيم » وأن يعلمنا ما يتفعنا وأن يتفعنا يما يعلمنا » وأن يجعل أعمالنا 
خالصة لوجهه الكريم » وأن يكتب لنا هذا الل في صحائف أعمالنا المقبولة ء 
ندخره ليوم لا تفع فيه مال ولا بنون » إلا من أتى الله بقلب سليم ٠‏ 


دمشق ا ۳ محرم ۱۳۹۳ 6 ليان 


محمد مصطفى الزحيلي 


س ۇھ ~~ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله وحده ٠»‏ والصملاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعااين . 

اللهم علمنا ما ينفعنا » وانفعنا بما علمتنا » وزدنا علماً » واجعلنا لك من الشاكرين. 
وبعد : فإن دراسة الأأصول صقل الذهن » وتشحذ العقل › وتفتح الدماغ » وتكون 
الملكة الفقهية ؛ وترشل الإنسان الى ينابيع المعرفة ؛ ومصادر اير ؛ وتضع 
اليد على الموازين السايمة » والمعايير الدقيقة » وااضوابط الحكيمة لإدراك 
الأحكام الشرعية » وبيان مدى الالترام بشرع الله ودينه القويم ٠‏ ليكون المؤمن 
على #جة بيضاء » ويقف الإذان عامة على محاسبة نفسه قبل أن عاسب . 

وقد سعدت بالعمل في مباحث أصول الفقه والتحقيق فيها والتأليف في بعض 
أبواببا » ولمست فوائدها ف التدريس والمناقشة . 

واليوم أقدم هذا الكتاب الطبعة الثانية بعد أن قمت بتنقيحه وتعديله والزيادة 
عليه عا يتفق مع المنهاج الحديد للسنة الثانية في كلية الشريعة ٠‏ كما عملت على 
توضيح بعض النقاط والألفاظ ٠‏ وإضافة بعض البحوث والفقرات ٠‏ وتصويب 
بعض اهآر اء و الأحكام 5 


وما يبهج النفس . ويسعد القلب أنه ظهر في هذه السنوات الأخيرة عدد من 
أمهات كتب الأصول ٠‏ الي تعتبر من مصادره الأصلية > ومراجعه المعتمدة » 
كالبرهان لإمام الحرمين الحويي > والمحصول لفخر الدين الرازي ٠‏ والعدة لآني 
يعلى الفراء الحنبلي » وشرح تنقيح الفصول للإمام القرافي المالكي ٠‏ والتبصرة 
لاشيخ أني اسحاق الشيرازي ٠‏ والمنخول لحجة الإسلام الغزالي » وشفاء الغليل 


صما !اح 


للشيخ أي حامد الغزالي أيضأٌ » والمختصر في أصول الفةه لابن اللحام البعلي » وشرح 
الكوكب المير لابن النجار الفنوحي الحنبلي ٠‏ كما أعيد تصوير بعض الكتب العظيمة 
في هذا ال#صوص كالعتمد لأني السين البصري المعتزلي » وكشف الأسرار عن 
أصول البزدوي ٠‏ وأصول السرخسي » والمستصفى للغزالي » فصارت المكتبة 
الإسلامية غنية والحمد لله بكتب الأصول . رجاء أن يكون ذلك مقدمة لعودة الحياة 
إلى هذا العلم المفيد ء وأن تعود الآمة إلى الاستفادة من تراث سلفنا الصالح » وذخائر 
أمتنا المجيدة » لتجدد العمل بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صل الله عليه وسلم » رتظفر- 
بعد ذلك بالعزة والكرامة » ونحرير المقدسات ٠‏ والنصر على الأعداء في الدنياء 
وتفوز بالسعادة الأبدية ومرضاة الله تعالى في الآخرة . 


نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا ء وأن يجنبنا شر أنفسنا » وأن يسدد خخظانا » 
وأن يوفقنا لما محبه ويرضاه » وأن بجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم . 


وليك قزرت العالين . 


5 ربع الآخر ۱٤١۱‏ ھ - ۱۹۸۱/۲/۱۸م . 


الساب التمهيدي 


الدخل الى اصول الفقه 


قبل أن نبدأ بدراسة موضوعات علم أصول الفقه لابد لنا من أن نعرفه ونبين 
فوائده » ونذكر لمحة موجزة عن تطوره وتاريخه . ثم نعرج على المنطاق الأساسي 
والباعث المةيقي » بل والثمرة الكاملة الي تنتج عنه : ودي أسباب اختلاف الفقهاء . 
ثم نعرض المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية(1) . وسوف تخصص كلا من ذلك 


60 يقول العلامة ابن الجوزي ‏ رحمه الله في « صيد الخاطر » ٠‏ 
« فائدة : اعلم أن شرعنا مضبوط الاصول » محروس القواعد »2 لا خلل فيه ولا 
دخل » وكدلك كل الشرائع »> وانما الآفةتدخل من المبتدعين فيالدبناد الجهال» . 
صيد الخاطر : ص ١١5‏ تحقيق الشيخ محمد الغزالي ٠‏ 


نے 7 عه 


ان 
قي 


تعريف علم اصول الفقه وموضوعه 


يذكر العلماء تعريفين لعلم أصول الفقه : 
أحدهما : ينظر إليه على أنه علم مستقل. وأن هذا الاسم لقب له : وأصبح 
حقيقة عرفية دون النظر إلى أجزائه المركب منها > مثل عبد الله وركن الدين + إذا 
جعل كل منهما علماً أو لقب لإنسان . 
وثانيهما : يعرفه على أنه مركب إضافي مكون من ثلاث كلمات › فيعرف كلا 
منها على حده 0 
ونتناول كل تعريف في مبحث مع شرح التعريف وبیان حدوده وما يدخلفيه» 
وما يخرجمنه » وتخلص من التعريفين !1 بيان موضوع علم أصول الفقهني مبحث 
ثالث : ونحدد الموضوعات الي سنتناوها في هذه المحاضرات . 


المبحث الاول 


يي 
تعريف علم اصول الفقه مركا 


عرف كثير من الأصولدينعلم أصول الفقه باعتباره مركباً إضافرآء وأنه مؤلف 
من ثلاث كلمات . وهي : علم . وأصول . وفقه . ولابد من فهم معنى كل 
كلمة على حدة لفهم المعنى العام لعلم أصول الفقه . وإدراك مضمونه وحدوده. 


أولا” ‏ العام : 

العلم ني اللغة هو المعرفة واليقين والشعور .)١(‏ 

أا ني الاصطلاح فيطلق العلماء لفظ العلم على أحد المعاني الأربعة التالية(") : 
١‏ العلم هر إدراك الشيء ومعرفته . وهذا الإدراك أو المعرفة إما أن يكون 


بدليل قطعي جز م الشخص به ويطمان إليه . فغرد العلم القطعي الذي تلبت به الأحكام 
الاعتقادية كالإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله والروم الآخر + لأن العقيدة لاتثبت 


بالظن » وإما أن يكون الدليل غير مقطوع به . وإئما يدل دلالة راجحة على غيره. 


)ع( القاموس المحيط : ۴ ص 167 > المصباح المنير : ؟ ص “امه . 
(۲) انظر التمريفات : الجرجاني : ص ٠١‏ : كشف الظنون : ١‏ ص 5 : كشاف 
اصطلاحات الفنون : 6 ص ٠.66‏ »2 شرح الكو كب المثير : ١‏ ص9" . 


=٦ 7 


فيفيد الفان » والأحكام العملية الفقهية تثبت بالقطعي وتثبت بالظي › قالعلم هنا 
عملية ذهنية!١١).‏ 


۲ - العلم : هو نفس الأشياء الملركة » فعلم الفقه مثلا” هو مسائل الفقهء 
أو هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية » وعدم الطب هو مجموعة التعليمات والمعاروف 
الي تميز بين الذات الصحرحة والمريضة ٠‏ وعلم الأصول هو مجدوعة القواعدوالآبواب 
الي ترشد إلى استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية . 


© ب العلم : هو الملكة والقدرة العقلة الي يكتسبها العام من دراسة العلم 
ومسائله » فيقال مثلا” : فلان عنده علم . 


4 - العلم : هو الاعتقاد الحازم المطابق اواقم عن دليل : مثل : الثار محرقة» 


والعالم حادث . ودلا إذا وصل البحث إلى المعرفة الكاملة المطابقة لاميهة والواقع . 
علماً . وإلا فإنه يكون فرضية أو ظا أو شكا أو وهماً وتخم:؟ ورجماً 


بالغيب . 


وآقرب العاني الي تتصل بعلم الأصول هو الأول والثاني : فعلم أصول الفقه 
هو إدراك الأصول ومعرفتها » أو هو نفس الأصول اليي :وخذ هنها الأحكام . 


» ان معرفة الاشياء تقع على درجات »© فان كانت المعرفة صحيحة بشكل كامل‎ )١( 
وكانت مطابقة للواقع » ولا تحتمل النقيض والعكس فهي « العلم » » وهو‎ 
أعلى الدرحات »© وأن كانت المعرفة اقل درجة 2 وبرد عليها احتمال النقيض‎ 
والعكس > لكن بترجح فيها جانب الصدق على الكذب فهي « الظن » ويتفاوت‎ 
الظن حتى يقال غلبة الظن © وان ترجح جانب الكذب على الصدق »© وكانت‎ 
المطابقة مع الواقع مرجوحة © فهي « آلوهم » وهو أدنى درجات المعرفة ؛ وان‎ 
تساوى الامران » ولم يترجح جانب على آخر , وكان احتمال النقيض مساويا‎ 
. » لغيره فهو « الشك‎ 
ص 58 وما بعدها طبمة بولاق » شرح اللكوكب‎ ١ : انظر: مختصر ابن الحاجب‎ 
٠ ٤۸ الورقات »© للجويني : ص‎ › ۷٤ ص‎ ١ : المنير‎ 


سا ۷بت 


ثافياً ‏ الأصول : 

الأصول : جمع أصل اا ال اسل التويه + أو ايى عليه رو 
سواء كان الابتناء چ“ كالأساس الذي يشيد عليه البناء » فهو أصل له : أم كان 
الابتناء عقلياً » كابتناء الأحكام الحزئية على القواعد الكلية(). 


أما في الاصطلاح : فقد استعمل العلماء كلمة أصل في معان كثيرة أهمها )١(‏ : 

١‏ الأصل :هو مايقابل الفرع . مثل اللحمر والأب . فالحمر أصل والنبيذ 
فرع له . والأب أصل والولد فرع له . 

۲ - الأصل : بعنى الراجح . مثل الحقرقة أصل امجاز : أي راجحة عله 
عند السامع » والقرآن الكريم أصل قراس أي راجح عليه . 


© الأصل : عى المسعصحب > مثل : الأصل الطهارة › لمن كانم نا 
مها > ويشك في الحدث »> أي تستصحب الطهارة حى شت عكسها ٠‏ وەش : 
الأصل براءة الذمة . 

الأصل : بمعنى القاعدة الي تبى عليها المسائل . عثل ٠:‏ بتي الإسلام 
على خمسة أصول » . 

ه ‏ الأصل : عى الدليل . وهو ما تعارف عليه الفقهاء وعلماء الأصول» 
مثل قولهم : أصل هذا الحكم من الكتاب آبة كذا : ومن السنة حديث كذا . 

وهذا المعبى الأخير هو المقصود من اسحىال أصول الفقه . أي أدلة الفقه. 
وهذه الأدلة إما أن تكون إجمالية وكابة وتدرس ني أصول الفقه . وهي مصادر 


(1) المصباح المنير : ۱ ص ۲۱ © القاموس المحيط : ١‏ ص ۲۲۸ . 

(؟) انظر : الستصفى ١‏ للامام الفزائي ١:‏ ص 6 ٠‏ فواتح الرحموت : ١‏ ص ۸١ء‏ 
ال ا أى یا 15 ا 
النور ا e ery EE‏ ۱۰ ص ۳۸ .۰ 


سم أي ص 


التشريع . كما سترئى . وإما أن تكون الأدلة تفصيلية » ويختص بها علم الفقه 
والحلاف . 
الا - الفقة : 

الفقة لغة : الفهم(١).‏ ومنه قوله تعالى : « واحلل علقدة” من .لساني يفقهوا 
قولي » سورة طه ۲۸ . وقوله عايه الصلاة والسلام :من برد الله به خ ار نفقهه 
في الدين (UF‏ 

وني الاصطلاح : عرفه أصحاب الشافعي بأنه « العلم بالأحكام الشرعية العملية 
من أدلتها التفصيلية»(5). 

ال العلم هنا هو الإدراك والتصديق . ويدخل فيه سائر العلوم . 

۲ - الأحكام : جع مء وهو لغة القضاء ولمع (4). وعند الأصوليين 
هو خطاب الله الحعلتى بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً أو وضعا : وعرف الفقهاء 

بأنه ماثبت بالحطاب ١‏ أو هو أثر اللحطاب(*)» كوجوب الصوم فإنه حكم 

ثبت من الآية الكرءة ه تب عليكم الصيام ؛ ويكون العلم بالأحكام هو التصديق 
بكيفية تعلق الأحكام بأفعال المكلفين . 


٠ ۲۸۹ ص 505 + القاموس المحيط : )6 ص‎ ١ : المصباح المنير‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم واحمد والترمدي واين ماجه . 

(؟) نهابة السول ا ا : ١‏ ص ؟ © فواتح ر س ص.۰۱ 
م ا : (١‏ ص ؟اط علية لفل : ص ه »؛ منهاج 
الوصول : ص ؟ © م : ص 4167 شرح الكوكب امثير عي" .ا لك 
ما لها وما عليها 0 ف اف عام شمل العقيدة والأخلاق والمسادات 
والمعاملات » ولذلك فقد آضاف صدر الشريعة عليه لفظة « عملا » لقصره 
عاى العباداته والمعاملات »© انظر : تنقيح الاصول : ص ٠١‏ ل صبيح » المدخل 

(6) المصباح المنير : ١‏ ص ..؟ » القاموس المحيط : 6 ص 88 . 

)٥(‏ سياتي معنا ان ا اله لات الادت ا والاصو ليين تفصيلا ي 
الباب الثاني من هذا الكتاب © عند الكلام عن الحكم . 


~۹ 


ويمخرج من التعريف العلم بذات الله تعالى وصفاته وأفعاله فإنها تدخل في علم 
التوحيد والعقيدة » ويمخرج العلم بالأدلة الكلية وبالقواعد والضوابط » فإنها تدخل 
في علم الأصول :5 

الشرعية : أي الأحكام الي تتوقف على الشرع » ورج من الفقه العلم 
بالأحكام العقلية مثل : الواحد نصف الاثنين » والكل أعظم من الحزء › والأحكام 
اللغوبة مثل : الفاعل مرفوع : والباء للتعليل > والأحكام الحسرة . مثل : النار 
محرقة » والماء بارد . 

٤‏ - العملية : وهي صفة للأحكام . بأن تقتضي ا کن 
عمل القلب كوجوب النية » أو من عمل الاسان كالقراءة والكلام . و أو من عمل 
الجوارح كالعيادات والحهاد .: ويخرج من الفقه الأحكام الاعتقادية الي لي لاتعلق 
بكيفية عمل > وإنما قصد منها الاعتقاد فقط > ثل العلم أن الله واحد » وأنه ير 
في الآحرة ٠‏ وأن محمداً رسول الله » وأن البعث حت » والأحكام الأخلاقية كالوفاء 
والكرم > كما تخرج الأحكام النظرية ني علم الأصول كالعلم 5 الإجماع حجة(). 

ه - من أدلتها : جار ومجرور متعلق بصفة العلم » أي العلم الناشى' من الأدلةء 
فيخرج من الفقه العلم الذي لا يتوقف على دليل كعلم الله تعالى » وعلم رسوله 
صل الله عليه وسلم » وعلم جبر يل » فإنها علوم غير مكتسبة من الآدلة» وكذلك مرج 
العلم الحاصل اتلد في الممائل الفقهية الي يسأل عنها العام . فإنه يعلم أنها حكم 
الله بدون معرفتها 6 

5 التفصيلية : وهي الأدلة التفصيلية الي تتعلق بسألة معينة كوجوب 
الصلاة في قوله تعاللى : « وأقيموا الصلاة ٠:وتحريم‏ أكل مال اتيم بقوله تعالى : 
« ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالي هي أحسن » . 


)1( وای ا سم سي کے دار کے المكتسب 
كعلم الله عاط ا بالاحكا م ا کے انيل رف من الدين بالضرورة 
کو جوب الحج , فانه لا بدخل بالفقه + انظر : نهابة السول : ١‏ ص 96؟ , 

(؟) نهابة السول : ١‏ ص لا؟ . 


حا 31 حت 


وخلاصة ذاك فإن الفقه هو : معرفة الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين من 
تحليل وتحريم » وحظر وإباحه () . 

يقول الدكاور فوزي فض الله : الفقه هو « التصديق بالقضايا الشر عيةالمتعلقة 
بكرفية العلم » تصديقاً حاصلاة من الأدلة التفصيارة الي نصبت في الشرع على تلاك 
القضابام (9) . 

وإن علم أصول الفقه هو العلم بأدلة الأحكام : ومعرفة وجوه دلالتها عليها من 
حيث الحملة (5), 

ويظهر لنا أن مردان عالم الأصول هوالأدلة الكلية كالكتاب والسنة ٠‏ وغايته 
وضع قواعد كلية لمعرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة بالاجتهاد . 

أما ميدان الفقه فهو الأدلة التفصيلية الحزئية اللحاصة . وغايته الوصول إلى 
الحكمالحزئي لكل فعل من أذعال المكلفين . 


(1) انظر : شرح الكوكب المنير : ١‏ ص 41 . 
(؟) مباحث الكتاب والسنة من علم اصول الفقه : محاضرات للسنة الثالثة › 


(9) المستصفى : ١‏ ص ه . 


ااه 


المبحث الثاني 


ق 


تعريف اصول الفقه لقا 


عرف الشافعية أصول الفقه ‏ باعتباره لقباً ‏ بتعريف تلف عن تعريف 


الجمهور ٠‏ وإليك التعريفين : 
أولة” ‏ تعر بف الشافعية : 


عرف البيضاوي من الشافعية أصول الفقه بأنه « معرفة دلائل الفقه إجمالا» 


وكيفية الاستفادة منها » وحال اعفد .)(١‏ 


١‏ المعرفة : هي العلم والتصديق بأدلة الفقه الإجمالية . سواء أكان التصديق 


على سبيل القطع . أم على سبيل الظن + ومن هذا يظهر السبب في اختيار لفظة المعرفة» 
دون لفظة العلم : لأن البيضاوي يحصر معى العلم بالتصديق على سبيل القطم . 
ويخرج من التعريف علم الله تعالى بالأدلة » لأن علمه تعالى قطعي . وليس ظن]('). 


لفق 


منهاج الوصول »؛ له : ص ۳ » وانظر نهاية السول : ١‏ ص ١/7‏ »© غاية الوصول؛ 


ص ؟ » وذهب كثير من علماء الاصول الى تعريف اصول الفقه بانه « دلائل 
الفقه ... » والفرق بيتهما أن الأول بعر فه بأنه معرفة الأدلة » بينما بقصره 
الثاني على نفس الادلة > وللا التعريفين صجبحان » لان اس أي علم من العلوم» 
نيه ##ويطاق//د اسل ةي ی ںارک ایی م | ناب“ یا طلق در اة 
الناشئة عن مزاولة هذه القواعد : انظر : شرح التعريف في نهابة السول : 
١‏ ص 19 © اصول الفقه لير الحنفية , عدد من العلماء : ص وما بعدها . 
المعرفة اعم من العلم من حيث انها تشمل اليقين والظن »© أما العلم فلا يطلق 
الا على اليقين > كما أن المعرفة اخص من العلم لانها تشمل العلم المستحدث 
أو بعد اتكشاف » اما العلم فيشمل العلم : غير المستحدن »© وهو علم الله تعالى) 
انه لم يسيقه جهل + وبشمل العم الستحدث بعد الجهل ٠‏ وهو علم المبادء 


س ا ل 


۲ - دلائل : جمع دلالة بمعى دليل . أو جمع دليل ٠‏ والدليل في اللغة 
المرشد إلى الشيء . والكاشف عن حقيقته(1). 


وفي الاصطلاح : هو مايمكن بالنظر فيه التوصل إلى إدراك حكم شرعي على 
على سبيل العلم أو الظن(؟). مثل قول الله تعالى : « ياأيها الذين آمنواأوفوا بالعقود, 
وقوله تعالى : « وأۆمو الصلاة؛ وقوله تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم». 


فهذه الآبات الكريمة أدلة عند الأصوليينء لأنهم ينظرون إليها بأنها أوامر 
شرعة . ويتوصلون منها إلى إدراك الأحكام الشرعبة بوجوب الوفاء بالعقد » 
وإقامة الصلاة . والجهاد في سبيل الله . 

والصحيح عند الأصوليين أن الدليل إما أن تكون دلالته علىالحكم قطعية بأن 
ينتج حكماً قطعاً . وإما أن تكون ظدة بأن ينتج حكاً ظداً : بينما قصر بعض 
الأصوليين الدليل على ما يتوصل منه إلى إدراك حكم شرعي قطعي : أما مايتو صل 
مه إلى إدر اك حكم شرعي ظبي فهو أمارة (۴). 


والدليل إما أن يكون جلا . كمطلق الأمر والنهي . الذي ينتج حكماً كلياء 
هو الوجوب والحرمة . ويندرج تحته أدلة جزئية . وإما أن يكون دليلا” جرياً 
تفصيلا يدل على الحكم في مسألة بذاتها . ويندرج تحت دليل كلي » كالأمر بإقامة 
الصملاة . الذي يدل على وجوببها : وهذه من مباحث الفقه » وتذكر استطراداً في 
الأصول (4), 


والمراد بمعرفة الأدلة أن يعرف أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس أدلة 
تج با » وأن الأمر مثلا” للوجوب . ولايقصد حفظ الأدلة . 


. ۲۷. ص‎ ١ : القاموس المحيط : ۲ ص ۲۷۷ ؛ المصباح المثير‎ )١( 
. ص55‎ ١ : (؟) انظر : شرح الكوكب المنير‎ 
. ١5١ ص‎ ١ : (؟) نهاية السول‎ 

. ٠١ مباحث الحكم عند الأصوليين : ص‎ )٤( 


س 1 س 


ويخرج من التعريف معرفة غير الأدلة . كعرفة أحكام الفقه . وقواعد النحو: 
ومبادئ البلاغة » وأسباب الحلاف . فإلبا ليست أداة . 

* - الفقه : لغة الفهم » واصطلاحاً : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية 
من أدلتها التنفصيلية » ومر شرحه ي المبحث السابق . 

وني إضافة الدلائل له أفاد العروم ٠‏ لاله جاع مضاف . فيعم جميع الأدلة 
سواء كانت متفقاً عليها أو متلفاً فيها (). 


ويخرج من التعريف دلائل غير الفقه . كالنحو والقانون . فلا تدخل في 

إجمالا” : حال من الدلائل » أي دلائل الفقه الإجمالة الكلية غير المعينة . 
الي يدخل نحتها جزئيات كثيرة : مثل كون الإجماع حجة : وأن شرع من قبلنا 
شرع لنا إذا ورد مايؤيده بشريعتنا » وأن النهي يفيد التحريم . 

فلا يدخل ني علم أصول الفقه الدليل التفصيلي للأحكام الحزئية في علم الفقه 
وعلم الحلاف ١‏ مثل قوله عليه الصلاة والسلام : « لا وصة لوارث2(') فهو دليل 
على نسخ الوصية للوارث . 

ه ‏ كيفية الاستفادة منها : أي معرفة ما ييز الدليل الصحبح من الدليل 
الباطل » والدليل القوي من الدليل الضعيف (5). وذلك أن أدلة الفقه التفصيلية 


(أله نهابة الأقيول ١١:‏ الي ااي اونا ا اي . 

03( روآاه الشافعي وأحمكد والترمذي وأبو داود وابن ماجه ان والدار قطني 
عن اجا :وهو ميا السلا بالقبول ©» واصبح مشهورا ٠‏ انظر تخر بج هذا 
الحديث في هامش الرسالة : ص 16١‏ . 

6( ذكر الاسنوي في شرح التعر يف أن المراد من هذه الحملة كيفية استنياط 
ا الشرعية من الادثة وهذا معنی لازم 6 2 رجح العلماء 


ل )۱ = 


ضنية من جهة دلالتها على الأحكام الشرعية . أو من جهة ثبونها عن الي صلى الله 
وعلورء ارين اهارن هنا + وقد عار من الال الى ع ديل ار فسا هي 
إفى :عرفة تعارض الآداة + ومعرفة الأسباب الي يرجح بها بعض الآدلة على بعض : 
وهذا مايدرسه الأصول ني باب التعارض والترجيح الذي يعن المجتهد . ويستفيد 
«نه لبيان الدايل الصحيح المثبت للأير أو النهي . 


5 وحالة اأستفيد : أي معرفة صفة المستفيد . وهو المجتهد . وذلك أن 
استنباط الأحكام بن آدلتها . وترجيح الدليل على غيره عند التعارض . لايتسى 
لكل إنسان . ولذا يشترط في المجتهد أن تتوفر فيه صخات وشروط ثيرة حى 
«.قطيع القيام بهذا العمل الحطير وهي شروط المجتهد . وقد بحثها الأصوليون ني 
باب شر ائط الاجتهاد(1): وأهيها : 


العلم بكتاب الله تعالى . وسنة رسون الله صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس» 
وإتقان الاغة العربية . ومعرفة الناسخ والمنسوخ »والحقيقة والمجاز » والمطلق والمقيد: 
و صحيح اأ نة و سھسها ومتواترها وآحادها 1 وهسندها ومنقطعها ¢ ومعرفة 

وتخلص من هذا التعريف إلى أن علم أصول الفقه هو العلم الذي يكسبنا معرفة 
«صادر التشريع الإسلامي ٠‏ ويبين لنا الدليل الصحيح المرشد إلى حكم الله تعالىء 
وسبب ترجيحه على غيره ٠.‏ وكيفية استخراج الأحكام الشرعية ٠ن‏ المصادر ویرشدنا 


(1) ذهب الاسنوي رحمه الله الى أن المراد من عبارة « حال المستفيد » انها تشمل 
المحتهد والمقلد » وان شرائط الاجتهاد والتقليد تدخل في علم الأصول * 
والصحيح انه لا بصح ادخال المقلد في الاصول اصلا › لان الاستفادة مسن 
الدليل هو استئباط الاحكام ومعر فتها وتمييز الصحيح منها :6 والمقلد قاصر 

عن القيام بهذا » فلا يدخل في التمريف ء وانما ببين علماء الاصول نبذة عن 
التقليد والمقلد اثناء كلامهم عن الاجتهاد والمجتهد للمناظرة على سبيل التبعية 
والاستطراد 4 اخذا بقاعدة « وبضدها تتميز الأشياء » » انظر ٠‏ نهابة الول : 
١‏ ص ١؟‏ › اصول الفقه لفير الحنفية : ص 1۸ »2 ادب القضاء » ابن أبي 

الدم: ص ۲۷ . 
ا - 


إلى شرائط الاجتهاد » والطريق الذي يسلكه المجنهد في الاستنباط ضمن الحدود 
الشرعية . 
ثانياً - تعريف الحمهور : 


عرف الحنفية والمالكية والحنابلة أصول اافقه بوذم : « «و العلم بالقواعد الكلية 
الي يتوصل با إلى استنباط الأحكام الشرعية العملرة من أدلتها التفصيلية» .)١(‏ 


.)1(5 القواعد جمع قاعدة . وتعبي قضية كلية يدخل نحتها جزئيات كثير‎ ١ 
مثل قاعدة « الأسر للوجوب » فإنها قضرة كلية يدخل تحتها عدد لاعصى من الحزئيات‎ 
: كقوله تعالى : « أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة المنة وقوله تعالى‎ 
. » وقاتلوا ني سبيل الله الذين يقاتلونكم‎ « 

۲ - يتوصل با إلى استنباط الأحكام : أي أن المجتهد يصل إلى استخراج 
الأحكام الشرعية بواسطة هذه القواعد . وب:دلببها على اجتهاده . مثل قاعدة 
« النهي يفيد التحريم » فإنه يترصل بها إلى بيان حكم الك تعالى سن الآبة الكريمة : 
« ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ٠‏ بأنه حرام . لأنه منهي عله , 

۴ - الشرعية : أي الأحكام التي :توقف على الشرع ؛ فتخر ج الأحكا م العقلية 
واللغوية والحسية وغيرها . 


(1) فواتسم الرحموتا : ١‏ ص ١ ١5‏ التلويح على التوضيح : ١‏ ص ۸ ط صبيح © 
المدخل الى مذهب أحمف » ابن بدران : ص ۸ه » شرح الكوكب امثير : ١‏ 
ص )) . 

(۲) فوائح الرحموت : ١‏ ص ١6‏ » التعريفات : ص ١45‏ »© كشاف اصطلاحات 
الفنون: م ص ١١9796‏ . 


؛ - العملية : وهي صفة للأحكام الي تقتضي عملا" وفعلا“ من أفعالالمكلفين» 
سواء كان من عمل القلب . كوجوب النية فيها : أو من عمل الاسان ؛ أو من 


عمل الجوارح . 
سابقاً . 


ه ‏ من ‌أدلتها التفصيلية : أي الدليل التفصبلى الحرلي على حادثة معينة: 
مثل آية « ولاتقر بوا الزنا » فإنها دليل جزئي على حكم خاص وهو حكم الزنا . 

وخلاصة التعريف أن علم أصول الفقه هو العلم بالتو اعد والضوابط الكلية الي 
بستطيع المجتهد بواسطتها أن يعرف الأحكام الشرعية . ويستخرجها من الآيات 
والأحاديث وغيرها من مصادر التشريع . 


1 ال أصول أثفقه الاسلامي ب م؟ 


المبحث الثالث 


قي 
موضوع علم اصول الغفقه 


لكل علم من ااعلوم موضوع خاص ٠.‏ وهو عبارة عن جموعة من المسائلالكلية 
الي يدور فيها البحث عن الأحوال الذاتية . 

ويظهر من التعريفات السابقة لأصول الفقه أن .وضوعه بتكون من خمسة 

١‏ مباحث الأدلة ابي توصل إلى الأحكام الشرعيّة . وهي مصادر التشريع 
الإسلامي الذي بستقي »نها المسلم حكم الله تعالى . وهذه الأدلة ۸ : قم متفق 
عليه بين أهل السنة والح.اعة . وقسم مختلف فيه يعتمد عليه بعض الأنمة دون بعض. 

۴ مباحث التعار ضس والر جیح : 

۳ ب مباحث ث الاجتهاد . وشروط المحتهد وصفاته. 

۽ - مباحث الحكم الشرعي سواء أكان اقتضاء أم تخيراً أم وضعاً . 

ه - كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة » أي وجوه دلالة الأدلة بالصغة 


والنظم أو بالفحوى والمفهوم أو 41 والضرورة أو بالمعقول . وغير ذاك ٠ن‏ 
مباحث الكتاب والستة الي بدرسها الطالب ي الج الثالئة 5 


)١(‏ المستصفى : E e ١‏ ا 7 اء 
الوصول : ص ه ا : ص ١١‏ : شرح الكوكب المدير :۱ ص لالا. 


۸ سه 


أما موضوع علم الفقه فهو فعل المكلف من حيث ما يثبت له من أحكام شرعية 
9 عباداته وتصر فاته وأخلاقه ٠.‏ وهل هي واجة تاه أم متدوبة له أم مباحة أم 
مكروهة أم محرمة . 

فالأصولي يبحث ني الدليل الكلي والقواعد الكلية . بينءا يبحث الفقيه في الأدلة 
الجرئية والتطبيق في الفروع ('). 

وقد تباينت آراء علماء الأصول في تحديد المسائل الأصلبة الي يتناوها موضوع 
أصول الفقه . واختلقرا على أر بعة مذاهب : 

المذهب الأول : يرى أن مور ضوع علم أصول الفقه هو الأداة الي تثبت الأحكام 
بها . فالموضوع هو الأدلة » وينتج عن دراسة أداة التشريع ٠‏ أو يتفرع عنها معرفة 
الحكم الشرعي ..ء وهو رأي الجمهور . 

المذها الثاني : برى أن موضوع أصول الفقه هو الأحكام الي تبت بالأدلة » 


فالموضوع هو الأحكام الشرعة ٠‏ ولكن معرفة الحكم الشرعي يتوف على معرفة 
المصادر أو الأدلة » فتكون دراسة الأدلة مقدمة ووسيلة لدراسة الأحكام . وهو 


راي بعض الحتقرة . 

المذهب الثالث : يرى أن موضوعه هو الأدلة والأحكام معاً واه وڙ آي صدر 
الشر بعة وغيره من الونفية . 

المذهب الرأبع کی أن موضوعه الأدلة والمر جحات وصفات المجتهد » وهو 


. 786 ص‎ ١ : انظر : شرح الكوكب المثير‎ )١( 


ونتج عن الاختلاف النابق اختلافهم في ترتيب المباحث الأصولية » فبعة 
بقدم الحكم الشرعي : ثم يتبعه بالأدلة > وبعضهم يبدأ بالأدلة ثم بالأحكام(١).‏ 
الأبواب صلا“ 03 والآآخر تبعاً 8 أو أن أحدها جوهراً والآخر تقدعاً له ع أو أن 
بعضها يدرس من الناحية الذاتية ‏ والآخر من الناحية العرضية : وهكذا . 


. ۲١د‎ ۲۲ انظر تفصيل الآراء في كتاب اصول الفقه لغير الحنفية ؛ ص‎ )١( 


س ۰ الم 


ف 


فائدة علم أصول الفغه 


إن علم أصولالفقه من أشرف العلوم . وأعظمها قدراً » وأكثرها نفعاً , 
ولا تظهر فائدته إلا بعد بيان الغاية منه . 


والغاية من علم أصول الفقه هي الوصول إلى معرفة الأحكم الشرعية(١):‏ أي 
أحكام الله تعالى في أفعال العباد » سواء أ كانت اعتقاداً بالقلب . أم نطقاً بالاسان » 
أم ع بالأعضاء »> وسواء أكانت في العقيدة› أم العبادات » أم المعاملات > أم 
الأخلاق » أم العقوبات ٠‏ وذلك ليلتزم المكلف حدود الله تعالى : ويبتغي مرضاته» 
ويؤدي واجباته وينتهي عن المحارم ٠‏ وباختصار ليكون المكلف في المكان الذي 


أمره الله به »> ويتجنب معاصية وها اه عنه . 


وبناء على ذلك فإن علم أصول الفقه ليس غاية في ذاته » وإنما هو طريق ووسيلة 
إلى معرفة حكم الله تعالى تي الوقائم »> وإن دراسة القواعد والأدلة » ومعرفة طرق 
الاستنباط ليست مقصودة بذاتها : وإنما تقصدلا وراءها . ولايجوز بحال من الأحوال 
أنيغيب ذلائعن ذهن الطالب والعالم والمجتهد الذين يدرسون الأصول ويدر كون فائدته 
وأهميته ومكانته الرفيعة بين العلومء وأنه لايقصد منه الحفظ والتلقي ء وإنما يقصد 
منه أن يكون احا مضاء » ومفتاحاً سديداً في يد الباحث . 


زلف الاحكام , الآمدي : ١‏ ص ٩‏ »© مختصر ابن الحاجب : ص ۴ ؛ تسهيل 
الوصول : ص .؟ + المقدمة » ابن خلدون : ص 51 طبع المكتبة التجارية بمصر. 


وبعد هذه المقدمة 0 06 الأصول : 


الأحكام » ويضع | سب مد يي الاستنباط : قلا يتحرف 
میا أو اا ل ل . ولا يزل به العقل والحوى عند أخذ الأحكام 
من الأدلة . فيضع عالم الأصول الةو اعد الكلية لمعرفة كغرة استنباط الأحكام الشرعية 


من الأدلة وا( 


» كان علم الأصول الوسيلة الناجحة لحفظ الدين من التحريض والتضليل‎ - ١ 
فصان أدلة الشريعة . وحفظ حجج الأحكام . وعرف الناس بمصادر التشريع‎ 
الأصلية الي يجب الالترام بها والرجوع إليها . كما بين المصادر الفرعرة والتبعية الي‎ 
الي كانت المجال الرحب لاتماع الشريعة . وتلبية حاجات المجتمع والأمة فيما‎ 
يعر يبا من وقائع وأحداث . وكان علم الأصول العقبةالكأداء في وجه المنحر فين‎ 
والمضللين والمشعوذين الذين حاولوا الداس في الأحكام . وتشويه أقاصد التنشر بع‎ 
YF . والمراوغة ني التضليل والدعوة (5) : کان ينفي حجة خبر الآحاد‎ 
أو ينفي حجة الإجماع والقياس . ومن يدعي أنه لا دلالة ي ألفاظ القرآن على ثيء‎ 


(1) تظهر هذه الفائدة بشكل جلي في السبب الذي دعا الامام الشافعي رحمه ا 
ا E ET AOA‏ نعلي بارع : 
وتفكير جدلي واسع » ومقدرة على المناظرة والجدل › وكانوا بزدرون اهل 
الحديث وطمنون فيهم ومتقصون من قدرهم وقيمتهم ¢ وكان اهل الحديث 
على علم كبير بالروابة وجمع الآثار والتقيد بالماثور» و بقدمونه على الفكر والعقل: 
وکانوا بهاجمون أصحاب الراي و تبون عليهم تقد بم الراي © وبرز التعصب 
للغريقين . واشتد الخلاف بينهم فجاء الشافعي وكتب الرسالة وبين تنظيم 
الأحكام ورسم منهج البحث والنظر والجدل »© وقعد القواعد » وحدد الآدلة 
والمصادر »© ونظم العلاقة بينها . ويش مكان كل منها ومرتبتها » وعين الضوابط 
التي يجب السير عليها في الاستئباط ©» فقرب بين الفريقين » واذعن له المخالف 
والموافق » وسوف نرى تفصيل ذلك في الفصل القادم ١‏ ن شاء الله . 

(؟) اصول الفقه لغير الحنفية : ص 8؟ . 


كت 


ومن يدعي أن في القرآن ألفاظاً مبهمة ٠‏ ومن يتلاعب بالأحكام» وأن الحمر ملا 

و قد بين علماء الأصول مصادر التشريع وبينوا دلالات الألفاظ وتفسير 
النصوص » ونصوا على قوة الأداة القطعية والظنية » والعلاقة بين التص السابق واللاحق 
في التخصيص والنسخ > كما بينوا لنا طرق الاجتهاد وشروط المجتهد »فكان علم 
الأصول سلاحاً ذا حدين بعين المخلصين على معرفة أحكام الله » ویرد كيد الكائدين 
في حورهم(1). 

إن علم الأصول يبين للأمة عامة » ولأتباع للجتهد » ودارس الفقه 
خاصة ‏ المنهج الذي ساكه الإمام المجتهد . ويرسم أمامهم معالم الطريق الذي سار 
عليه في الاستنباط والاجتهاد لتطمئن قلو بهم لعلمه : وتزداد ثقتهم بالحكم الذي وصل 
إليه ؛ وتستقر نفوسهم إلى مدرك الإعام وأساس الاختلاف . وأن المجتهد يقصدوجه 
الله تعال: وببغي مرضاته في عمله » دون أن يدفعه لذلاث افو ى احاح . أو المصلحة 
الشخصية » أو القصد المادي أو التطلع إلى منصب أو جاه . 


)1١(‏ ان علم أصول الفقه الذي وضع القواعد والأسس للاحتهاد والاستنباط » وحدد 
الطريق للباحثين ؛ غلم فريد في تاريخ الامم والشرائع القديمة والحديثة » ويحاول 
الآن بعض علماء القانون مجاراة هذا العلم » وابجاد مثيل له » تحت عنوان أصول 
القانون 'و طرق التغسير » مع الفارق الكبير بينها وبين اصول الفقه الاسلامي» 
قول الد كتور یف الرزاق السنهوري والدكتور حشمت ايو ستيت عن الفقهاء 
المسلمين : قد امتازوا على الرومان وعلى غير الرومان من الآمم التي تفوقت 
I a‏ “لكا أسرلإلقالات ‏ رحد وله الول 
الفقه : بحثوا فيه مصادر الشربعة الاسلامية ,» وكيفية استئباط الاحكام 
التفصيلية من هذه المصادر » وهلا العلم نمیز الفقه الاسلامي عن اي فقه آخر. 
(اصول القانون © لهما : ص ٠ )١١‏ وانظر مصادر التشريع الاسلامي للد كتور 
محمد ادیب صالح : ص 1161١7‏ ء مباحث الحكم ٤‏ للاستاذ محمد سلام مدكور: 

» الوسيط ف ! الفقه الاسلامي » للد هبه ١‏ 
ب e Sh‏ الدوالييي اا 


~~ 


وأتباع كل مذهب - وإن لم بصلوا إلى درجة الاجتهاد ؛ ولم ينزلوا إلى درجة 
العوام ‏ يرغبون بطبيعة الحال في معرفة أساس الاجتهاد عند الأثمة » وكيف وصلوا 
إلى استنباطها ٠‏ ولايتمكنون من ذلك إلابدراسة علم أصول الفقه » وإن فعلوا ذلك 
فقد نفوا عن أنفسهم وصمة التقليد الأعمى للإمام . 

وهؤلاء الذين عرفوا مناط الأحكام وسبل الاجتهاد وأساس التشريع إن ورد 
أمامهم رأيان استطاعوا أن تار وا الرأي الأقرب لقواعد المذهب » وإن اعتر ضتهم 
جز ثية صغيرة استطاعوا تمخريحها على أصول المجتهد (1). 

إن علم أصول الفقه يكون عند الطالب ملكة عقلية وفقهية تصحح 
تفكير ه ٠‏ وتعبد الطريق أمامه للكجتهاد والاستنباط والإدراك الصحيح والفهم الام 
لاحكم على الأشراء > ليكون في المستقبل القروب من علماء الأمة ورجال الغد ٠‏ 
وحملة الرسالة ا.سماوية والأمانة الإلمرة ني التشريع . ويصبح قادرا على استنباط 
الأحكام من الأدلة . 


° - برسم علم أصول الفقه الطريق اعلماء ٠‏ ي كل عصر ٠‏ لمعرفة حكم الله 
تعالى لامسائل الم.تجدة » والوقائع الحادئة الي لم يرد فيها دليل شرعي ٠‏ ولم ينص 
عليها الأئة في كتبهم : فيخوض العالم غمار هذه الأحداث فيعر ف مايتفق منها مع حكم 
الله تعالى : وما بحقق شريعته ٠‏ ويحفظ مقاصده الأصلية : فيبقى التشريع مايرا 
لتطورات الزمن > ولاشاك أن الحاجة ملحة اتشريع الدائم » والاجتهاد المستير » 
لأن التشريع نفسه وليد الحاجة ٠‏ وإذا كان من الترف النكري والعقلي وجود الفقه 
الافتراضي ٠‏ فإنه من الحطأ الفادح . والتقصير الآثم ج.ود الفقه والتشريع عن محاراة 
العصر وبيان كل مايقع فيه من جديد . 


للق أصول الفقه › أبو زهرة : ص 1۷ ٤‏ تسهيل الوصول : ص ٠١‏ ؛ مقاصك 


)س 


وإن علم أصول الفقه هو الذي يعرفنا على الأحكام الشرعية في كل جديدوطارئ؛ 
فق قال علماء الأصول : إن لكل واقعة حكماً لله تعالى : وإن كل مجتهد مأجور” 
وهذا ببين السبب فيغلق باب الاجتهاد الذي أوصده العلماء أمام الخهال والدجالين : 
وأنصاف المتعلدين . خشية أن يتولوا كرسي الاجتهاد . ويدسوا في الدين ماليس 
فيه . فيتضلوا وينضلوا . 

وعلى الرغم من القول بقفل باب الاجتهاد في فترة زمنية › فلم تتوقف دراسة 
أصول الفقه : ولم يحرم الاطلاع عليه . ولم بلغ من حلقات الدرس ٠‏ بل بقي 
هذا العلم على مرالأزمان والعصور علماً شر عا يتبوأ الدرجة العايا في الدراسة والتدريس 
والتأليف . وما ذا إلا لأن هذا العلم يؤكد صلاحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان » 
ويظهر مرونة النشريع الإسلامي وه.عادر ته لصالح الناس 8 وإن الشريعة الغراء تلي 
حاجات المجتمع كننا كان . 

5 - إنعلم أصول الفقه يضبط الفروع الفقهرة بأصوهما ومع المبادىالمشتر كة» 
ويبين أسباب التباين بينها ٠.‏ ويظهر أساس الاختلاف(١).‏ 


مثال ذلك القاعدة الأصولية « الأمر اوجوب » » فإنها تشمل جميع النصوص 
في القرآن الكريم والسنة الشريفة الي جاءت بصيغة الأمر . فالا تفيد الوجوب. 
مالم بوجد قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إن الندب أو الإباحة : وإن القاعدة 
الأصولية « لالجتهاد ني مورد النص» قاعدة أساسية تعتبر شعار المجتهد والمتبع والمقلد 
والباحث والمناظر ٠‏ فحيشا ورد النص ني القرآن والنة ذلا مجال لإعمال الرأي 
والاجتهاد والاستنباط . 

۷ - إن علم أصول الفقه هو الدعامة الرئيسية والر كيز ة الأساسية لدراسة المذاهب 
المختلفة والمقارنة بينها ٠.‏ وخاصة في عصرنا الحاضر الذي شاع فيه البحث المقارن 


. ٠١ ص‎ ١ : كشف الاسرار‎ )١( 


وانتشر تالدراسات المقارنة لببان مايتفق مع الدليل الراجح . وما يوافق مقاصد 
الشريعة » ويحقق مصالح الناس > ويؤكد هذه الأهمية : أن القوانين والفتاوى 
والاجتهادات"واادراسات تمجه للأخذ من مختلف المذَآهتبر . باعتبار أن الشريعة 
الإسلامية بمذاهبها المتعددة مصدر للتشريء وأخذ الأحكام » ولم تعد تقتصر على مذهب 
معين » بل تبحث في المذاهب ‏ وتطوف بين الأداة والأحكام لاختيار مايؤيده الدايل 


القوي ٠‏ وما يصلح للأمة(١)‏ . 


ويأني علم أصول الفقه في قمة الوسائل الى «ستخدمها الباحث في المقارنة فيتعرف 
على الدليل » ومنهج الاستنباط : وم..الث الاجتهاد ١‏ ثم يختار الأحكام الي يرجحها 
على غير ها » ويكون علم الأصول هو المقياس الذي توزن به الآراء عند الاختلاف0). 


۸ - إن علم أصول الفقه بعطي الدليل الحازم لعظاحة ال وة الفقهية من جهة: 
ويؤ كد للباحث المجرد . والمطلع الحيادي أن أسباب الاختلاف بين الأنمة هي اسا 
موضوغة علمية > ولي اا شخص يأل رائة . وها مانفصله ني الفماا 
الرابع من هذا التمهيد إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ اخذت قوانين الاحوال الشخصية في البلاد العربية من مختلف المداهب » ولم 
تقتصر على المذهب الحنفي , كما كان سابقا »> وهي الاحكام الوحيدة التي لا 
تزال مأخوذة من الشريعة الاسلامية . 

(؟) لقد زالت ‏ والحمد لله العصبية العمياء للمذهب . وانقرضت المذهبية الضيقة 
بين العلماء والطلاب والناس ٠‏ ومن بلتزم بمذهب معين فانه بأخذ احكامه بدون 
تعصب ولا تزمت 4 مع الاحترام والتقدير للمذاهب الاخرى © وكانت هله 
النزعة المذهبية قد استشرت بين العلماء والعوام » ووصلت الى الحد الذي 
بتنافى مع المقل والشرع مما . 


۴١ 3 


هذه الفوائد ‏ وغيرها كثير - تثبت أهمية علم أصول الفقه . وضرورةدراسته 
وتعلمه » والاطلاع عليه » والترود بقواعده . والتمرس بأسلوبه . والاهتداء به 
في معرفة تراث الأمة السابق » واستنباط الأحكام للوقائع ني الحاضر. وتوضيح 
الرؤية لمستقبل المدل.ين الذين يأملون في تطبرق شريعة رمم والرجوع إلى كتابيم 
وسنة رسواهم بمشرئة الله تعالى (1) , 


)1( ان الفئة الوحيدة التي لا تستفيد من علم اصول الفقه فة العوام الذين بكتفون 
بمعر فة الحكم الشرعي لتطبيقه دون أن بحتاجوا لمعرفة دليله وأساسه ومأخذه. 
أ أانظر : اصول الفقه : ار رزيل ةن ال ااه » اينفري : مء 
الول قهھ : خلانگ ییا 1١‏ 2 انول لیف البردب جر كي . 
اصول الفقه الاسلامي + شعبان : ص ١]‏ ؛ أصول الفقه لغير الحنفية : ص 
© مباحث الكتاب والسنة » للدكتور فوزي فيض الله : ص ۷ › أبحاث في 
علم أصول الفقه ‏ للدكتور احمد الكردي : ص ۷ › اصول التشريع الاسلامي › 
علي حسب الله : ص ۷ » مقدمة ابن خلدون : ص 1065 ) . 


~۷ 


لمحة تاربخية عن اصول الفقه 
إن الدراسة النار عة تقتضي أن ذ.ير مع سير التاريخ وأحدائه(1)» فنبدأ بإعطاء 
صورة عن النشريع ي حياة رسول الله صلى الد عليه وسلم » ثم في زمن الصحابة 
والتابعين .معن حالة التشريع في ز من الفتوحات الإسلاء.ة » ودخول الناس من جميم 
الأجناس والأقوام 5 الإسلام ٠.‏ وظهور مدر سبي الرأي والحديث 3 3 قيام المذاهب 
اللنقهرة . ثم نبين نشأة أصول الفقه.وأول من أرسى أسسه .ثم عن ظهور علم أصول 
النقهبشكل مستقل ومدون على بد الإمام الشافعي رحهاللهتعالى.ونكمل المورة عن 
تعاور هذا العلم وطرق التأليف فيه . وأهم الكتب والمراجع الي يستحسن الاعتماد 
عليها (9). 
التشر يع في حياة رسول الله : 


الوحي هو مدر التشريع ني حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكان جبريل 
عليه السلام يتزل بالآية والآبتين > والسورة والسورتين حسب مقتضيات الحاجة 


» ان الدراسة التاريخية لاي علم من العلوم ذات فوائد كثيرة : ومنافع جمة‎ )١( 
منها انه يكشف عن حقائق هذا العلم » وينسبها لاصحابها » ويملى كل ذي حق‎ 
حقه» وبزيل الشبه والافتراءات والأوهام التي تلحق به» عن قصد أو غير قصد.‎ 

(۲! انظر في تاربخ علم الاصول وااؤلفات فيه : الفتح المبين في طبقات الأصوليين » 
للشيخ عبد آلله مصطفى المراغي : ١‏ ص ٠‏ وما بعدها › مفتاح الوصول الى بناء 
الفروع على الاصول للتلمساني المالكى ؛ تقديم الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف: 
صفحة ج . 


التشر بعية للأمة الناشثة ) وسحسب أصول التدرج ي التامر بع ٠.‏ وکس المناسبات 
الي نانت تقتضي معر فة حکم الله تعانى في القضابا. 

ونلما دعت الحاجة إلى تثبيت العقيدة . أو “هذيب النفس . أو ترم بخ الأخلاق: 
او بلءء عبادة کان اي شل اا هله الاعات 8 قر ية و ده رسول الله صلل 
الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن اتصل م 5 
وعلاقة المسلم بأخيه المسلم » وعلاقة الأمة الإسلاءرة بالأمم الكافرة . وعلاقة الد ولة 
الإسلامية بغيرها . 


وكانت تنزل الواقعة بالمسليين : أو يعرض السؤال على رسول الله صلى الله عه 
وسام فيأني الوحي مبينآ الحكم في ذلاك . 

فالتشريع كان معتداً على نصوص القرآن الكريم . أو على سنة الرسول صلى 
اله عليه وسلم > عن طريق الفتوى . أو القضاء في خخصوءة . أو الحواب عن سؤال» 
وكان مصدر التشريع هو القرآن والسنة > وكانت العلاقة برنهما أن النة مبينة ناقرآن 
الكريم ٠‏ لقوله تعانى : ٠‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبين لاس ما زل إليهم : ولعلهم 
يتفكرون » النحل -44. 

وكانت مجموعة الأحكام الشرعية ني القرآن الكربم والسنة الشربفة هي المادة 
الرئيسية للفقه في معرفة أحكام الله تعانى . وتشتمل في جوهرها على الأسس العاءة. 
والقواعد والمبادئ الأصولية الي ترسم منهج الله للناس(١).‏ 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون :ص 8# + اصول الفقه : الخضري : ص ۲ . المدخل الى علم 
أصول الفقه © الدواليبي :ص ۴ه ء الفتح المبين : ١‏ ص 1١5‏ . 


قث 


الاجتهاد في زمن الصحابة : 

كان الصحابة في حراة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقون الأحكام من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : فإن غابوا عن #لسه : ولم بعلموا حكماً شر عب في واقعة» 
اجتهدوا فيها . وسعوا بي استنباط الأحكام لها . وقد دعاهم رسول الله صلى الله عليه 
سلم إلى ذا بي حضوره وغيابه . فقال . : ٠‏ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
اا .و 5 فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد:(١).‏ وأقر معاذاً على الاجتهاد 
عند عدم النص » كما سيرد بعد قليل.وكان الصحابة سرعان «ايعر ضون اجتهادهم 
على رسول الله صلى الله عله وسلم . فإن كان صواباً أّره وباركه ودعا لصاحبه . 
إن كان خطأ أنكره وبين بطلانه . ولذلث فإن اجتهاد الصحابة في حياة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يرجع إلى القسم الأول : فكأن الحكم صادر عن رسول الله 

بإقراره أو إبطاله وإلغائه . 


روي عن عبد الله بن عمرو ان راجا اختص. .ا إلى رسول ألله مما لى الله عليه 
وسلم . فقال اعمرو : اقض بينهما . فقال ٠‏ أقغري بيني < N‏ 
الله ؟ قال :نعم . على أناك إن أصبتفلك عشرة أجور . وإن اجتهدت فأخطأت 


۰ 
2 


ولكن هذه الفترة أعطت الصحابة تجربة حية . وملكة ناصعة › فقد عاصروا 
نزول القرآن الكريم . وعرفوا حكمة التشريع . واطلعوا على أسرار الشريعة : 
وعرفوا قسطاً من تفسير القرآن الكريم من رسول الله . وأدركوا أسباب نزول 


للق رواه أصحاب الكتب الستة والحاكم والشافعي واحمد عن عمرو بن العاص 
وابي هريره » ( انظر :..صحيح البخاري بحاشية السندي : 4 ص٠١۱۸‏ » 
صحيح مسلم بشرح النووي اي اود ۲ ص ۲۸ : سنن 
الترمذي : ۲ ص ۳.۷» سنن النسائي : ۸ ص 147 ٠‏ سنن ابن ماجه : ۲ ص 
5 » المستدرك : ) ص ۸۸ ٠‏ بدائع المنن : ۲ ص اص احبر " 
٤ص‏ ۱۸۰ © سيل السلام : 5 ص ۱١١‏ ) . 

)۲( رواه الحاكم في المستدرك : ؟ ص 88 : وانظر : أصول الفقه › الخضري › ص 
1۰( ° 


= اسه 


الآيات وورود الأحاديث . وصاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورشفوا 
من نوره . وتدربوا على مواجهة القضاياوالمشا كل . وتمر نوا على الالجتهاد و الاستنباط » 
ويضاف إلى ذلاث الفطرة السايمة والذهن الصائي . والفكر المستة.م . وفصاحة الاسان 
الذي نزل القرآن به ٠‏ كل ذاث كانمؤ دلا" لهم لاستلام الدلافة بعد وفاة رسول الله 
صل الله عليه وسلم . وتولى الحكم . وت بر أهور الدواة . ومواكبة شؤون التشريع 
والاجتهاد . . 


فإذا ترات ببم الوقائع . أو طرأت عليهم الآمور ني محال انار د الفتيا والاجتهاد 
كح رجعوا إلى كتاب الله تعالى . فإنوجدوا فيه الحكم e‏ 
إن يجدره لجأوا E!‏ السنة ٠:‏ ا هي ن يعرف عن رسول الله صل 
N‏ ق في ذاث شيا : فإن وجدوا ضالتهم في السنة انترهوا با . i‏ 
بحثوا ونظروا واجتهدوا واستابطوا حكم الله تعالى . معت.دين على المؤهلات العلمية 
والشخصية الي توفرت فبهم . فإن اتفقوا على أمر كان إجداعاً » وهو المصدر الثالث 
من مصادر التشريع الإسلامي واد م يتفقوا علره بغي بي حير الاجتهاد والاستنباط 
وهو المصدر التشريعي الرابع الذي عرف بالقياس(). 
وكانت الملكة الاغوبة والتشريعية عند الصحابة . والذوق الرفيع بي تفهم معى 
الآيات وا . والفطرة النقية في ترتيب المصادر . وصفاء اللحاطر لمعرفة 
مقاصد الشريعة . وحدة الذهن ني إدراك امد اف والغايات -. كان ذاك مرشداً 
هم في : IL Û‏ الأحكام منها . والاجتهاد فيما لم يرد فيه نص . 


وقد وردت آثار كثيرة توك سلامة الفطرة في الاستنباط . وأنهم كانوا يطبقون 
القو اعد الأصولية مجوهرها . وإن لم بنصوا عليها . ويسيرون على منهج واضح ي 


)١(‏ الاحكام في اصول الأحكام » ابن حزم : > ص ۷1۸ ع مقدمة ابن ص 
569 »6 أصول التشر د بع الاشلامي -.احسب الله: ص ه »© اصول الفقه | 
ص ۸ ؛ المدخل الى علم أصول الفقه اح 4 0 106 ونا بعدظا؛ لنياف في 
بیان سبب الاختلاف .الدهلوى : س ١19‏ »© ححة الله البالفة : ١‏ ص 595 )2 


الفتح المبين : ۱ ص ١١ 4 ٩‏ . 
ج 


الاجتهاد والقضاء وبياك الأحكام ٠.‏ كماكانوا داطقو ن بالفصحی ویراعون الإعراب» 
قبل أن يوضع علم النحو والصرف . ونذعرب عدة أمثاة على ذاك : ١‏ 

١‏ .- أرسل رسول الله صلى الله علية وسلم »عاذ بن جبل إلى اليمن قاضياًء 
وسآله كيف تقضي إذا عرض لك قضاء + قال : أتغبي بكتاب الله تعالى . قال : 
فإن لم جد ني كتاب الله ؟ قال : فبسئة رسول الله 4ل الله عليه وسلم » قال فإن 
م جد یا رسول الله ولا ني كتاب الله ؟ قال : أجتهد رأبي » ولا آلو + أي 
أقصر 8 فضرب رسول الله دلىابله عليه وسلم صدرة . وقال : امد لله الذي وفق 
رسول” رصول الله لما برضي رسولك الله( . 

وهذه القصة تظهر الساقة ااسليمة في ترتيب المصادر عند الرجوع إليها . فقدم 
القرآن الكرعا. م السنة . - AT UIT‏ 

۲ - أرسل عمر بن اللحطاب رذي الله عنه رسالة إل أي موسى الأشعري 
بقول فرها : الهم انیم وا تلاا 9ری کاب ولا سنة . فاعرف 
الأشباه والأمثال . وقس الأمور عند ذاثك . واعدد إلى أقربا إلى الله وأشبهها 
بالوق0") , 

هذا الكلام يزكد القاعدة الأصواية ا.ابقة يترڌ تيب الفهم والاجتهاد 0 وأنه 
لايصح الاجتهاد فيما ورد به الكتاب وااسنة . وهو ١ا‏ ا الأصول بقوهم : 
٠‏ لا اجنهاد ني مورد النص » ويؤكد آخر الكلام القواعد الأصولية تي القياس ومحر فة 
العلة لقياس أمر على آحر . يشترك معه فيها . 

۳ - عرضت مسألة شارب اللحمر على الصحابة لمعرفة عقوبة الشارب . 
فقضى علي رضي الله عنه على الشارب بثمانين جلدة : قياساً على عقوبة القذف وبين 


(۱) رواه ابو داود في سننه : ۲ ص ۲۷۲ : الاحكام في اصول الاحكام © ابن حزم : 
ص 7556 ورواه الترمذي : : ؛ ص 085 ؛ وروى مثله النسائي :“مص 9.8 )» 
وانظر : ادب القضاء » لابن أبي الدم : ص ل . 

(۲) انظر : سنن الدار قطني ؛ : ص 619 » اعلام اللوقعين : ١‏ ص 5١‏ وما بمدها؛ 
وقد فرعي ابن قيم الجوزبة شرحا مطو 


٣٣ أصول الفقه الاسلامي‎ ٢ 


وجهة نظره واجتهاده ي هذه العقوبة . فقال : إنه إذا شرب هذى ٠‏ وإذا هذى 

افترى » وعلى المفتري تمانون جلدة() . 
فقد بى الإعام علي رضي الله عنه اجتهاده على هبدأ أصولي هو سد الذرائي ٠»‏ 

فاءتبر شرب الحدر وسيلة وذريعة إلى ااقذف١!')‏ : وكل ٠٠أدى‏ إلى الحرام فهو حرام. 

وأعطاه نفس الحكم الثابت ني القرآن الكريم للقاذف : « والذين يرءونا] 

ثم لم بأتوا بأربعة شهداء . فاجلدوهم تمانين جلدة» النور -4. 
أراد الصحابة أن يعرفوا عدة الحامل المتوفى عنها زوجها فاختلفوا في 

ذاك » لقوله تعالى في سورة الطلاق : « وأولات الأحمال أجلهن أن بضعن حدلهن» 

أسبوع . والنص عام يشمل الحاءل المطلقة . والحامل المتوفى عنها زوجها . وهذا 

يتعارض في ظاهره مع قو له تعانى في سورة البقرة : « والذين يتوفون مككم ويذرون 
ارواجا ربصن بأنفسهن أر اا كتليل الآيه 741 . ف الآية تبين أن 
عدة المتوفى عنها زؤجها سواء أكانت حاملة” أم غير حامل أر بعة 3 أشهر وعثر 

فا لف الصحابة . وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ١‏ 4 الحامل ارت 

عنها زوجها أن تضع ا لحل . أخذا بالآية الأولى . واستند رضي الله عنه لتأبيد رأيه 

بقوله : أشهد أن سورة ال...اء الصغرى ( الطلاق ) : نزلت بعد سورة النساء الكبرى 
( البقرة) ٠‏ آي أن النص المتأخر ينسخ ٠‏ أو بخصص . النص المتقدم . وهو مبدأ 

أصولي مسلم به . بينه علماء الأصول فيما بعد("). 

)1( رواه الدار قطني ومالك ( نيل ١‏ وطار : ۷ ص ٠١۲‏ + الموطأ : ص 855 ) . 

0( مباحث الحكم › مدكور ۰ : ص ۴ » أصول الفقه ؛ ابو زهرة : ص ٠ ١١‏ اصول 
الفقه » البردسي : ص ۷ » قارن نيل الأوطار للشو كاني :لاص ١65‏ ۰ 

۳( انید جما ر ایر ےا و زا اتال اہن یریچ 
واخذ به قانون الاحوال الشخصية السوري بالمادة ۳ © وخالف الامام 
وابن عبا وغ رهما في دار قال ابن متكتمود : من شاء لاعنته » لآنزلت سورة 
النساء القصري بعد الاربعة الاثثهر وعشر 6 (انظر : سنن أبي داود : ۲ ص 
؛ مغني المحتاج : ۲ ص ۲۸۸ » الرسالة : ص ”الا , فتح القدير : ؟ ص 
*؛ المغني :+ أبن قدامة : م ص ١١7‏ ؛ شرح قانون الاحوال الشخصية » 
لاستاذنا المرحوم الدكتور مصطفى السباعي : ١‏ ص ۲۷١‏ © اصول الفقه » ابو 


زهرة : ص ١١‏ » اصول الفقه : البردسي © س ¥ ؛ سنن ن أبن ماجه : ١‏ رص 
1 ). 


س ۳ 


وسار الأمر عل هذا المنوال ني زمن الصحابة ثم في زمن التابعين الذين مبجوا 
طريق الصحابة . وتتبعوا خطاهم . وتتل.ذوا على أيد.هم . واستمر اجتهاد التابعين 
بغطي حاجات المجتمء الكثيرة المتجا.دة . وتبلورت ذه بعض المبادى الأصواية 
الجديدة . فكان سعد بن المرب مثلا” براعي المصلحة ني الاستنباط عند فقد النص . 
بينما کان إبراهرم النخعي يعتمد على القياس ٠‏ في..تخرج العلة في المسألة الي ورد 


فيها نص . ويطبقها على الفروع : وينقل حكم النص إل حكم الفروع() . 


التشريع في زمن الفتوحات : 

ا الفتوحات خارج الحزيرة العربية في عهد ع .. بن الما رضي الله عنه: 
واستء.رت ني ادساعها في عهد عثمان و علي . ثم ني عهد معاوية وبي أمية وبي العباس . 
وسارت شرةا إلى الصين : وغرباً حا جنوب ل دا . وذاك خلال القلزنين الأول 
و الثاني من المجرة . ١‏ 

ودخل الناس في دين الله أفواجاً . وى نداء الله شعوب الأرض ني هذه البلاد. 
واخرط ني ساك الدعوة الإسلامية غير العرب من جم الأجناس واللغات من كل 
حدب وصوب . فاختلط العرب بغيرهم . وضعفت اللغة العربية في ربوع الدولة 
الإسلاءية . وتسربت العجمة إلى مجااس العلم والعلماء . ولم ينحصر العلم باللغة 
العربية ٠‏ بل لم تبق الفصحى لغة التخاطب والكتابة . وبرز من غير العرب أنمة 
وعلماء . لايدخلون نحت الحصر . ولم يعد الاجنهاد م.سوراً وسهلا” كما کان بي 
زمن الصحابة والتابعين » واستجدت قضايا ومشاكل ونظريات وحركة عمرانية؛ 
وتفتح العقل على أمور لم يرد عليها نص ني القرآن الكريم ولاني السنة »> ولم يترك 
الصحابة والتابعون فيها رأياً . فاتسع الاجتهاد : وفتح الباب على مصراعيه . وأدلى 
كل عالم بدلوه . وقام بواجبه بي استنباط الأحكام الشرعرة لكل جديد : وشرع 


(1) مباحث الحكم : ص 49 © مصادر التشريع الاسلامي : ص ۲١‏ » أصول الفقه » 
اصول الفقه : ص ۸٠‏ وما بعدها ٠‏ الانصاف في دبان سسبب الاختلاف »© الدهلوي: 
ص .1 وما بعدها ٠.‏ 


اناس أيضاً بتادوين الأحكام مع تدوين السنة . وظهرت في هذا العصر أيضا الفرق 
المختلفة » كالروافغى والحوارج والشيعة والمعتزلة . فأدى كل ذا إلى الاختلاف 
الواسع في الاجتهاد : وتأثر كل فريق من العلماء بما وصل إليه هن تراث ال للف 
رواية ودراية . وبرز إلى الوجود أتمة أعلام ؛ بتمرزون بالكفاءات الا لمية والملكات 
الفريدة . 

وكان من نتيجة ذلك أن تمزت مناهج العلماء والأنمة . واصطبةت الأحكام 
بااصبغة العلمية بذ كر الأدلة والحجج والعلل والأصول العامة . وانقسم العلماء إذ 
مدر سكين : 

الأول : مدرسة الحديث : ومقرها الحجاز في مكة والمدينة . وتعداء على اأرواية 
والأثر . وشاع بين أهلها بعض الر كود والكسل والعجز عن االحدل والنظر -ووقع 
بهم الارتباك عند نزول الو قائء الحديدة بهم . وظهر عليهم الفعف. ني الرد على 
الحصوم ٠.‏ أو الانتصار لط يقتهم ٠.‏ 

والمدرسة الثانية : مدرسة الرأي . ومر كزها العراق ني الكوفة والبصرة. وتعتمد 
على الاجتهاد والفكر والعقل والاستنباط : وكانت تفتقر إلى الحاءيث . وتشدد في 
التثبت من الرواية عن رسرل الله . لشروع اازندقة في العراق . وانتشار الوضع أي 
الحديث والكذب على رسول الله صل الله عليه وسلم . فاعت.دو! على النصوص 
لاستخراج الأحكام . 5 نشعلوا 3 النظر والبحث . ومهروا £ قياس 8 وقدموه 
في بعض الأحيان على الحديث . وردوا الخبر إذا كان في واقعة تعم به البلوى . 

وبدأ النقاش العلمي بين المدرستين . وعقدت المناظرات . واشند الحدل على 
قدم وساق . وطعن كل منهما بالآخر . وعاب طريقته . وتشكك فيما وصل إليه 
من أحكام + وكان كل إمام أو جتهد أو مناظر يحاول أن يدعم رأيه بالأدلة والبراهين 
العلمية والعقلية(1) . 


تمد تج ترب سوه واو ونح E ES‏ ست وسوس aE‏ سب سود بو اا اواو eye‏ 

)١(‏ اصول الفقه لفير الحنفية : ص ۲١‏ » المختارات الفتحية في تاريخ التشريع 
واصول الفقه » احمد ابو الفتوح : ص ٩۲‏ , مصادر التشريمي الاسلامي : ص 
٠‏ ؛ المدخل الى علم اصول الفقه : ص ٩۳۴‏ > وما بعدها : أصول ااتشريع 
الاسلامي : ص ه . 


وشعر العلماء ينف بالحاجة الماسة لو جود ضوابط في الاستنباط يعتمدون عليهاء 
ومنهاج للتفكير ببنوق عليه . وشروط الاجتهاد والاستدلال . وقواعد لأساليب 
البيان العر في الذي وردت التصوص به . فجادت قرائح الأ6ة والهلاء ممجموعة 
من ضوابط الاستنباط وشر وط الاجتهاد وقواعد البيان والفهم والاستدلال ومنهاج 
للتفكير وهي في مجموعها بر اعم أصول الفقه . 


وصار كل #تهد يشير إل دليل الحكم . ووجه الاستدلال به . وعنج على 
#الفه بوجوه من الحجج . فكان الإمام أبو حدفة . رحمه الله . يصرح باعتماده 
على الكتاب فالساة ففتاوى العحابة إذا أجدعوا . فإن اختلفوا كدير من آراهم 
ولا خرج عنهم . ولا بأد برأي الابعين لبم رجال مثله . ودد منهجه أي 
القياس والاستحسان » فكان أصحابه ينازعونه بالّاس . فإن قال : أستحسن . 
لم يلحق به أحد (0) . 


وكان الإمام مالاك يتبء منهجاً أصواا واضداً باعتماده على الكناب والسنة . 
واحتجاجه بعمل آهل المدبنة . وتقدعه على خبر الآحاد . وغير ذا من القواعد 
والمبادئ الي نفامها علم الأصول ونص عليها(') . 

قال الشبخ أبو زهرة : نأ علم أصول الفقه مع علم الفقه . وإن كان الفقه 
قد دون قبله . لآنه حيث يكون الفقه يكو نحتما «نهاج الاستنباط . وحيث كان 
المنهاج يكون حتما لا محالة آصول الفقه(") . 

ولكن هذه المبادى وة"ث القواعد كانت مناثرة هنا وهناك ٠.‏ و#تلف من 
عالم إلى آخر . ومن مدرسة إلى أخرى . ولابنتظمها ساك . ولا يحوطها سور . 


)١(‏ مباحث الحكم : ص نغ : أصول الفقه . أبو زهرد : ص ٠ ٠۲١‏ علم اصول الفقه. 
خلاف ٠:‏ ص ٠ ۱١۷‏ 
)¢( اصول الفقه : ابو زهرة : ص ٠ ٠١‏ حجة أي البالفة : ١‏ ص ۷ء۲ م 


- ۷ - 


ولا تشكل علدا مستقلا“ إلى أن جاء الإمام الشافعي فجمم شتاته. ودون قواعده 
وأحكامه . وصنف أول كتاب ي علم أصول الفقه . وهو الرسالة () . 


الشافعي وتدوين الأصول : 
الشافعي : هو أبو عبد الله . .د بن إدريس . الشافعي القرشي . يلتقي نسبه 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم 8 رل مناف باتفاق المؤرخين )۲( . ولد 


١ 
. بغز 6 سنة 6ه ء ثم انتقلت 4 أنه إلى كه و کیان ر ی 4 .طاط مصر‎ 


اا 


للق يذكر ابن النديم في الفهر ست أن اول من دون علم أصول الفقه في سفر مستقل 
هو الايا اب يومف صاح ابي نة ٠‏ وعدا اكلا يواسم يل 
وانما أثبتت ت الأدلة التاردخية والواقعية که ون ن أبن خلدون وغيرهة أكدوا 
أن الشافعي هو اول من دون علم اصول الفقه » فان أراد ابن الندم من كلامه 
واحود ضوابط ومبادىء ومناهج اصولية في مذهب الامام أي حنيفة و كلام 
ابا انف ا ايان ا ي ا ية والتابعين ومن 
بعدهم لم بنطلقوا في اجتهادهم عن هوی ؛ آما ان اراد التعصب أاذهبي فهذا 
غير مقبول ؛ والواقع ان عبارة ابن النديم لا تدل على ل ي يتقله عنه علماء 
الاين > السار ر ا للصاحمين كتابا في أصول الفقه > وانما نسدد 
عند ترحمة الامام أبي يبوسف والامام محمد الكتت فيقول : ولأبي بوسف من 
الكتب في الأصول والأمالي : كتاب الصلاة » كتاب‌الزكاة , ويقول :ولحمد من 
الكتب في الاصول ١‏ كتاب الصلاة » كتاب الزكاة + كتاب امناسسك ك 
الفهرست : ص ۲ 306٠6 4 ٠١‏ تصوير مكتبة الخياط . وتدعي الشسيعة الامامية 
الا آل في دون اصول الام محمد الات لعجيل كيل انا 
شيء من ذلك »© ولم يوجد سند تاريخي يؤيد هذا الادعاء ٤‏ وان اريد أن الامام 
محلد الاقر ,تنه الامام جعفر الصادق املا عا حاب قات اعيا اجا 
المتأخرون فجمعوا مائله > فهذا لا نزاع فيه ؛ والله اعلم : ١‏ انظر : أصول 
الفقه » أبو زهرة : ص ١5‏ › مباحث الحكم ؛ مدكور : ص نع : أصول الفقه › 
خلا ف* ص ١۱ء‏ اصول الفقه» البرديسي: ص ١١44‏ » تاريخ التشرابع الاسلامي» 
الخضري ٠‏ : ص 1856 ) ٠‏ وانظر : الشافعي » محمد ابو زهرة اص A‏ ؛ مفتاح 
الوصول : صفحة ج ؛ الفتح المبين : ١‏ ص 88 . 

زفق هو محمد بن ادر سس دن ن العباس بن عثمان ن شافع سن 7 دن عد ألند 
ابن عبد يزيد بن هاشم بن الطلب بن عبد مناف بن قحسي . ن السائب بن 
عند الله صحابيا وج سوبو جود ا FO‏ عر Ry‏ 
الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي . . (انظر مناقب الشافعي» 
لابي بكر البيهقي : ١‏ ص كلا > سيرة ابن هشام ١‏ ص١‏ ؛ الشافعي ؛ للشية 
محمد أبنو زهرة : ص 15 ١‏ الامام الشافعي ٠‏ علك الحليم الحندي : ص با 
مناقب الشافعي : الرازي :ا ص ۳ ) .۰ 

~~ A 


سنة ۲٠١‏ . وقد تميزت حياة الإمام الشافعي بعدة أمور جعلته اهلا لكتابة علم 
أصول الفقه وتدوينه ٠‏ وهي : 


3 نعأ الإمام الشافعي 9 مكة المكرمة 5 وتر عرع بجوار الكعبة المشرفة‎ ١ 
وأخخذ تفسير القرآن الكريم عن علماء‎ ٠ وحفظ القرآن الكريم . وهو ابن سبع سنين‎ 
مكة الذين ورثوه عن ترجدان القَآن ودره : عبد الله بن عباس رضي الله عنه.‎ 
وكانت م العلماء‎ ٠. عن طريق ان جرع ر حه الل . وقد اشتهر ت مكة ذا‎ 
من جميع الأقاليم . فأخذ الفقه والعلوء الأ عة عن جلة علداءبا . وأذنوا له بالإفتاء.‎ 
وهو ابن خمس عشرة سنة . قال له ه.سلم بن خالد الزنجي أحد علداء مكة : إفت‎ 
. يا أبا عبد الله .. فقد -. والله - آن لك أن تفي . وهو ابن خلس عشرة سنة()‎ 

فج.» ني مكة بين حفظ القرآن وتفسيره وعاومه وبين انقه والأحكام . 

؟" رحل الإمام الشافعي إل المدينة المثورة . وقصد الإمام مااكأ . وأخذ عنه 


الموطأ مشافهة . بعد أن حفظه ني مكة وهو ابن عشر سنين . ولازم الإمام مالكل 
حوالي تسم سنوات متقطعة . وكان بتفقه عليه ويدارسه في كل .٠‏ .ألة ٍى فيها. 
ويراجعه فيا تاج إل المراجعة . واتصل يجميع علماء المدينة . وأخذ عنهم ٠‏ 


واستفاد ما عندهم . 
فأخذ من المديئة السنة وما يتعلق بها . وما أخر جته من عام . وأنقن عاوم الحديث. 


قدافء عن النة . وبين مكانتها من القرآن الكريم . ورد شبه المتحرفين عنها حى 


للق مناقب اأشانعي : السبيقى د ص ۸ :۰ ماب الشافعى 3 الرازي 8 سس 
۰۹A‏ 

(؟) مناقب الشافعي : الرازي : ص 7 - ٠١‏ . الامام الشافعي » الجندي : ص ١‏ 
محاضرات استاذنا الشيح جاد الرب في دبلوم الفقه المفارن عن الامام الشافمي: 
ص 7 : الشافعي ٠‏ أبو زهرة : ص ۱)۴ . 


۴ خرج الإمام الشافعي من مكة إلى اابادية : ولزم هذيلا(1): يتعلم 
كلامها : ويأخذ اللغة عنها . وكانت أفصح العرب : فاستفاد منها ‏ مع كونه عرياً 
وقرشياً ‏ المعر فة الواسعة باللغة والشعر . حى أصبح الإمام الشافعي حجة في اللغة: 
ونقل عنه الأصيعي شعر الفذليين كاملا وشء..ر الشنفري("). واكتسب الشافءي 
فصاحة الادان » وجودة النطق . وأخذ اللغة العربية من ينابيعها - وفهم أسرارها. 
وأدرك مرامي ألفاظها وعبارانا وأساوبا . فساعده ذاك على تمهم معاني القرآن 
والسنة » وأفاده قوة في التعبير . ورصانة ني الأسلوب(؟) . 


سافر الإمام الشافعي في سبيل طلب العلم إنى العراق . وأخذ عن الإمام 
محمد بن الى بن فقه العراقيين(4؟): وكان ‏ سابقاً ‏ قد أخذ الحديث والتف..ير عن 
الإمام مالاك وعلماء المدينة . فجمع بين علم الحجاز وعلم العراق . وكان فقهه 


يجمع بين علم أهل الحديث وعلم أهل الرأي : وجيع بين علم العقل وعلم النقل. 


وقال ابن حجر : انتهت رياسة الفته إلى مالاك بن ا ٠.‏ فرحل إله ولازمه 
وأخذ عنه . وانتهت رثاسة الفقه بالعراق إذ. أي حدفة فأخد عن صاحبه #ما. بن 


الحسن حلا“ ليس فيه شيء إلاوقد س.عه عليه . فاجتمم علم أهل الرأي وعلم أهل 


> هديل قبيلة من القبائل العربية التي اعرقت في الشعر › والنسبة لها هذلي‎ )١( 
٠ وهديل رجل من مضر‎ 

(۲) قال الا : صححت أشعار هذيل على فتى من قريشش يقال له محمد بن 
ادريس » انه : مناقب الشماة فعي ٠‏ البيهقي :ملا ۷ ؛ الامام الشافمي: 
الج ا ¢ و 8 جه 
ا ا کے ایک جا ع سا ب اس 2 :ا ص 
٠۰‏ مثاقب الشافعي “1 وات ی ان اوت ری * 
ص 4؟). 

(؟) قول الشافعي ٠‏ تند عن الوح 5 ء ليس عليه الا 
سماعي منه ؛ويقول أيضا rE bT‏ سا وي 
ويقول : الناس عيال على اهل العراق في الفقه . ( مناقب الشافعي : 

۲ وما بعدها ) . 


.) له 


الحديث . فتصرف ني ذلك حى آصل الأصول : وقعد القواعد. وأذعن له الموافق 
والمخالف . واشتهر مره : وعلا ذكره . واراتفع قدره حی صار منه ماصار .)١(‏ 

وأتاحت له هذه الدراسة أن يقف على فقه أهل اارأي ومناهجهم في الاستدلال 
والاستنباط » كا كان واقفاً على مناهج أهل الحديث وفقههم ٠‏ ثماتخذ مذهباً مغايراً 
هما . بين الجيع والترجيح : وبين الاجتهاد الشخصي فأصبح اسرجوحده0). 

ه - وأخورا فقد درس الإمام الشافعي علم الحدل والمناظرة والمنطق . وأصبح 
مناظراً من الطراز الأول . فيجادل أهل العراق لإلمامه بالقرآن والسنةوبلاغتهما. 
ويناظر أهلالحجاز لادراكه الحكم الششرعية والعلل القياسية . ولم بناظرأحداً إلا 
وظهر عليه (7) . وكان يستفرد من مومع الحج أثناء إقامته في مكة وقدومهعليها. 
ايجتمع مع كبار العلماء الم.لمرن في المتريدة والحديث والفقه واللغة ٠.‏ فيأخذ 
منهم : ويأخذ ون منه . ويجادهم ويناظرهم . فاجتمع فيد رجاحة العقل 
وسعة الاطلاع . وفصاحة الاسان . وقوة البيان. ورصانة الأساوب ١‏ وصدق 
فيه حديث رسول الله صل الله عه وسلم : ٠‏ قدموا قريشا ولا تَقدامرها . 
وتعل.وا منها ولا تعالموها ٠‏ (4). 

قال الإمام أحمد بن حنبل ر ده الله : الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء : في 
اللغة واختلاف الناس والمعاني والفقه (0) . 

هذه الصفات والخصائص اسابقة الي امتاز بها الإمام الشافعي رحمه الله ٠‏ مع 
ما فطره اللّه تعالى من ر صانة العقل . وقوة الحفظ . وجودة الذا كرة .وصفاء القرععة. 


. ۱۸ الشافمي » ابو زهرة : ص‎ )١١ 

(؟) محاضرات جاد الرب : ص .۷ . 

() كان الامام الشافعي يبتفي من مناظراته الوصول الى الحق 6 وكان يقول : ما 
حادلت احدا الا ورجوت أن بكون الحق معه ٠‏ ويقول : رجوت إن ناخد الئاس 
عني هذا العلم على الا بنسب الي منه شيء .. ٠‏ ( مناقب الشافعي : ١‏ 
ص ۱۷۴۳ وما بعدها ) . 
وانظر مقدمة ابن خلدون : ص 1057 في موضوع علم الجدل والمناظرة . 

(6) رواه الطبراني والشافعي والبيهقي والديامي : وانظر ما ورد في فضل قريش 
في كتاب ( مناقب الشافعي › للبيهقي : ١‏ ص ١8‏ وما بمدها ) . 

(ه) مناقب الشافمي , البيهقي : ؟ ص ]١‏ : مناقب الشافعي › الرازي : ص ٠١‏ . 


وشدة الذ كاء : جعلته مؤه لا“ لكتابة علم الأصول : وتدوين قواعده » ووضع 
ضوابط الاجتهاد : فاصّل الأصول وقعّد القواعد : ليعصم أه ل الاجتهاد و الحلاف 
والمناظرة من اللحطأ والانحراف ني الاستنباط ٠‏ ويضع بين أيديهم الموازينلبيان الحطأ 
من الصواب : فكان بحق أول من وضع علم الأصول(1). 


قال أبو ثور : لولا أن الله تعانى من" علي” بالشافعي للقيت الله تعالى وأنا ضال» 
ولما قدم علينا ودخلنا عليه كان يقول : إن الله تعالى قد يذ كر العام » ويريد به 
الخاص : وقد يذكر الخاص ‏ ويريد به العام : وكنا لانعرف هذه الأشياء فسألناه 
عنها . . . فعلمنا أن كلامه ليس على لبج كلام غيره .)٩(‏ 

ويقول الإمام أحمد بن حنبل : ما كنت أعرف قبل الشافعي ناسخأولا منسو خحا(۴). 


كتب الإمام الشافعي ني الأصول : 

صف الإمام الشافعي عدة كتنب ني الأصول وهي : 

١‏ ... الرسالة : وهي أكبر ااكنب وأهءها وأشهره › وقد كتب الإمام الشافعي 
رحمه الله فصول الرسالة في مكة المكرمة بعد تجواله في الأقطار » وعندما قدم بغداد 
في المرة الثانية طاب منه الفقيه الحافظ عبد الرحمن بن المهدي (4) أن بضع كنابً 
في «هاني القرآن والسنة والناسخ والمنسوخ وحجية الإجماع › فأجابه الشافعي لذاث. 


)0 انظر وصف شخصية الشافعي في كتاب الشيخ محمد ابو زهرة > الشافعي : 
ص ه” »© وكتاب مناقب الشافمي » للبيهقي . 

)۲( محاضرات الشيخ جاد الرب : ص ۷۳ » مناقب الشافعي ؛ الرازي »؛ ص ٠١‏ . 

)( المرجع السابق : ص ١‏ » وانظر : مباحث الحكم : ص 456 »2 أصول الفقه , 
ه » قال الشافعي : لااعرف له نظيرا في الدنيا . (الرسالة: ص ١١‏ هامش) . 
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وكتب له الرسالة . ولا استقر في مصر أعادها . وأملاها على الر بيع بن سليمان » 
وجعلها مقدمة لكتابه الأم(1) . 

واستهل الإمام الشافعي الرسالة بموضوع البيان (ص )۲١‏ » فعرفه وبين أنواعه: 
وهي بيان القرآن لاقرآن » وبيان ااسنة لقرآن . وبيان الأحكام بالاجتهاد والقياس» 
وانتقل رحده الله تعالى إلى مباحث القرآن والسنة (ص 8) فبين أن بعض عون 
الةرآن الكر م عام براد به اموم . وبعضها عام بدخله الخصوص : وبعضها عام من 
حرث الظاهر وهو ليم العام والحاص ١‏ وبعضها عام من حيث الظاهر والمراد 
منه الخاص . وبين المدتر ك والمجدل والمفصل . ثم أسهب الكلام عن أكثر الموضوعات 
أه ية منذ عصره حى اليوم وهو حجرة السنة ووجوب اتباعها ( ص 2077 وأن 
ذلك فرض بنصوص الترآن الكر م . وبين مكانة السئة في التشريعم » ومراتب 
السنة بالنسبة لاقرآن الكريم ودرجتها بعد القرآن الكريم » وتطرق بشكل خاص إلى 
حجية خبر الواداد ني إثبات الأحكام الشرعية ٠‏ ثم تكلم رحمه الله عن الناسخ 
والنسوخ (مى  . )٠١5‏ استعرضى مصادر التشريع (ص ١ )٤۷١‏ فبين 
حقيقة الإجباع وحنجيته . ووضع الضوابط للقياس . وتعرض لرد الاستحسان('). 

كانت الرسالة المحنجة اءمخاافن . والموئل امتنازعن . فوحدت شلهم » 
MT‏ الحلاف بينهم . وساروا على نبج الرسالة في أعماهم . 

قال عبد الرحدن بن مهدي : لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتي ٠»‏ لأني رأيت 
كلام رجل فصيح ناصح فإني لأكثر الدعاء له(5), 


)١(‏ انظر : مقدمة الرسالة » تحقيق احمد محمد شاكر : : ص ١‏ ؛ الامام الشماذ 
الجندي : ص ۲۷۴ © أصول الفقه لغير الحنفية : ص ۴١‏ » مناقب الشاقعي”» 
البيهقي ٠‏ : | ص ۲۲۰ 2 ۲ ص 566 2 مثاقب الشافعي 2 الرازي :ا ص 0ء ¢ 
لاه ٠‏ الفتح المبين : ١‏ ص 1١۷‏ . 
وكان الامام الشمافعي رحمه الله يسمي الرسالة « الكتاب » أو « كتابي » 6 
وسميت الرسالة في عصره لانه ارسلها الى عبد الرحمن بن مهدي › فغلبت 
هذه التسمية على الكتاب ؛ الرسالة : ص ٠١‏ . 

(؟) تاريخ التشريع الاسلامي » الخضري : ص 1۸١‏ › مناقب الشافعي ٠‏ الرازي: 
ص لاه وما بعدها . 

(؟) الرسالة : ص ١‏ . 


تب 6 سه 


وكانت الرسالة أول كتاب أصولي . فلم تشتمل على جديع إحوث الأصول. 
شأن کل عمل جديد ٤‏ 4 ناي الغالب غير منظم ولا مستوفى . وقد وصلت إلينا 
الرسالة كاملة . وطبعت عدة طبعات ,)١(‏ 

تابن خلدون : ركان ول لوست لله الفاق لذي الله عنه » فأمل فيه 
رسالته المشهورة . تكلم فيها في الأواءر والنواهي : والبيان والحبر وال.سخ وحكم 
العلة المنصوصة من القراس(2). 


وقال الرازي : اعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصو ل الك لطر إنى علم 
المنطق » وكنسبة الحليل بن أحمد إلى علم عرو ضٌ29) . 
۲ كتاب جماع العلم : وقد كتبه الشافعي لإنبات حجة خبر الأحاد » 


ووجوب العمل به والرد على من أنكره. وقد أفرده لأه.:ه وشدة الاخلاف فيه(4),. 


)١(‏ شرح الرسالة الامام ابو بكر الصيرفي ؛ محمد بن عبد الله) المتوفى سنة ۲۲۰ ه» 
وآبو الوليد النيسابوري : حسان بن محمد ء المتوفى سنة ۳۲۹ ه 6 والقغال 
الشاشي الكبير » محمد بن على بن اسماعيل › المتوفى سنة ٠٠١‏ ه ٠‏ وابو 
بكر الجوزقي » محمد بن عبد الله الشيباني النيسابوري + المتوفى سنة ٠۸۸‏ 
ه ‏ والجويئي أبو محمد . ا بن بو سف وال امام وإليحرامين ا المتواى 
سنة 598 ه »2 وغيرهم » (انظر : كشف الظنون : ١‏ ص ممه وما بمدها) . 
وقد طبعت الرسالة مع كتاب الام ؛ وطبعت طبعة مستقلة عدة مرات : واهم 
مقر ونة بتحقيق الاحاديث والموضوعات الأصولية ©» فجزاه الله خيرا » وبعد 
نفاذ هذه الطبعة تطاول شخص آخر اسمه : سيد كيلاني ©» فاقتسس بعض 
تحقيقات موجزة من تحقيق احمد شاكر › ونلبها للفه ؛ وطيم الرسالة 
بشكل ممسوخ تقشعر له الأبدان . 

0( مقدمة ابن خلدون : ص 168 ٠‏ 

(9) مناقب الشافعي © له : ص 1ه . 


0( هذا الكتاب مطبوع مع كتاب الام » الجزء السابع ص o.‏ ؛ كماافردهأحمد 
شاكر بالنشر . 


س ا 


٠‏ كتاب إبطال الاستحسان : بين فيه الإمام الشافعي مى الاستحسان: 
ورد على القائلئن به . وأن الواجب اتباع ماشرع الله تعالى : وأن الاستحسان احتكام 
احقل والهوى والشهوة » وقال : من استحسن فقد شرع .)١(‏ 


4 كتاب اختلاف الحديث الذي وضعه للجمع بن الأحاديث الي يبدو 
عذها التعار ف ۽ وهو أول كنتاب من نوعه في هذا الموضوع (2). 

وقد وضع الإمام الشافعي علم الأصول ليكون ميزاناً وضابطاً لمعرفة الحطأ من 
الصواب في الاجتهاد » والصحرح من غير الصحيح من الآراء » وأن يكون قانوناً 
يلتزم به المجتهد عند الاستنباط . ويقيس به الأمور ٠.‏ ويوزن فيه أحكام غيرهء 
وقد طبق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ‏ هذه القواعد والضوابط والمواز.ن 
والقوائن في مناقشة آراء الأنمة والفقهاء » فكتب كتاباً في اخرتلاف الإمام مالاك» 
وكتا.] في اختلاف عمد بن الحسن وأهل الرأي » وكتا.] ني الرد على سير الأوزاعي 
ورد الإمام أي يوسف عله 0). كما التزم الإمام الشافعي في مذهبه ببذه القواعد 
والضوابط والموازن ٠‏ وقيد نفسه بها ٠.‏ وسار عايها » فكانت الرسالة هي أصول 
المذهب اشافعي ٠‏ وكانت أصولا” نظرية وعماة في آن واحد » ولم تكن دفاعاً 
أو دللا" وتسويغاً لفروعه الفقهية(؛) . 

وكانت الرسالة المنارة الباسقة لدعوة العلماء لدأليف والكتابة في أصول الفقه› 
وكانت حجر الأساس في بناء صرح هذا العلم » فشمر العلماء والآثمة عن ساعد 
الد رر حر رامقا تا ,ألو ١‏ البناء الذي أقام أساسه الإمام الشافعي › وكان 
هم فضل عماء هذا العام وغرير مسائله . ووافقوه في أكثرها »> وخالفوه ي بعضهاء 
وزادوا عليه » فزاد الحنفية الاستحسان والعرف : وزاد المالكية إجماع أهل المدينة 
وعمل أهل المدينة والمصالح المرسلة والذرائع »وكتب الإمام أحمد في ذلك كتاب 


ل هذا الكتاب مطبوع أايضا مع كتاب الام : ۷ ص ٠ ۲۷۷ ۲١۷‏ 
(؟) هذه الکتې مطبوعة مع كتاب الام في الجزم السابع ٠‏ 
(5) أصول إلفقه © ابو زهرة : ص ١5‏ . 


ب 56 سمس 


العلل 3 وكتاب الناسخ والاسوخ وكتابر طاعة اأرسول ٠‏ وكنب كثير هر فقهاء 
المذاهب الأخرى في أصول الفقه » وتناوله العلماء أيضاً بالبحث والتأليف(١)‏ 


تدوين الفقه والأصول ؛ 

نلاحظ من النظرة التارعية السابقة أن أحكام الفقه بدأت بااظهور ٠.كراً‏ » ونشأ 
الفقه في حياة رسول الله عليه الصلاة وااسلام » وأخذ بالتوسع والتطور والنقل 
في عصر الصحابة والتابععن ومن بعدهم › وبدأت أحكامه بالتدوين في ابة القرن 
الحجري الأول » ووصل إلى طور النضج والكدال ني القرن الثاني عند ظهور الأئمة. 
بينما تأخر علم الأصول ني الظهور إلى القرن الثاني : ووضعت قواعده ومبادئه 
وندوينه في مباية القرن الثاني المجري » فما هو السبب في سبق الفقه للأصول ؟ . 

الجواب أن علم أصول الفقه عبارة عن «وازين لضبط الامتاباط ومعرفة الحطأ 
من الصواب ني الاجتهاد » فهو علم الضوابط لادة الفقه . وااضابط يأني بعد وجود 
المادة في كل العلوم » فعلم النحو والإعراب الذي وضع أساسه الإمام علي وأبو 
الأسود الدؤلي » جاء متأخراً عن النطق بالفصحى » وعلم العروض الذي وضع 
أصوله الخليل بن أحمد الفر اهيدي جاء متأخراً عن قول الشعر وقرضه موزوناً 
وعلم المنطق الذي دونه أرسطو جاء متأخرا عن الحدل والتفكير والمناظرة الي رافقت 
نشوء البشرية(؟) . 

وقال الشيخ عمد أبو زهرة : الأمرالذي لاشك فيه أن علمالفقه سابق على علم 
أصول الفقه › فالفقه نشأ بالاستنباط والفتيا والاجتهاد . . . . ولا غرابة أن يكون 
الفقه متقده] على علم أصول المقه . لأنه إذا كان علم أصول الفقه موازين لعرفة 
الصحيح من الآراء من غير الصحيح فالفقه هو المادة الي توزن ٠‏ والمادة سابقة 
على الميزان(") . 


(1) اصول الفقه » شعبان : ص ٠ 1١‏ الشافعي © أبو زهرة : ص ۳۴۳۸ . 


زفق مناقب الشافمي › الرازي : : ص لاه © أصول الفقه » أبو زهرة : ص ٠ ١"‏ 
الانصاف في بيان سبب الاختلاف ؛ الدهاوي : ص ۱۷ 62 368 . 


(۴) الشائمي »© ابو زهرة : ص ۳۲۸ . 
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قال ابن خلدون : واعلم أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة » ٠»‏ وكات ال 

ني غنية عنه » بماأن استفادة المعاني من الألفاظ لابحتاج إلى أزيد ما عندهم من الک 
الاسانية : وأما القوانن الي مناج إليها في استفادة الأحكام خصوصاً › نهم أعذ 
معظمها . . فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة 
احتاج الفقهاء والمجتهدون. إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من 
37 > فكتبوها فنا قائماً برأسه سموه : أصول الفقه . . . وحين كان الكلام 
ملكة لأهله لم تكن هذه علوماً ولا قوانن ٠‏ ولم يكن الفقه حينئذ يحتاج إليها » لآآنها 
جبلة وملكة ٠‏ فل.ا فسدت الملكة في لان العرب قيدها الحهابذة المتجردون لذاك 
بنقل صحيح > ومقابيس مستنبطة صححة ء وصارت علوماً يحتاج إليها الفقيه في 
معرفة أحكام الله(١).‏ 


طرق التأليف في الأصول : 
إن أسلوب الكتابة في الأصول اختلف بعد الشافعي ٠‏ فبعض:العلجناء سار على 
«نهج الإمام الشافعي في الرسالة ٠‏ بتقريو المسائل › والتدليل عليها » وإقامة الحجج 
واتخاذ السوئال والحوب أا في ازيان على طر ية علماء الكلام » وسعيت هذه 
الطريقة بطريقة المتكلمين › أو بطريقة الشافعية › وهي الطريقة الي اختطها الإمام 
الشافعي ني الرسالة » وكتب بها أكتر الشافعية واللالكية والحنابلة والمعتز لة وعلماء 
الكلام 5 
وبعغى العلماء سار أي كتابة الأصول على طريقة التأليف في الفقه » فسبك 
قواعد الأصول بأسلوب متتابع » وسمرت هذه الطريقة بطريقة الفقهاء أو طريقة 
الحنفية »> وسار عليها أكثر علماء المذهب الحافي . 
وامتازت كل طريقة ببعض المزايا والخصائص . وشابا بعض العيوب › فجاء 
المأ رون وجدعوا بين الطريقتين باتباع مزايا وفوائد كل طريقة ونجنب عيوبها > 
وسديت هذه الطريقة بطريقة المتأخر بن . 
فما هي ميزات كل طريقة » وما هي الكتب الي دونت في كل منها ؟ 
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أولا” طريقة المتكلمين أو الشافعية : 

تمتاز طريقة علماء الكلام أو طريقة الشافعرة بأنها تحقق قواعد هذا العلم نحقيقاً 
منطقيا نظرياً ٠»‏ وتقرر القواعد الآأصواية وتنقحها . وتثبت ما أيده البرهان العقلي 
والنقلي : وتنظر إلى الحقائق المجردة ولم تلتفت هذه الطريقة إلى التوفرى بين القواعد 
و بين الفروع الي استنبطها الأثمة في الفقه . ولا تمن بالأحكام الفقهية ٠‏ لأن 
الأصولعلم متقل عن الفقه ٠‏ فكانت هذه الطريقة “هم بتحرير القواعدو تنقيحها . 


فما أبده العقل . وقام عليه البرهان فهو الأصل والقاعدة ٠‏ سواء أوافق الفروع 
المذهبية أم خالفها :وسواء أوافق الأصل الذي وصل إله الإمام أم لا : ولذ ا لاحظ 
مثا“ أن الآمدي اعتبر الإجراع السكوتي حجة › لاف لأصل إءامه الشافعي رحمه 
الله » لأن الدليل والحجة أوصلاه إلى ذلاك() . 

ويكثر في هذه الطريقة أسلوب الفنقلة » أي : « فإن قلت . . قلنا ؛ على طريقة 
علماء الكلام » وتقل فيها الفروع الفقهية ٠‏ وهي ني الواقع أقرب إلى حقيقة وضع 
المبادى والقواعد والأصول الي تعتبر أساساً ‏ لتأتي الفروع على :.والها »فالأصول 
حاكمة علىالفروع وهي دعامة الفقه والاستنباط . وهذا الأسلوب أبعدالناس عن 
اللطواات رم سيار حكم ملعي . 

ولكن هذه الطريقة تسرف أحياناً في الأمور النظرية والعقلية الي إستحيل وقوعها 
عقلا” أو شرعاً » مثل جواز تكايف المعدوم » والحسن والقبح العقابين . كما تتعرض 
لبعض بحرث العقيدة وعلم الكلام مثل عصمة الأنبياء قبل النبوة :ويقل فيها الربط 
بين الأصول والفروع (7) . 


)0( الاحكام في امتؤل ا كام ؛ مدي ۱ ص ۱۸۰ . 
)۲( مقدمة ابن خلدون : »+ ص foo‏ © مباحث الكتاب والسنة : ٠‏ ص 1 2 اصول 
الفقه, آبو زهرة : ص ۲۴١‏ »© اصول الفقه » خلاف : ص ١۷‏ . 


(A‏ س 


ثانياً ‏ طريقة الفقهاء أو الحنفية ؛ 

وهي طريقة متأثرة بالفروع ٠‏ وتنجه لخدمتها . وإثبات سلامة الاجتهاد فيهاء 
وتمتاز هذه العلريةة بأخذ القواعد الأصولية من الفروع والأحكام الي وضعها 
أئمة المذهب هب الحنفي ٠‏ ويفتر ضون ألبم راعوا هذه القواعد عند الاجتهاد والاستنباط » 
فإن وجدوا فرعاً يتعارض مع القاعدة الحأوا إلى تعديلها بما يتفق مع هذا الفرع » مثل 
قولحم : « المشرك لايعم إلا إذا كان بعد النفي فيعم » ومثل قوهم «إن دلالة العام 
قطعية » ويتفرع على ذلك تقديم النص العام على خبر الآحاد عند التعارض لأن خبر 
الآحاد فلي و العام قلعي (') . 

والمدف من هاده اللريقة مجميع الأحكام الفرعية ني قواعد كلية » وضوابط 
عامة » فض هون القاعدةالأصولة بما يتفق مع الفر وع ؛ ويستمدون الأصول من فقه 
الإمام وفروع الأصحاب ٠‏ ويعبر البزدوي ي أصو له بقو له : على هذا دلت فروع 
أصحاينا (۲) , 

والسبب ي اللجوء إى هذه الطربقة بقة أن علماء الحنضة لم يعر وا على كتب في 
الأصول من ونمع أنمتهم » أكما عثر علماء الشافعية في الرسالة ٠‏ فبيحثوا عن القواعد 
الأصولبة في الفروع الفقهبة باعتبار ألما لابد أن تكون قائمة على أساس . 

وهذه الطريقة تكثر فيها الفروع الفقهية » وهي أقرب إلى الفقه » وأليق بالفروع » 
ولأشبه بقواعد الفقه الكلية . وكانت للدفاع عن المدهب الذي ينتمي إليه مؤلف الكتاب » 
ويجعل من الأصول مفابيس مقررة ومؤكدة له » وليست حاكمة عليه(؟). 


)غ0( أن تفصيل هذه الموضوعات من مةرر السنة ااثالثة أن شاء الله تعالى . 
(؟) کشف الاسرار : ١‏ ص ۲۹۲ . 

)۳( للن كان الحنفية اول من سار على هذه الطريقة › فانها لم تنحصر بهم » فان 
بعض القلماء مشن الدهب آالالكل والشانهي والخدبلي فد سُلكوا هذه الطريقة 

في الاصول التي تطبق على الفروع الجزئة في المذهب › مثل القرافي المالكي » 
والاسنوي الشافعي ¢ ومثل ابن تمه الحراني وابن القيم الحنبلي فيما كتياه 

في الاصول . ( انظر مقدمة ابن خلدون : ص 665 © أصول الفقه » ابو زهرة : 

ص ۲۱ » ۲۲ ١‏ أصول الفقه ؛ خلاف : ص ۷| ) . 


ااي أصول الفعه الاسلامي ما 


نالناً ‏ طريفة المتأخرين : 


وهذه الطريقة تجمع بين الطر يقتين السابقتين جا فيهما من مزايا ‏ فتقعدالقاعدة. 
وتقيم الأصل . وتثبته بالأدلة والبراهين ٠‏ ثم تذکر ا والأحكام الفقهية 
الي تتفرع عن هذا الأصل وتطبقه عليه ا إلى الفروع الي خالفت الأصل. 
وتبين سبب المخالفة » وقد مار على هذه الطريقة العلماء من المذاهب الأربعة . 


كما سترى ي كتبهم . 
أهم الكتب في علم أصول الفقه )١(‏ : 
أولا” - الكتب الي ألفت على طريقة المتكلمين : 

كانت الرسالة للإمام الشافعي أول كتاب على هذه الطريقة . ثم ظهرت كتب 
كثيرة على منواذا . أهمها : 

» العتمد . للبصري المعتزلي . أني الحسين ؛ محمد بن علي الشافعي‎ ١ 
ه(1).‎ ٤٠۳ المنوفى سنة‎ 

۲ - البرهان . لإمام الحرمين ٠‏ أي المعالي عبد الماك بن عبد الله ابأدو بي 
النبسابوري الشافعي . المتوفى سنة ٤۸۷‏ ۾ 99). 

م - المستصفى . للغزالي . أي حامد حجة الإسلام ٠‏ محمد بن حا الغزالي 
الشافعي ؛ المتوفى سنة 608 ه. 


› مفتاح الوصول للتلمساني الالكي‎ : ۱۸١ مفتاح السعادة : ۲ ص‎ ٠ انظر‎ )١ 
٠ تقديم الشسيخ الرحوم عبد الوهاب عبد اللطيف : صفحة ه » الفتح المبين‎ 
. ص ۱۲۳ وما بعدها‎ ١ 
كتاب العتمد مطبوع في جزاين © نره المعهد العلمي الفرنسي بدمشق سسنة‎ )( 
. ثم صور حديثا في بیروت‎ ٤ ANE / عه‎ AG 
حقق البرهان الدكتور عبد المزيز الديب للحصول على درحة الدكتوراه في‎ )۳( 
أصول الفقه + وطبع على نفقة أمير دولة قطر الشيخ خليفة بن فم‎ 
. ثاني © عام ۱۳۹۹ هھ‎ 


وعتاز المستصفى بعبارته الدقيقة ٠‏ وأسلوبه الرفيع ٠١‏ ليس بالمختصر المخل» 
ولا الطريل الممل » رر القواعد . ويدلل عليها » ويضرب الأمثلة » وقد كتبه 
قبل أن تشيع المختصرات(1). 

> - المحصول . للرازي فخر الدين ٠‏ محمد بن عمر الرازي الشافعي » المتوفى 
سنة 105ه . وكتاب المحصول تلخيص وجمع للكتب الثلاثة السابقة(9). 

5 الإحكام في أصول الأحكام » للآمدي » سيف الدين أي الحسن › 
علي بن أي علي الشافعي ؛ المتوفى سنة 5181 ه . 

والإحكام اختصار و تلخيص لبر هان والمعتمد والمستصفى ٠‏ وهو كتاب جيد 
الأسلوب ٠‏ سهل العبارة ٠‏ حسن التنظيم والتبويب("). 


)١(‏ المستصفى : مطلبوع ومتوفر في الآسواق » وقد طبع منفردا © كما طبع مع 
كتاب فوات ت ار کرت يلا مل را هذه اة دای ينان لعا براي 


(؟) اختصر المحصول تاج الدين الأرموي ( 1.٦‏ ه ) في كتابه الحاصل »6 كما اختصر 
المحصول محمود بن ابي بكر الارموي( ۲ ه ) في كتاب التحصيل 6 نم 
جاء القاضي كيك الله بن عمر البيضاوي فايختطر الحاصل في كتاب منوصاج 
الوصول الى على الأصول , وهو مشهور ومختصر حدا › فجاء عبد الرحيم 
ابن حسن الاسنوي الشافعي ( ۷۷۲ ه ) فشرح النماج اا جیما 
و1 شر حه مقصف الطلاب والعلماء » واختاره علمأء الأزهر للتدرسن ف 
كلية الشريعة » ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى : ۸۱/۸ 6 5/1 ) ٠‏ 
للحصول على درجة اد ا ف اسول الفقه ٠‏ م حقق الدكتور عله 89 
الثاني » وقامت جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض بطبع الجزءين 
ا كبيرة عام ١555‏ ه ۱۹۷۹ م . 
اا والأمل ف لي الأصول ا 5 0 ثم اختصره ف مختصر 0س 3 
وجاء عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإبجي (03/ ه) فشر حه بشرح جيد») 
والاحكام مطبوع عدة طبعات في مجلدين ؛ ومتوفر في الاسواق . 
وبحسن الانتباه الى کتاب ابن حزم الاندلي الظاهري 1050 ه ) وهو بنفس 
الاسم « الاحكام في أصول الأحكام » وهو ثمانية اجزاء ومطبوع في مجلدين » وهو 
كتاب نفيس بحمع بين الأصول والفروع » ويضع فيه اصول المذهب الظاهري. 


تب إ۵ سه 


؟ - التقريب و الإر شاد ني ترتيب طرق الاجتهاد : للباقلاني » القاضي أي 
بكر ؛ المتوفى سنة ۳١٤د‏ ع ا بعد ذلاك . كما اختصره إمام 
الحرمين الحويبي ف كتابه التلخيصص 


ثانيً ‏ الكتب الي ألفت على طريقة الفقهاء : 


كتب أكثر علماء الحنفية على ها.ه الطر بقة(١)‏ » وكتب فيها بعض علماء المأ.اهب 
الأخرى عدة كتب ٠‏ اھا 


١‏ كتاب الأصول . للإمام الكرخي : أني الحسن . عبيد الله بن الحسينء 
المتوفى سنة ٠٠١‏ ه . 


؟ ‏ كتاب الأصول للجصاص » أني بكر . أحمد , بن علي ‌الراز ي ٠‏ المعروف 
بالحصاص . المتوفى سنة ۳۷١‏ ه . 


۳ 1 النظر » وتقويم الأدلة . الدبو سي ٠‏ أي زيدء عبد الله بن 
عمر القاضي الدبوسي 5 المتوفى سنة 579 هھ ويعرف کتابه بأصول الدبو مي . 


4 س كتاب الأصول ء » للسر خسي ٠‏ شمس الأنمة محمد ,م ن أحمد» المحوفى 
يي حدود الحمسمائة » أي سنة 4 ه تقر با ٠‏ وهو صاحب البسرطني النقه(؟) . 


وه كتاب الأدول ابر دوي › فكر الإسلام علي بن عمد ءالمتو فى سنة 
۲ ه » وهو أحسن وأفضل كتب الحنفية عوجاء علاء الدين عبا. العزيز بن 
أحمد البخاري » المتوفى سنة ۷۳۰ ه » وشرحه شرا نفيساً في كتابه كدف الأسرار 
وهوعمدة الحنفية في الأصول () . 


)١(‏ انظر مقدمة ابن خلدون : ص 881 ؛ تاج التراجم في طبقات الحنفبة ؛ القاسم 

ال مطل با ب 

الوق كدف الاسر ار أرط أجر سمطو ل سنة ب NT‏ 
کسر بن € وعلى هامث. > كماء ٠‏ الأصول, اأسردري 3 


~o 


5 الخار » للنسفي ٠‏ حافظ الدين عبد الله بن أحمد » المتوفى سنة ٠.ةلاهء‏ 
وشرحه العلماء عدة شروح › أهمها شرح عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيزء 
الشهير بابن ملك » وحاشية نسمات الأسحار لمحمد أمين » المعروف بابن عابدين» 
المتوفى سنة ٠٠١۲‏ ه .)١(‏ 

تنقيح الفصول في علم الأصول ٠‏ اقراني ٠‏ شهاب الدين أي العباس 
أحمد بن ادر يس بن عبد الرحمن المالكي ¢ المتوفى سنة حدم (0), 

۸ - التمهيد ي تخريج الفروع على الأصول > للإمام الإسنوي عجمال الدين 
عبد الرحيم الإسنوي الشافعي ٠‏ المتوفى سنة #الالاه . 
اللا - الكتب الي ألمت على طريقة المتأخرين : 

وهي إلكتب الي ممع بين اللريقة بقة المتكلمين وطريقة الفقهاء : وسار عليها 

بعض العلماء من المذهب الحنفي والمذهب الشافعي » وأهمها : 

» س يديم يع النظام 3 الجامع ب بين أصول البزد وي والإحكام ؛ للساعائي‎ ١ 
. ھ٦۹4 مظفر الد ,ا أحمد بن علي الساعاتي البغدادي الحنفي ¢ المتوفى سنة‎ 

۲ - تنقيح الأصول › لصدر الشريعة » عبيد الله بن مسعود البخاري »المتوفى 
سنة ۵۷٤۷‏ » وهو كتاب متصر > لحصه من كتاب البزدوي والمحصول للرازي 
ومحختصر ابن الخاجب » ثم شرحه بنفسه بكتاب سماه التوضيح على التنقيح » وجاء 


(1) شرح المنار لابن ملك مطبوع في جزء واحد » سنة ٠۳.١‏ ه » مع شرح المنار 
لمكت الر کی آي کر لماي ب رای ایا پات و ت ل سداد تو احا به قلي 
شرح اناف الوا © لى د اح سك جا الدين 
at geler‏ 

() الف القرافي هذا الكتاب على اصول الالكية » وجمله مقدمة لكتابه النفيس 
الدخيرة في الفقه المالكي » وقد طبع الجزء الأول من الذخيرة بالازهر سنة 
۹1۱ م وف أوله كتاب التنشيح ¢ وقام القرافي نفسه شرح كتابه وسماه 
« شرح تنقيح الفصول » وهو مجلد ضخم > طبع في تونس قديما » ثم طبع في 
مصر حديثا عام ۱۳۹۴۳ ها ۱۹۷۳۲ م . 


~~ o = 


التفتناز الي سعد الذن محمود بن عمر الشافعي 5 المتوفى سنه ۷۹۲ ه › وكتب حاشية 
على التوضيح سماها التاويح() . 


التحرير لكمال الدين» محمد بن عبد الواحد » الشهير بابن الهمام الحنقي ؛ 
المتوفى سنة 22851( . 


4 جمع الحوامع » لابن السبكي » تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 
الشافعي » المتوفى سنة ۷۷١‏ ه » جمعه ما يقرب من مثة مصنف › كما يقول في 
مقدمته(؟) , 

ه ‏ مسلم الثبوت للعلامة محب الدين بن عبد الشكور الحنفي » المتوفى سنة 
سنة 1118 ه ».وقد شرحه العلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري » 
شرحآجيداً في كتابه فواتح الرحموت (4) . 


الموافقات للشاطي : 
ولابد من الإشارة إلى كتاب أصولي انفرد بطريقة خاصة في التأليف » وهو 


كتاب الموافقات ني أصول الأحكام لأي إسحاق إبر اهيم بن موسى اللخمي الخ ناطي » 
المعروف بالشاطبي » المتوفى سنة ٠4لاه‏ » وقد جمع فيه بين مبادى الأصول وأسرار 


)0( نياع على /للتنقيح مطبوع بجزلين » وحائيجج التلوبح مطبوعة في ثلائة 
ما الو ار ا 

(؟) كتاب التحر بر للكمال بن الهمام شود وای ان عار يناب لاج 
إالحا انو ل ر ی فی كليم ااا ا تكلس بذ ہبی ع 
بر GOA PI SLE‏ ياك E‏ 
اجزاء » ومطبوع في مجلدين ٠‏ 

۳( ا و ا 
ا ا EN‏ 

)€( مسلم العبوت خا چاق جرال سو را ية الحسينية بمصر » اما كتاب 
فواتح الرحموت فمطبوع على هامش المستصفى بالمطبعة الأميربة بمصر سئة 
۲ ه »2 وصور أخير! في لبنان ۰ 


- 06 سه 


الشريعة » وحكم التشريع » وامتاز بالكنابة عن الأصول الي بن الشارع عللها 
واعتبر هاأصلا” » والموافقات كتاب سهل العبارة » عظيم الفائدة لايستغي عنه طالب 
العلم » ولا الباحث ني الفقه والأصول() . 
رابع الكتب الحديئة في الأصول : 

ظهر أخير؟ عدة مؤلفات في الأصول كتبها عدد من العلماء الأجلاءالذين تولوا 
تدريس مادة أصول الفقه في كليات الشريعة والحقوق والقضاء الشرعي في البلاد 
العربية » وتمتاز بحسن العرض » وسهولة الأسلوب لتذليل القواعدوالمبادئ الأصولية 
للطلاب المبتدثين لدراسة هذا العلم » ونذ كر أهمها : 

١‏ - إرشاد الفحول » اشوكاني » محمد بن علي بن محمد بن عبد الله »المتوفى 
سنة ۱۲۵۵ ه . 

۲ - تسهيل الوصول إلى علم الأصول ٠‏ للقاضي الشيخ محمد عبد الرحمن 
المحلاوي الحنفي » المتوفى سنة وام : 

۳ - أصول الفقه للشيخ محمد الحضري » المتوفى سنة ۱۹۲۷م » وهو كتاب 
سهل ومفيد . 

4 - أصول الفقه للأستاذ الشيخ عبد الوهاب حلاف ب التوفى سنة 1988م » 
ويعتاز بعبارته الو! ضحة ٠‏ وأسلوبه السهل » وأمثلته الفقهية والقانونية . 

ه ‏ أصول الفقه لأستاذنا العلامة الشيخ عمد أبو زهرة الذي توفاه الله 
تعالى أثناء كتابة هذه المحاضرات في نيسان ۱۹۷١‏ › تغمده الله برحمته» وأسكنه 
فسيح جنانه » وعوض المسلمين خيراً . 


)١(‏ الموافقات مطبوع عدة طبعات © وهو اربعة اجزاء متوسطة الحجم © وله كتاب 
الاعتصام ايضا » انظر : الاعلام » الزركلي ١‏ ص ۷١‏ . 


١‏ أصول الفقه للأسناذ الشيخ عمد زهير أبو النور » وكيل جامعة الأزهرء 
ومدرس الأصول في كلية الشريعة والقانون بالأزهر » والكتاب أربعة أجزاء » وهو 
عبارة عن تلخيص وتوضيح لكتاب اي السول للإسنوي . 

٠‏ أصول الفقه الإسلامي » للشيخ شا كر الحنبلي »مطبوع عام ١4448‏ بدمشق. 

هذه الكتب السبعة اشتملت على جميع مباحث وأبواب علم الأصول ٠‏ وتتفاوت 
فيما بينها ي الاختصار والشر ح » وهناك كتب أخرى حديثة تناولت بعض اللحوانب 
من علم أصول الفقه حسب مناهج الدراسة » أهمها : 

۸ - أصول الفقه الإسلامي > للأستاذ الشيخ زكي الدين شعبان » رئيس قسم 
الشريعة الإسلامية ي كلية الحقوق بجامعة عبن شمس سابقاً » مطبوع سنة1551. 

٩‏ - أصول التشريع الاسلامي » للأستاذ علي حسب الله » أستاذ الشريعة 
الإسلامية يجامعة القاهرة » مطبوع سنة ۱۹٦4‏ الطبعة الثالثة . 

٠‏ - أصول الفقه » للأستاذ الشيخ محمد ز كريا البرديسي » رئيس قسم الشريعة» 
بكلية الحتوق بجامعة عبن شمس حال » مطبوع سنة 1459 » الطبعة الثالثة . 

١‏ - مباحث الحكم > للأستاذ محمد سلام مد كور > رئيس قم الشريعة 
بكلية الحقوق يجامعة القاهره : مطبوع سنة 1989 م . 

#و ك المدخل إلى علم أصول الفقه . للد كتور معر وف الدوالييي 2 

۳ - الوسيط في أصول الفقه › للد كتور وهبة الزحيلي ٠‏ 

4 -- مصادر التشريع الإسلامي ٠‏ لاد كتور محمد أديب صالح . 

هذه نظرة تاريخية ختصرة عن علم أصول الفقه في نشأته» ووضعه وتطورهء 
وطرق التأليف فيه » وأهم الكتب والمراجم الي يعتمد عليها الطالب والباحثللترود 
هن محوئه والاستفادة منه » إن شاء الله تعالى . 
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ف 
اسساب اختلاف الفقهاء 


اهمية الوضوع : 

بنظر المرء أحياناً إلى التفرقفي الأمة » والحلاف بين أفرادها » والتزاع الناشب 
في صفوفها » والحدل الذي لا طائل نحته» والتعصب المقيث الذي حجر على العقول ؛ 
ويبحث عن السبب فيرى لأول وهلة أن سبب كل ذلك هو اختلاف الأثمة الذي جر 
هذه الويلات » ويتبادر إلى ذهنه فوراً السؤال عن أسباب اختلاف الفقهاء » ويخيل 
إليه أن اختلافهم كان نقمة على الأمة » وهذا ما يحاول أن يثيره أعداء الإسلام » 
وأتباع المستشرقين » وأذناب الاستعمار ٠‏ وأبواق الغزو الفكري › ويوجهونه 
إلى ضعاف الابمان » أو ضعاف النفوس » فيوقعون بينهم الشلك والريبة وار دد» 
ويغرسون في نفوسهم عقدة النقص والعار في تاريخهم وأتمتهم . 

وينظر المرء من جهة أخرى إلى هذا التراث الزاخر في الفقه والتشريع » وبطوف 
بين الأحكام وعللها : ومأخذ كل إمام وحجته » ويضيق أحياناً جال البحث على 
هيثة التشريع ني بعض أحكام مذهب ما ء فترىالشفاء القريب في المذهب الآخرء 
ويجول الإنسان بين المذاهب فيرى الصدر الرحب في الموسوعات الفقهية المقارنة: 
كالحاوي الكبير للماوردي ٠»‏ والمغني لابن قدامة ٠‏ وبدائع الصنائع للكاساني » 
والذخيرة للقراني » فتمتلى” النفس راحة » وتشعر بالر وة الفقهية العظيمة الي خلفها 
لنا الأتمة الأجلاء والسلف الصالح » وتقدر اللحهد المبذول منهم » وتطمكن قريرتما 
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إلى حسن القصد » ونزاهة العمل » وتجرد النية لله تعالى » وتدرك اما أن تعدد 
المذاهب كان نعمة كبرى » وأن اختلاف الأمة رحمة » وأن سبب الاختلاف أمر 


منطقي وعقلي وفطري » وتلمس في كل جزئية السبب العلمي الموضوعي للاختلاف 


فيها . 
وجهتا النظ.. السابقتان المتعارضتان تدعونا لبحث ومعرفة الحقيقة في أسباب 
الاختلاف. 


ونسرع إلى القول : أن أسباب الاختلاف بين الفقهاء لاتدخل ني علم أصول 
الفقه » ولذا نرك تفصيل هذا الموضوع الضروري المهم إلى اله الخاص »في مادة 
الفقه » أو الفقه المقارن » أو تاريخ التشريع والمدخل الفقهي › ونقتصر على بيان 
مكانة أصول الفقه في أسباب الاختلاف » والأثر المتبادل بين أصول الفقه واختلاف 
الفقهاء . 

وسبق أن عرفنا الغاية والفائدة من أصول الفقه > وعرفنا الظروف الي دعت إلى 
ظهوره وتدوينه » وبقي علينا أن نعلم وظيفة أصول الفقه في إزالة الاختلافوتقايله» 
وأثره في بيان الضوابط والقواعد والموازين لأسباب الاختلاف الصحيح والمقبول . 

وقبل أن نبين ذلك نذ كر بعض الحقائق الضرورية في الموضوع » ثم نشير باختصار 
إلى أهم أسباب الاختلاف » وخاصة ما يتعلق منها بأصول الفقه . 
أولا” ‏ الحقائق اهامة .ني اختلاف الفقهاء : 

١‏ - إنالاختلافي التشريع أمر طبيعي وعاديولاغبار عا ه؛ ولا يوجد تشريع 
في الدزا يمخلو من ذلك › سواء أ كان التشريع سماوياً أم وضعياً » بل لايوجد علم 
من العلوم الإنسانية يخلو منه › فالأدباء متلفون في الكتابة والنقد ٠»‏ والشعراء 
مختلفون في قرض الشعر وموازينه » وعلماء القانون مختلفون في تفسيره ومضمونه 
وشرحه » والمحا كم مختلفة في تطبيق القانون واللوائح على الرغم من اتباعها نظاماً 
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واحدا » وعلماء الناريخ متلفون ني أحدائه ورواياته؛والشخص الواحد يختلف رأبه 
من حين إلى حين . . . وهكذا الأطباء والمهندسون والحبراء يختلفون في تقييم الموضوع 
الواحد وتشخيصه والنظر إليه . 


؟ - إن الاختلاف بين الفقهاء في الشريعة الإسلامية منحصر في الفروع الفقهية: 
مع الاتفاق الكامل على الأصول العامة » سواء أ كانت في أصول الدين أي في العقيدة 
وأركان الاسلام » أم في أصول التشريم وهي القرآن الكربم والسنة ااشريفة والإجماع 
و القياس . 


فالاتفاق كاءل بين الأنمة في عقيدة المسلم الي تقوم على الإيان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآحر وبالقدر خيره وشره » والاتفا قكاملني أركانالإسلام 
من الشهادة والصلاة والصيام والركاة والحج > والإجماع على صحة القرآن الكريم 
ونقله بالتواتر » وأنه كلام الله تعالى » وأنه حجة على المسلين دون اختلاف على 
حرف واحد منه > ولا نزاع في حجية السئة 2 وأنها مبينة لكتاب الله » و مصلر 
أسامي في التشريع » ولم ينكر ذلك إلا من خرج عن الإسلام وفارق اب اعة »وأما 
الاختلا ف في الإجماع والقياس فهو على نطاق ضيق مع الاتفاق عليهما بين أهل 
السنة والجماعة . 


وهذا الاتفاق على الأصول العامة هو منفضل الله تعالى على هذه الشريعة الي 
أترها خاتمة الشرائع والرسالات » وتكفل بحفظها إلى أن يرث الأرض ومن عليها 
فقال تعالى : ١‏ إا نحن نزلنا الذ كر » وإنا له الحافظون » الحجر -4. 
وأما الاختلاف ني الفروع الفقهية » و الأحكام التفصيلية فلا يضر بالأمةولا 
يؤثر على كيانها وسمعتها ووحدا » بل هو علامة على خلودها وصلاحها و كما 
سترى » . 
- إن الاختلاف في بقية مصادر التشريع اختلاف في الظاهر غالباًء أو هو 
نر اصطلاحي ٠»‏ ولامشاحة ني الاصطلاح » وكثيراً ما تكون النتائج 
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متفقة وينحصر أثر الانختلاف في جزئيات محددة » فلا حلاف في حقيقة الاستحسان 
بين الحنفية وبين المالكية والشافعية › ولا حلاف في الواقع بين الحنفية والشافعية وبين 
المالكية ني المصالح المرسلة » لأن الشافعية والحنفية كثيراً مايعلاون بالمصالح » ويبنون 
الأحكام عليها » وكذلك الأمر ني العرف والعادة والاستصحاب وسد الذرائع وقول 
الصحابي وشرع من قبلا( . 


؛ ‏ إن الاختلاف بين الأثمة كان السبب في تزويد المكتبة الإسلامية ببذه 
الثروة الفقهية الي نضاهي العالم بها » ونعتز بوجودها » وأتاحت للتشريع المرونة 
والحيوية في تلبية حاجات ومتطلبات التقدم والتطور والعمران خلال العصور الطويلة 
في أرجاء المعمورة(؟) . 

ه ‏ إن الاختلاف ني الفروع - مع الاتفاق على الأصول ‏ هو رحمة بالأمة» 
وتخفيف عنها » وتوسعة عليها » فإن ضاق بالأمة مذهب استعانت بالآخر » وإن 
شق عليها حكم الحأت إلى غيره » قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : ما سرني 
أن أصحاب محمد صل الله عليه وسلم لم يختلفوا »لأنہم لو.لم يختلفوا لم تكن رخصة(). 


5 - إن الاختلاف بين الآنمة يعتمد على أسباب موضوعية وعلمية » وهو أبعد 
ما يكون عن ال والموی او الانتصار لذات أو شخص 2 ولا حاجة للتدليل 
وإقامة البرهان على ذلك ٠‏ فتاريخ التشريع وسيرة الأنمة يؤكد ذاث » ومن ينكره 


)١(‏ قول الزنجاني ٠‏ ذهب الشافمي الى ان التمسك بالمصالح للتندة الى کلي“ 
الشرع »© وان لم تكن مستندة الى الجزئيات الخاصة الممينة جائز › انظر تخريج 
الفروع على الاصول » له > ص 115 ٠‏ وانظر مذكرات الغقه المقارن › للمرحوم 
ألشيح محمد الزفزاف : ص ؟١‏ وما بعدها » وانظر تحقيق الموضوع في الفصل 
الثاني ©» من الباب الأول من هذا الكتاب » عند دراسة هله المصادر . 

. ٦۷۲ © انظر كتاب أدب القضاء » لابن أبي الدم : ص ؟١ » .؟ من التقديم‎ (f) 

(۴) كشف الخفا: ١‏ ص 55 ؛ وانظر تفصيل ذلك عند الكلام عن حديث « اختلاف 
امتي رحمة » وتخربج هذا الحديث © وبقول بحيى بن سعيد : اختلاف اهل 
العلم توسعة » وما برح المفتون بختلفون .. فلا نميب هذا على هذا »© وانظر : 
المدخل الفقهي العام , للاستاذ الزرقا : ١‏ ص .11 وما بمدها ٠‏ 
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أو يتشكك فيه فإنما مجهل تاريخ هذه الأمة » أو بحمل الحقد والضغينة واللؤم والعداوة 
لعلمانها : الذين كان الإخحلاص رائدهم والتعبد لله هدفهم 3 ومرضاة الله مبتغاهم » 
وطلب العلم والوصول إلى الح أسمى أمانيهم . 

۷ - لم يقع اختلاف ني النصوص القطعية - من ناحية الثبوت والدلالة » 
فالقرآن الكريم قطعي الثبوت ؛ لأنه نقل إلينا بالتواتر » فلا خلاف في لبوته » وكذلك 
السنة المتواترة قطعية الثبوت » فلا حلاف ني ثبوتها » مثل أفعال الصلاة ومناسك 
اليج > وكذلك الدلالة القطعية الي لانحتمل معبى آخر في القرآن أو السنة المتواترة» 
فلا حلاف فيها ٠‏ مثل المقادير والحدود » وإتما ينحصر الاحتلاف في الدلالة الظنية 
وني الثبوت الظي كأخبارالآلحاد . 

۸ - لم يقع الاختلاف في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم » لأنه كان 
المرجع الوحيد للتشريع » وكان عليه الصلاة والسلام يعتمد على الوحي » وكان الصحابة 
إذا اخهلفوا في حكم - لم يرد فيه نص - يرجعون إليه لمعرفة الصواب › ومع ذلك 
فإننا نلاحظ تعدد الأقوال ني المسألة الواحدة في حياة رصول الله صلى الله عليه وسلم» 
وكان يقر حكمين ممختلفين لبيان إباحة الأمرين واستوائهما » أو لإباحة الأمرين مع 
تفضيل أحدهما على الآخر » والأمثلة على ذلك كثيرة »منها : 

5 - سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقات متعددة عن أفضل الأعمال 
فتعدد جوابه بحسب الأشخاص والأحوال والظروف المحيطة بالسائل > وقال مرة: 
الجهاد في سبيل الله » وقال : بر الوالدين » وقال : الصلاة في أول وقتها » وغير 
ذلك » وسثل عليه الصلاة والسلام : أي الإسلام خير ؟ قال : تطعم الطعام وتقرأ 
السلام على من عرفت ومن لم تعرف )١(‏ م 


)1( رواه الشيخان والنسائي » وسال أبو ڌر رسول ايله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
اي الاممال افضل ؟ قال : الايمان بالله والجهاد في سبيله » أخرجه الشيخان؛ 
انظر : رياض الصالحين WY:‏ د جاع ےن : ۱ ص ١ ١9‏ الترغيب 
ا | ص 2188 ۲ ص ۲٤۲‏ 51115902 + ۲ ص 89916 ¢ 6516 
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ب- جاء رجلان من الصحابة إلى مسيلمة الكذاب فأمسكهما وهددهما بالقتل» 
م قال لأحدهما : ماتقول في محمد ؟ قال : رصول الله » قال فما تقول في ؟ قال: 
أنت أيضاً » فخلاه » وقال للآخر : ما تقول في محمد ؟ قال رسول الله » قال: 
فما تقول في ؟ قال : إنما آنا أصم ٠‏ فأعاد عليه لاا » فأعاد جوابه فقتله » فبلغ 
ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : أما الأول : فقد أخذ برخصة الله › 
وأما الثاني : فقد صداع بالحق ١‏ فهنيئاً له() . 

ج ‏ عن عطاء بن يسار عن أني سعيد الحدري قال خرج رجلان في سفر 
فحضرت الصلاة » وليس معهما ماء » فتيمما صعيداً طيباً فصليا » ثم وجدا الماء 
في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة » ولم يعد الآخر ء ثم أتيا رسول الله صلل 
الله عليه وسلم فذكرا ذلك له » فقال للذي لم يعد : أصبت السنة؛ وأجزأنك صلاتك» 
وقال لذي توضاً وأعاد لك الأجر مر تین (۲) 5 

د عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : نادى فينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم انصرف عن الأحزاب : « أن لايصلين أحد الظهر إلا ني بي قريظة» 
فعخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بي قريظة ٠‏ وقال آخرون : لانصلي إلا 
حيث أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم › وإن فاتنا الوقت ٠‏ قال : فما عنف 
واحداً من الفريقين29) . 

وهذا التعدد ني الأقوال ؛ وإقرار الرسول صل الله عليه وسلم لاختلاف الصحابة» 
إن دل على شيء فإئما يدل على مرونة الشريعة » وسعتها » والتيسير فيها »ورفم 
الحرج عن المكلفين ني تطبيقها . 


, سياتي الكلام مرة ثانية عن هذا الموضوع في مبحث الرخصة في هذا الكتاب‎ )١١ 
6 ۴۲١ ص‎ ١ : والثاني هو حبيب بن زيد الانماري المازني »© انظر : الاصابة‎ 
. 0688 تفسير أبن كثير :© ۲ ص‎ 

. رواه ابو داود والنسائي والحاكم والدارمي والدار قطني‎ ١ 

؟) رواه البخاري ومسلم © و هذا لفظ مسلم © وعند البخاري « لا يصلين أحد 
العصر » »© انظر © صحيح مسلم بشرح النووي 1١ ٠‏ ص ٩۷‏ ؛ صحيم البخاري 
مع حاشية السندي : ١‏ ص ١١١‏ . 
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ثانيا_ أهم أسباب الاختلاف : 
سنكتفي بتعداد أهم أسباب الاختلاف مع غرب بعض الأمثلة » دون التحقيق 
فيها أو الافاضة في شرحها » وتوضيحاً للعرض فقد قسمنا أسباب الاختلاف إلى 


أسباب الاختلاف الي لاترجع مباشرة إلى علم أصول الفقه » وكانت سابقة 
على وجوده ل وهي َ 

١‏ الاختلاف ني الأمور الحبلية » وذلك أن الناس » ومنهم الآئمةوالعلماء» 
قد فطروا على قدرات مختلفة ٠‏ وطبائع متباينة » وأن تركيب النفس البشريةيختلف 
من فرد إلى أخر » كما أن القدرات العقلية والملكات الذاتية لا:مكن أنتكون متساوية 
ومتفقة بين شخصين » ولذلك تختلف وجهات النظر بينهم » وينتج بالتالي اختلاف 
في الأحكام الي يجتهدون في استنباطها . 

يقول الشبخ علي الحفيف : ذلك أن عادات الناس ممتلفة » وأعرافهم متعددة› 
وأعمالهم متنوعة » وآراؤهم متعارضة › وأنظارهم متفاوتة » فطرة الله الي فطر 
الناس عليها ٠‏ لا تبديل لحلق الله » وإذا اختلفت المقدمات اختلفت النتائج (1)ء ثم 
يقول : وجد الحلاف ولايزال إلى اليوم » ولن يزال قاماً مادام الناس هم الناس 
بطباتحهم وأفكارهم وأنظار هم وتقلبهم ومعايشهم وتعليمهم وتر بيتهم وبيثتهم 
وأعرافهم(؟) 5 

فالاختلاف واقع ني التفكير والعقل والحواس والملكات » وبالتالي فلا بد أن 
تختلف الآراء والاجتهادات في المسألة الواحدة ‏ وهذا الاختلاف لايحتاج إلى استدلال 


. ۲ محاضرات في اسباب اختلاف الفقهاء » له : ص‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق : ص 8م‎ 


119 س 


ولا براهين »> ولاينكره إلا من ينكر الشمس الطالعة » وهذا من دلائل عظمة الله 
تعالى القائل : « ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم » 
إن في ذلك لآبات للعالمين » الروم - 77. 


ولكن الذي يستدعي الانتباه فيه أمران : 


5 أ هذا الاختلاف فالتكوين اعترفت به الشريعة الي جاءت متفقة مع 
الفطرة والواقع والعقل ٠‏ بل اعتبرت الاختلاف في ذلك رحمة بالأمة . 

ب- ونتج عن الأمر الأول أن الإسلام قدر قيمةالعقل والفكر › وأطلقعنانهمن 
قيود التبعية والتقليد » ومنحه القدرة على رفض الذيلية وال حضوع لطبقة معينة تسى 
رجال الدين أو رجال السياسة أو . . . ولم توجب الشريعة إلزام المسلم برأي معين 
إلا ما أوجبه الله تعالى . 


؟ - الاختلاف في اللغة » وذلك أن علماء اللغة العربية الي نزل فيها القرآن 
الكربم مختلفون في أمور كثيرة تتعلق بوضع اللفظ الدال على المعتى › وبمعتى الألفاظ 
ودلالتها ؛ وفيالأسلوب والصيغ وغير ذلك › وظهر عندهم الحقيقة والمجاز ؛ والعام 
والخاص والمشترك والمرادف وغير ذلك » مما أكسب اللغة اتساعاً فاختارها الله 
لرسالته وظهر فيها إعجاز القرآن الكريم : وكان الاختلاف الواقع في اللغة مؤدياً 
إلى الاختلاف في فهم النص ودلالته » وإلى الاختلاف في استنباط الحكم الشرعي منه » 
مثل لفظ النكاح والقرء واليد واللسس والنبيذ وحروف ال حر والعطف » وقد وضع 
علماء الأصول بعض المبادئ اللغوية الي تطبق على فهم النصوص »> ودخلت هذه 
المبادئ ني قواعد علم أصول الفقه() . 


)١(‏ الفقه المقارن › الزفزاف وص 11 4 1ه ماتا رو اباب اختلاف النقهاء. 
ص ۱۳۱ ؛) أصول الفقه ؛ خلاف : ص 966 » ابحاث في علم اصول الفقه : 
ص ٤ ۱١‏ 1۸ 0 اثر لاني القواعد الأصولية ف اا الفقهاء : ص 
وما بعدها » ص ٩‏ وما بمدها » ص 164 »© الاعتصام » الشاطبي : 
٥‏ »6 فقه الكتاب والسنة في القصاص »؛ الرحوم محمود شلتوت EY‏ 3 


س 11 سه 


۴ - اختلاف البيئات والعصور والمصااح . وذات أن الشريعة جاءت لتحقيق 
مصااح الناس في الدنا والآخرة . ولذاث فإن المصائح الثابتة والمقاصد الشرعية 
الرئي.مة لا اخذلاف فيها ولا تراع . وأما الأحكام الحزئة والافصياية فقد تحقق 
المصلحة ني مكان دون مكان . وقد تاي حاجاتالناءدى في زمان دون زمان . فلو 
كانت الأحكام التفصيلة الفرعة واحدة لأدى ذلك إى الحرج . وانتفت مصالح 
الناس . وتوقفت أعدالهم . ولحقهم الضجر الذي يدنعهم إلى التحايل والتهرب من 
التشريع بشى الوسائل . فالبياة الاجتماعية والاقتصادية وا...اسية اليكانت في الحجاز 
تلف تماما عنها في العراق أو الشام أو مصر . وما أافه الناس من عادات وتقاليد 
وأعراف صد ةة € دير الإسلام دغر پا المسلم 6 العصور الأخيرة 4 وإنالأحكام . 
والشروط الي نص عليها الآثمة ني القر ون الأول لتحقرى ا!.اراة والعدالة بين أطراف 
العقد تعتبر عبن علرهم الوم .دون هد ف ولا غاية ولا فائدة . 

كل هذه الأسباب دعت ال6: إز الاخزلاف ني الأحكام الفرعية حسب اليثات 
والعصور والمصااح 3 وكان الإعام اأواحد إذا تەر ت هذه الغار وف ' یق شامخ 
الرأسن . متحجر العقل : متغطردى التفكير . بل كان واقعاً و<اساً هذه الأمور 
فير عاها ويغير من اجتهاده على مقتضاها . كما حصل مع الإمام الشافعي » وكا 
حدث مع الصاحبين بعد وفاة الإمام أني حزفة . ركما نرى في كير من الأحكام 
المختلف فيها بين المتأخرين والنقدمين في المذهب الواحد . ويقواون : « إنه اختلاف 
عصر وزمان : وليس اختلاف حجة وبرهان » . ووضعوا القاعدة الفقهية : ۾ لاينكر 
تغير الأحكام لتغير الأزمان » لتأكيد صلاحرة الشريعة في كل زءان ومكان » وأنها 
خالدة وحجة على الممنين بها والحاقدين عليها على حد سواء(). 

٤‏ الاختلاف في فهم المراد من النص عندما تكون دلالة النصوص ليست 
قطعرة . ويكون المعى خافياً » أو محتملا للتأويل أو قالا” لاخ : وظهر هذفاالسبب 
منذ عصر الصحابة الذرن اختلفوا ني فهم النص القرآني . ثم جاء علماء التفسير وحاولوا 
بيانمعى الآبات فاختلفوا في ذلاك. كالاختلاف ني القراءات . والقراءة ااشاذةو ألفاظ 


. محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء » الخفيف : ص 158 وما بعدها‎ )١( 


18 سا اصول الفقه الاسلامي مه 


القرآن المشتركة » والعام الذي يدخله التخصيص ٠‏ والمطلق الذي قد يلحقه التقييد. . 
كما اختلف علماء الحديث في فهم المراد من الحديث عند غمومن النص > أو 
احتمال تأويله . أو تعارضه مع نص آخراء كما اختلفوا في المراد من السنة الفعلية 
ودلالتها على الأحكام . كالاختلاف تي حكم طواف القدوم : وحكم الأفعال 
الحبلية الي صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : وكان الاختلاف ثي فهم 
المراد من النص مز ديا إلى الاختتلاف ني الأحكام بين الفقهاء(1). 

القسم الثاني : أسباب الاختلاف الي ترجع مباشرة إلى علم أصول الفقه : 

. الاختلاف في حجية بعض مصادر التشريع > إما من حيث بوا‎ ١ 
كالسنة غير المتراترة : وإما من حيث كونها مصدراً تشريعباً عند عدم وجود النص.‎ 

فقد اتفق الأتمة على حجية القرآن والسنة . وكاد الأمر أن يكون كذاك ني 
الإجماع والقياس . ثم نشأ الاختلاف في حجية بقية مصادر التشريع . وسوفيضع 
الطالب يده على هذا الاختلاف وحقيقته عند دراسة كل مصدر منها . وكانالاختلاف 
في حجية المصددر من جهة : ثم في فروعه وقواعده هن جهة أخرى » كالا ختلاف 
في أنواع الاجماع : والاختلاف في علة القياس . . . . وهكذا). 


(1( الفقه المقارن ٠‏ الزفزاف : ص .601 61١‏ 16 محاضرات في اساب اختلاف 
الفقهاء ء ص ٠١ 16762 ٠ ٣‏ اثر الاختلاف في القواعد الاصولية : ص ۲۸ © 
٠‏ »6 الرسالة : ص .05 ء مقدمة في أصول التفسير »© ابن تيمية © تحقيق 
الزميل الدكتور عدنان زرزود 5 ص ۷۹ 6 المدخل الى علم أصول الفقه ٠‏ 
ص ١١5‏ وما بعدها » المختارات الفتحية © احمد ابو الفتح :ص ۷۷ 6 وانظر 
تفصيل هذا الملوضوع بشكل واف وكامل في رسالة الدكتور محمد ادیب سا 
تفسير النصوص ٠‏ ص ام وها بعدها ٠‏ الإنصاف , این السيد البطليوسي : 

ص ١١؟.‏ 

%0( انظر : الانصاف في بيان أسباب الاختلاف » الدهلوي : ص ٠١‏ » الفقهالمقارن» 
الزفراف ٠:‏ ص ؟١‏ وما بعدها 6 الاحكام ِ الآمدي ‏ : لاص ۹۳“ محاضرات 
في اسباب الاختلاف › الخفيف : :ا ص ۱۸۰ ٤‏ 0 الى علم اصول الفقه : 
اليد البطليو سي : ص 04 وا بعدها . 


ا 


۲ - الاختلاف في علوم الحديث الذي ظهر في زمن الصحابةءوتفاقم واشتد 
في عهد التابعين ومن بعدهم : وتكرس في قواعد ومبادى ني علمالأصول . وقد 
اتفق المسلمون على أن السنة حجة : وأن الحجة فيما ثبت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بشكل دحيح . ومع ذاث ظهر الاختلاف ني عدة حالات أهمها: 


1 عدم العلم بالحديث من الصحاني أو من غيرء . لعدم الإحاطة بالسنةء 
فيتضي العالم بظاهر آية . أو بحديث آخر » أو يجتهد رأيه : فأبو بكر لم يعلم حديث 
مير اث ابحدة : وعمر لم يبلغه حديث الاستئذان وحديث إرث المرآة من دية زوجها. 
وحديث الحزية على المجوس . وعثمان ل تبلغه السنة في اعتداد المتوفى عنها زوجها 
في بيت الزوجية . وعلى لم يعلم بصلاة التوبة ولا بعدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء 
وغير ذاك من الأخاديث الي لم تصل إلى الخلفاء الراشدين بينما علمها غبرهم » 
وهكذا الأمر في بقية الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 

ب-- عدم ثبوت الحديث عند الصحاني بعد علمه به لعدم ثقته بالراوي + بينما 
ثبت عند غيره . وبرز هذا الاختلاف في عهد التابعين ومن بعدهم . لكون أحد 
رجال السند جهولا أو متهماً أو سيء الحفظ : أو كان انسند منقطعاً أو مغ طرباً 
وغير ذاث من علل الحديث :بينما ثبت الحديث عند آخر حيدأ متصلاة مقبولا". 
وترتب على ذلك اختلاف في الأحكام . 

ج الاعتقاد بضعف الحديث لمعرفة خاصة بأحد رجال السند . فيْروة 
حدیثه: بينسا فی الأمر على آخر . فيقبله . أو عرف كل منهما سبب الخرح 
فاعتقد أحدهما أنه علة تؤثر ني الراوي ٠‏ واعتقد الآخر أنه لاجرحه ولايؤثرفيه» 
أو لاختلاف حالة الشخص الواحد من ضبط إلىاضطر اب . ومن حفظ إلى نسيان :وهنا 
معروف ني مصطلح الحديث»فالاختلاف ني قواعد المصطلح تؤدي إلى الاختلاف 
في الحكم على الحديث صحة وضعفاً . وقبولا" ورففاً . وانتقل إلى علم الأصول: 
فاختلفوا ني أنواع الحديث المتواتر والمشهور والأحاد . وحجية كل منهما : وخاصة 
في حديث الآحاد إذا خالف القياس . أو كان:فيما تعم بهالبلوى : كما اختلفوا في 
أنواع أعرى من الأحاديث كالحديث المرسل : والعمل بالحديث الفعيف . 


ب لاا" سه 


د - وضع الشروط لقبول خبر الأحاد . وسوف نفصل الاختلاف في 
حجية خبر الاحاد رالاخالاف في ذر ونه في مبحث النة إن شاء الله تعال .)١(‏ 

هم بان الحديث ٠‏ لأن السنة لم تكن مدونة":وكان الاعتمادفيواعلى الحفظ › 
والإنسان قد ينسى . فقد سي عمر بن الحطاب حديث التيمم من الحنابة عند عدم 
الماء » فذكره به عدار . والأمثلة على ذاك كثيرة » وهذا يؤدي إلى الاخالاف 
في الحكم » ثم تكرس هذا الاخحلاف فرما بعد (). 

۳ - الاختلاف ني القواعد والمبادئ الأصولية : اختلف علداء الأصول في 
القواعا. والفسوابط الي وضعوها في علم الأصول. ونتجعن هذ! الاختلاف يالقواعد 
اختلاف بين الفقهاء في النروع الفقهية » والأحكام التفصياة : ونذكر بعفى الأمثلة : 

5 الاختلاف في القواعد الأصولة في دلالة الألفاظ على الأحكام . فقا 
الدنهور إن دلالة اللظ تكون بالمنطوق والمفهوم: وقال الحنفرة: إن دلالة اللفظ 
تكون إما بالعبارة أو الإشارة أو النص أو الاقتضاء . واختلهرا اختلاناً واسها ني 
المفهوم » ونتج عن لاك اختلاف في الفروع 1 

ب الاختلاف ني القواعد الأصولية في شمول الألفاظ وعدمها ٠‏ كالعام 
واللخاص ٠‏ والمطلق والمقيد والزيادة على النص . وهذا الاختلاف نشا عن الاختلاف 
في اللغة والاختلاف في معرفة المراد من النص :ورب عله الاخنلاف بين الفقهاء. 

ج - دلالة الأمر والنهي › ودلالة العام القطعية والظنية » مثلا” : هل الأمر 
يفيد الوجوب أم الإباحة ؟ وهل النهي يقتفبي التحريم أم الكر اهة » وهل دلالة العام 


. المبحث الثاني من الفصل الآول من الباب الأول من هذا الكتاب‎ )١( 

زفق انظر تفصيل هذا الوضوع مع الامثلة في رفع اللام » ابن تيمية: ص ) وما 
بعدها »6 الانصاف في بيان أسباب الاختلاف : ص ١٠١‏ وما بعدها » الفقه المقارن: 
ألز فزاف : ص ١١‏ ) محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء : ص )۲ ؛ الفقه 
المقارن »> حسن الخطيب : ص ١!‏ ۰ اثر الاختلاف في 2 و ¢ 
ص ۲۴۸ ۰“ ححة الله البالفة ۱۰ ص ۴۱۴ . 


— A 


Ê f ل مف‎ 


د . 00 التعار فى والرجيح . سواء كان التعارذى بين نصين في القرآن 
الكريم . أو بين نصين في الحديث . أو بين آية وحديث . أو كان التعار. بين 


: قاعدئين 5 الر جيح . وقد اختلف العلماء لي هذه القو اعد 5 ونج عنها اخيلاف 


في الأحكام . 


هه الاختلاف في قواعد خصيص العام وقواعد تم تقد المطلق چ 
وغير ذلاك من المباحث الي تعلق بالکتاب والسنة مما س مر سه الطالب في «قر ر ألسنة 
الثالثة . فير ى هذه مك . وأثر الاختلاف فيه على اختلاف الفقهاء )١(‏ . 


وأكفي ببذا العرفى الموجز لأضر ب متالين اتطبيق . أحدها من القرآنالكريم. 
والآخر و المنة . ليكو نا صلة الوصل بين هذا الباب اهيدي وبين الياب الأول 
في حث المصدرين الرئيسيين وهنا الكاب والسنة . 


الاختلاف ني القراءة الشاذة : 


القرآن الكريم منقول إنا بالتواتر . كما سياتي تفصيله في البحث الالي . أما 
ما تقل بغير النواتر فلا يعتبر قرا . ولا تصح به الصلاة ‏ ولا ميد بتلاوته . ويعوف 
بالقراءة الشاذة . كما ورد في مصحف ابن مسعود في كفارة اليمين : 
« قصيام ثلاثة أيام متتابعات ٠‏ المائدة ‏ 44 . يزيادة لفظ ه متتابعات »ومثل قراءة 


)١(‏ الف الاستاذ الفاضل الدكتور مصطفى الخن رسالة دكتوراه في هذا الموضوع 
بعنوان : ١‏ اثر اختلاف القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء » فابلى فيها بلاء 
حسنا » واجاد فيما كتب , فجزاه الله خير الجزاء ٠‏ وانظر : رفع اللام عن 
الائمة الاعلام > ی 8 » الانصاف في بيان اسباب الاختلاف : ص ء الفقه 
المغارن ؛ الزفزاف ا ص 14 وما بمدها » محاضرات في اسباب اختلاف الفقهاء: 
الخفيف ارجا 1 نفيح الفصولٍ ٠‏ القرافي : ص ۱۲۷ و 
الكبرى الشحراني : رالتىك الشاطبي : 5 ص ۱۲۸ 1 الاعتصام > الشاطبي : 
۲ ص ١١8‏ : فقه الكتاب والنة + شلتوت : ص 5١‏ »؛ الاسلام عقيدة 
وشربعة : ص 96) . 


ابن مسعود في آبة السرقة « فاقطعرا أمامبماء المائدة هم: بدلا من ١‏ فاقطعوا 
انپا + > وقراءة أي ٠‏ فعد ة” من أيام خر متتابعات » البقرة  ۰۱۸٤‏ بزيادة كلمة 
« متتابعات » . 

اختلف العلماء في حجية القراءة الشاذة على قولين : 

القول الأول : أن هذه القراءة حجة يجب العمل بها » وهو رأي الإمام أي 
حنيغة والإمام أحمد » لأن هذه القراءة لاب أن تكون مسموعة من النبي صلى الله عليه 
وسلم » وتكون سنة بيانية من رسول الله صلى الله عليه وسلم » والسنة يجب الاعتماد 
عليها » وإلا فلا يحوز للصحابي أن ينقلها » ولا تمل أن تكون مذهاً للصحاني: 
لأن الملاحاي نقلها وكتبها. في لأذرآن: ولا كانت مذها له كان عمله افتراء رکا 
منه » مع أن الصحابة عدول لايكذبون ني القرآن ولا ني الحديث؛ ولا ني غيرهما . 


القون الثاني : أن القراءة الشاذة لست حجة ولا يعتمد عليها . وهو رأي أكثر 
الشافعية والمالكية ورواية عن أحمد ؛ لآلا ليست قرآناً باتفاق » وأن الصحاي لم 
يصرح بأنبا سنة » فتكون تفسيراً واجتهاداً من الصحاني » فلا يلزم الاحتجاج بها . 

وترتب على هذا الاختلاف اختلاف الأنمة في أحكام فقهية كثيرة » منها 
الاختلاف في وجوب التتابع في صيام الكفارة أو عدم وجوبه . 

فذهب الحنفية والحنابلة في ظاهر المذهب إلى اشتراط التتابع في كفارة اليمين » 
فلو صام متفرقاً لم يصح » واحتجرا بقراءة ابن مسعود < فصيام ثلاثة أيام متتابعاتة 
وقالوا : إن هذه القراءة تتزل متزلة الحديث الصحيح : وبا أنها مشهورة عن ابن 
مسعود فيمكن الزيادة بها على النص . 


عه .¥ سه 


وقال الشافعية والمالكية وأحمد في رواية بعدم اشر اط التتابع ني كفارة اليمين » 
والمكلف حر وعير بين الصيام المتتابع أو المتفرق › وإن قراءة ابن مسعود ليست 
حجة ؛ ولا ياز م العمل بها » وتحمل على معرض البيان منه ,)١(‏ 
الاختلاف في الحديث المرسل : 

اختلف علماء الأصول ني حجيةالحديث المرسل : ونتج عن ذلك اختلافهم في 
الأحكام الفقهية اي تؤخذ منه . كما اختلف علماء الحديث وعلماء الأصول في 
تعريقة . 

فعر فه علماء الحديث بأنه : مايقوله التابعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
دون أن بذ كر الصحاني الذي نقل عنه . وسمي مرس لا" لآنه أرسل الحديث إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسام دون أن يذكر من سمعه منه (5) . 


وعرفه علماء الأصول بأن يقول اأر اوي الذي لم يلق رسول ل الله . سواء كان 
تابعياً أم غيره : قال ر سول الله كذ 29) , 


والمرسل عند علماء الأصون يشمل المرسل عند علماء الحديث ويشمل غيره» 
وقد اختلف الأثئمة ني الاحتجاج بالحديث المرسل على قولين : 


القول الأول : أن الحديث المرسل حجة › وهو قول الحنفية والمالكية ورواية 
عن أحمد › وأخذ به الآمدي الشافعي ٠‏ وقد يرجحالحنفية أحياناً الحديث المرسل 
على المسند عند التعارض ٠‏ واحتجوا بأن كثيراً من صغار الصحابة نقلوا أحاديث 


(1) أصول الس رخسي ۱۰ ص ۲۸۱ » الممستصفى ABE‏ ا ب قدا 
۲ ص ١١6‏ › روضة 3 وة انام » لوفق Cî‏ عبد 1[ بن قدامة: 
شمبان ص ۷ » اصول الفقه" 4 pere r‏ : ص 186 : القواعد 0 
الأصولية : ابن اللحام الحتبلي : ص 18686 . 

قف أصول الحدث » للدكتور محمد عجاج الخطيب : ص ۴۴٤‏ . 

(5) الاحكام » الآأمدي:؟ ص ٠١١‏ . 


۷1 


كثيرة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم . ولم يسمعوها منه . ولم ینکر عليهم أحد. 

ويرد على هذا الدليل أن قياس الحديث المرسل من التابعين ومن ,عدهم على 
مرسل الصحاني قياس مع الفارق ؛ لأن مرسل الصحاني مقبول باتفاق العلداء ماعدا 
. الظاهر بة لأن الصحاءة عدول باتفاق . وأن الصحابي لايروي إلا عن صحالي. 

والتنجوا أيضاً بأن أكثر التابعينكانوا يرسلون الأحاديث عن ارول الله . دون 
أن ينكر عليهم الصحابة والتابعون . وأن التابعين شهد خم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالحبرية . 

واحتجوا بأن العدل الذابط الثقة في الحديث لايرسل الحديث إلا إذا علم . 
4 غلب على ظنه . أنه صحيح عن رسول الله . فالراوي جازم بن..ة الحديث إل 
الني صلى الله عه وسلم )١(‏ . 

القول الثاني : أن الحديث المرسل أبس حجة . إلا إذا تقوى من طريق آخر. 
وهو رأي الإمام الشافعي . لأن الإمام الشافعي عند ج.ءه طرق الحديث طهر له 
أنه كم من مرسل لا أصل له : وكم من مرسل يالف الحديث الماد . ولآن العدالة 
شرط في صحة احبر : وعندما ترك الراوي تسدرة من ححدثه به ٠‏ فيجوز أن يكون 
المجهول عدلا” . وتمل أن يكون ليس بعدل . فلايقبل خبره حى بعلم المجهول. 

والحا.يث المرسل يتقوى بأحد الأمور انتالية : 

. لمأن بز حديث مسند‎ ١ 

= أن يوافقه حديث مرسل من طريق آخر . 

۴ - أن يفده قول صحاني . 

4 - أن يتفق مع قول أكثر أهل العلم بأن يفتوابمعناه . 


)١(‏ الاحكام ©» الآمدي : ۲ ص ١١7”‏ © تيسير التحرير ضهن ٠١‏ 2 واج 
الرحموت : ۲ ص ١9796‏ » انشيج لما . 2 القرافي * ص :°۰° a‏ 
ص 755 وما بعدها 6 الفقه المقارن © الزفزاف : ص 5؟ ۰ اصول الفقه » 
الخضري : ص ٠٠١١‏ . 
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ه ‏ أن يكون المرسل من كبار التابعين الذين لايروون إلاعن ثقة ٠‏ أو 
عند صحة السند . مثل مراسيل سعيد بن المسيب والزهري انلذين تتبع الإمام الشافعي 
أخاديئهما المرسلة . فوجدها كلها صحيحة وم..:دة من طرق أخرى (). 

وترتب على هذا اللاضجلاق انولات الفقهاء في عدة أحكام وردت 5 الأحاديث 
المرصلة . فردها الشافعرة . وعد بها ال+ج.هور . إن لم تتعارذى مع دليل آخر عندهمء 
هلها : ١‏ 

. الاختلاف في الحد الأعلى اتعزير بااضرب‎ ١ 

8 الاحالاف ف حرم الزواج يه سی الزنا‎ o! 

۳ - الا<لاف في ,انتفاع المر بن بالرهن . 

؛ - الاختلاف في نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة . 

ه ‏ الاخنلاف في وجوب قضاء صوم التطوع إذا أفسده بعد الشروع فيه 
لحديث «١‏ اقضيا يوداً مكانه » . 

5 - الاخدلاف في نقض الوضوء بل.س المرأة . احديث المرسل : « كانيقبل 
بعض أزواجه ثم بصي ولا يتوضأء (') . 

وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة الي اختلف فيها الفقهاء بسبب اختلافهم ني حجية 
الحديث المرسل واس .يب آخر . 
ثالث - صلة أسباب الاختلاف بعلم الأصول : 

الواقع أن علم الأصول ساهم مساهمة بناءة في القضاء على أسباب الاخجلاف 
الباطلة الي لاتقوم على أساس 3 رلاتنسجم مع هدف المشرع نَ أو مقاصد الشمربعة. 
4 الرسالة ء للامام الشافعي : ص 4152 598 ؛ المستصفى : ١‏ ص 6١959‏ 

محاضرات في اسباب اختلاف الفقهاء : ص ٠ ٩۷‏ اثر الاختلاف في القواعد 

الاصولية : ص ۳۲۹۹ ء هامش ؟ , اللمع » للشيرازي : ص 61 ٠.‏ 
«؟) انظر تفصيل هذه المسائل في المراجع السابقة . 
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ولا توافق الإيمان بأصول الدين وأركانه »ولذا فقد وضع علم الأصول حداً لبر هات» 
وكان سلاحاً في وجه من تسول له نفسه الولوج إلى شريعة الله ليحرف فيها » أو 
يغير ني أصوها ‏ أو يدس فيها ماليس منها » أويحاول هدم وبذر الثقاق واللحلاف 
الشخصي فيها(1) » وكانعلم أصول الفقه حجر عثرة في وجه الطامعين في الإساءة 
إلى كتاب الله وسنة نبيه » فكانت قواعد الأصول وضوابطه ميزاناً لسبر الأحكام 
والار اء والاختلافات بل كانت ماعداً لاحكم على الرجال والعاملين فيهذا المضمارء 
لتميير الحبيث من الطيب › والغث من الثمين: « فأما الربد فيذهب جفاء › وأما ما 
ينفع الناس فيمكث في الأرض » . 

ونضرب مثالا لذلاث أنه ظهر في القرن الثاني بدعة خطيرة . وملة ضالة » 
أرادت تقويض دعام الإسلام بهدم أحد ركنيه وهو السنة . فأنكرت حجيتها . 
وحاولت تغطية ماربا الحبيثة بحجة الاكتفاء بالقرآن الكريم الذي أكمله الله تعالى 
« اليوم أكملت لكم دين م » المالدة ‏ 4 « مافرطنا في الكتاب من شي ء٠‏ الأنعام 
¬ ۳۸ « ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شي ء٠‏ النحل ‏ 49 ء فوضع الإمام 
الشافعي الرسالة وغيرها من كتب الأصول وأفاض في الكلام عن حجة السنة 
ومكانتها في التشريع › ورد الشبه والأوهام والأباطيل الي أثارها منكرو المنة. 
فتأكد هذا الأصل ءواتفق المسلمون على حجية السنة » ولم يحرؤ أحد على إنكار هاء 
أو الحياد عنها9): وانقرضت تلك الفثة الباغية دون أن تثر لكأثرا في التاريخ الذي 
لم يحفظ لنا اسمها واسم الداعين إليها . 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإن علم أصول الفقه جعل الاختلاف بين 
الفقهاء منضبطاً . فنظم هذا الاختلاف وحدد قواعده » وكان حكتماً على الفقهاء 
في اختلافامهم » وهو دليل على أن الاختلاف بين الأثمة والفقهاء مبني على اختلافهم 
في المبادئ والأصول الي قامت عليها أحكام المذاهب» وليس بسبب التعصب الباطل 
والتقليد الأعمى ٠‏ وإن كل باب من أبواب الأصول بعطي الدليل على ذلك :سواء 


. وما بعدها‎ ٠١١ انظر كتاب « الاعتصام » للامام الشاطبي : ؟ ص‎ )١( 
. انظر : الرسالة : ص ۳)] 2 5هلا‎ )۲( 


و مصادر التشريع ٠‏ أم ني فهم النصوص وتفسير ها في القرآن والسنة ٠‏ أم ف تعارض 
الأدلة »ما يؤكد صدق النوايا » والإخلاص لله في العمل ٠‏ والتوجه إلى مرضاته ني 
الاستدلال والاستتباط والاجتهاد . 


ونم الكلام عن أسباب الاختلاف با ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية » فيقول: 
« وبعد : فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به 
القرآن» بحصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء . الذين جعلهم الله بمتزلة النجوم 
يبتدى بهم في ظلمات البر والبحر . وقد أجمم المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. 
إذ كل أمة قبل مبعث محمد صل الله عله وسلم فعلماؤها شرارهاإلا المسلمين : 
فإن علماءهم خيارهم . فإ:بم خلفاء الرسول في أمته : والمحيون ما مات من سنته. 
fr‏ قام الكتاب . وبه قاميا . وبيم نطق الكتاب وبه نطقوا ه(01). 


فالاختلاف يالفروع لايضر ني الأمة . ولايغرق شملها . ولايشتت قولها » 
وإنما الحطر كل الحطر في الاختلاف ني العقيدة وأصول الشريعة . وهذا لم حصل 
والحدد لله . وإذا رأينا تعصاً مقيتاً : أو شقاقاً مفرقاً فإن الأنمة بريثون منه براءة 
الذئب من دم يوسف . وإن السبب يرجع إلى اجهل بالشريعة أولا" : وبسيرة 
الأنمة وآرائهم ثانا : وإلى اليد العاتية الدخلة الي تريد تمزيق الأمة ثالثاً . 


رجو الم نعا لان تهنا دينا . وأن بعلمنا مدبتفةا ‏ وان قشعا العلمن 
وأن يلهمنا السداد ني القوك والعمل . 


)0( رفع اللام عن الائمة الأعلام » له : ص۲ . 
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ل 
مقاصد الشر بعة 
نتناولدراسة مقاصد الشريعة إج. الا ع ب المخطط التالي : 
١‏ تعريف المقاصد . 
۲ ل محديد مقاصد الشريعة بتحقرق مصالح الناس فيالدنيا والآخرة . 
۳ فائدة دراستها ومعرفتها . 
4 أق..ام المصالح .سب أهتها وخطورما وأثرها ني الحياة . 
ه - وسائل محةر المقاصد بالتشريع . 
< تر تيب الأحكام بحسب المقاصد . ومعرفة الراحج منها عند التعارض . 
أوله” : تعريف المقاصد : 

المقاصد لغة جع مقصد.من قصد الشيء و قصد له وقصد إليه قصداً من باب 


ضرب بمعى طلبه وأتى إليه واكتنزه وأثبته . والقصد هو طلب الشيء أو إثبات 
الذي ء 5 أو الاكتنار ي الذي ء أو العدل ف4(), 


)1( انظر : القاموس المحيط : ١‏ ص ۴۲۷ » معجم مقابيس اللفة : ه ص 16,المصباح 
امير : كص "15١‏ 6 مختار الصحاح ٠‏ ص 1 ء تهذاب الأسماء واللغات ٠‏ 
؟ ص ٩۳‏ . 


ات لاله 


ومقاصد الشريعة في اصطلاح العلماء هي الغايات والأهداف والنتائج والمعاني الي 
أنت بها الشريعة ٠‏ وأبتتها في الأحكام : وسعت إلى تحقيقها وايجادها والوصول 
إلبها في كل زمان ومكان() , 

ثيا : تحديد مقاصد الشريعة : 

إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على أحسن تقويم > وكرم بي آدم في غاية 
التكريم » وفضلهم على سائر المخلوقات » وسخر هم ماني الأرض جما ومافيالسماوات »: 
وجعلهم خلفاءه في الأرض » وفوق كل ذلك فإن الله تعالى لم يخلق الإذان عبغا . 
ولم يتركه سداً ؛ وإنما أرسل له الرسل. والأنبياء > وأنزل عليه الكتب والشرائع : 
5 خم الله الرسل والأنبياء بيدا محمد عليه أفضل الصلاة والملام » وخم 
الكتب والشرائع بالقرآن العظيم وشريعة الإسلام » ونبد ف هذه الشريعة إلى حقيق 
السعادة. للإنسان في هذه الدنيا لتحقيق خلافة الله في أرضه › فجاءت الشريعة لتأمين 
مصالح الإنسان » وهي جلب المافع له » ودفم المضار عنه» فير شده إلى الخير > 
وتبديه سواء السبيل » وتدله على البر ء وتأخذ بيده إلى الهدي القويم . وتكشف له 
المصالح الحقيقية » ثم وضعت له الأحكام الشرعية لتكون له هاديا ودليلا" لتحقيق 
هذه المقاصد والغايات › وأنزلت عليه الأصول والفروع لايحاد هذه الأهداف 
ثم لحفظها وصيانتها وتأمينها وعدم الاعتداء عليها . 

وحدد العلماء مقاصد الشريعة بأنها تحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة » 
في العاجل والآجل » ومصالح الناس في الدنيا : هي كل مافيه نفعهم وفالدتهم 
وصلاحهم وسعادتهم وراحتهم ٠‏ وكل ما يساعدهم على تجنب الأذى والضرر ودقع 
الفساد » إن عاجلا” أو آجلا” » ومصالح الناس في الآخرة هي الفوز برضاء الله تعالى 
في الحنة » والنجاة من عذابه وغضبه في النار » وقد وردت الأحكام الشرعية ب حلب 
المصالح للناس ٠‏ ودفع المفاسد عنهم ٠‏ وأن كل حكم شرعي إنما نزل لتأمين أحد 
المصالح 3 و دفع حلا المفاسد » أو لتحقيق الأمرين معا » وأنه ما من مصلحة في 


)١(‏ انظر : مقاصد الشريعة الاسلامية : ص ٠۴‏ » الاصول العامة لوحدة الدين 
الحق : ص 5١‏ . 


VA —‏ ب 


الدنيا والآخرة إلأ وقد رعاها المشرع » وأوجد لما الأحكام الي تكفل ايجادهاو الحفاظ 
عليها . وإن المشرع الحكيم لم يرك مفسدة في الدنيا والآخرة ٠‏ في العاجل والآجل 
إلا بينها لاناس وحذرهم منها . وأرشدهم إلى اجتنابها والبعد عنها (1) . 


والدليل على ذلك الاستقراء الكامل للنصوص الشرعية من جهة : ولمصالح 
الناس من جهة ثانية . وأن الله تعالى لايفعل الأشياء عبثاً في الحلق والامجادوالتهذيب 
والتشريع » وأن النصوص الشرعية ني العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات المألية 
والعقوبات وغيرها جاءت معللة بأنها لتحقيق المصالح ودفع المفاسد .)١(‏ 

فالعقيدة بمختلف أصوها وفروعها إثما جاءت لرعاية مصالحالإنسان في هدايته 
إلى الدين الحق . والإيمان الصحيح ١‏ مع تكريمه والسمو به عن مزالق الضلال 
والاحراف : وإنقاذه من العقائد الباطلة والأهواء المختلفة والشهوات الحيوانية» 
فجاءت أحكام العقيدة لرسيخ الايمان بالله تعالى واجتناب الطاغوت » ليسم والإنسان 
بعقيدته واعانه وينجو من الوقوع في شرك الوثنية » وتأليه المخلوقاتمنبقروقرود» 
وشمس وقمر ء ونجوم وشياطين . وغير ذا . 


6 انظر بيان ذلك باسهاب وتفصل في ( ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية‎ )١( 
. ) ۷٣ > ص 68 وما بعدها‎ ٠ للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي‎ 

n j (1)‏ حكاء معالة اا A SN e‏ 
الى ان جميع الأحكام الشرعية معللة بمصالح العباد » ولكن معظمها معلل بعلة 
ظاهرة » وبعضها معلل بعلة غير ظاهرة » وهي التي يمونها « الاحكام التعبدية » 
اي الأحكام التي تصدنا الله تعالى بها ؛ لتنفيذها وارضاء الله تعالى بها ولو لم 
نعرف لها علة وحكمة وسببا » كأوقات الصلاة © واعداد الركمات , ونصاب 
الزكاة » وقال بعض العلماء ٠‏ : ان الاحكام الشرعية كلها غير معللة » قال اله 
تقى الدين بن تيمية م في تعليل افعال الله تعالى واحكامه قولان؛ 
وانظر تحقيق هذا الموضوع مم مرالجمه وادلتة في ( راحب مدير : 
۲ وما بمدها ) اموا فقات : »ا ص ۲ › الاحكام ¢ للآمدي: : كص a‏ 
مقاصد الشريعة الاسلامية :ا ص19 » ٠ ٠‏ قواعد الاحكام للعز بن عبد السلام 
۲ صه »© ضوابط المصلحة : ص ۷۳ وما بعدها » ص ۸۸ ) ٠‏ 


قال تعالى : « فمن يكفر بالطاغوت ويؤهن بالله فقد استم.اك بالعروة الوثقى 
لا انفصام لا » البقرة ‏ +76 » وقال تعالى : ٠‏ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها 
وأنابوا إلى الله لهم البشرى . فبشر عبادي الذين ستمعون الول فتبعون أحلنه. 
أولئك الذين هداهم لله وأولئك هم أولو الألباب ٠‏ الزمر ۱۸-١۷‏ . 

وقال تعالى مبيناً الحكة والغاية من خلق الإن:.ان : ٠‏ برهو ادي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء - ربلوكم أيكم أ-..ن علا » هود -لا. 
وقال تعالى:: وما نخلقت لحن والإنس إلا ليعبدون . ماأريد ماهم من رزق وما أريد 
أن يط مون » الذاريات -. 5ه -/اه . والعبادة هنا بمعناها العام الشامل اكل عمل 
تایا ويل ات تعالى . 


وبين تعالى أن الحكمة والغاية واخدف من ابتعاث الرسل هي ترق هذه المصلحة 
الكبرى لادان في عبادة الله واجتناب الطاغوت في الدنيا . والموز برضاء الله 
في الحنة . وأن لايبقى للإنسان حجةعل الله تعانى يكفرة وضملاله ر اكرافه. قال تعالى: 
« ولقد بعثنا في كل أمة رسولا" أن اعبدرا الله واجتدوا الطاغوت ٠‏ الحل-١٣:‏ 
وقال تعالى : ٠‏ رسلا مبشرين ومنذرين لال بكون اناس على الله حجة بعد الرسل» 
الساء ب ٠١١‏ . 


وصرح القرآن الكريم. بالحكمة والمصلحة ي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم 
خاصة فقال تعالى : « وما أرسلناك إلا رحمة لامالمين » الأنبياء -/ا١٠‏ . والآبات 
والأحاديث ني ذلك كثيرة وصرعة . 

وبين تعال أن الغاية واهد ف من إنزال الكتب هي تحقيق مصااح الناس . بتحقيق 
السعادة لحم في الدنيا . والفوز والنجاة بالآخرة لإخراجهم من ااظل.ات إل النور. 
فقال تعالى : ٠‏ كتاب أنز لناه إليك لتخرج الناس من الظلدات إلى الاور بإذذر م . 
إلى صراط العزيز الحدرد » إبراهيم ‏ ؟ . 


~A: مم‎ 


وجمع الله تعالى في آية واحدة الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب » 
ليقوم الناس القسط والعدل والاستقامة › فقال تعالى : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 
وأنزلنا معهم الكتاب واميزان ليقوم الناس بالقسط . وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد 
ومنافع للناس » الحديد ‏ ۲۵ > 3 بين الله تعالى وظفة القرآن بشكل عام وشامل » 
فقال تعالى : « إن هذا القرآن .بدي الي هي أقوم > ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن هم أجراً كبيرا » وأن الذين لايؤمنون بالآخرة أعتدنا هم عذابآ أليماء 
الإسراء  ٠١-۹4‏ وغير ذلك من بقية فروع العقيدة والايمان . 


وني مجال العبادات وردت نصوص كثيرة تبين أن الحكمة والغاية من العبادات 
إا هي نحقيق مصلحة الإنسان » وأن الله تعالى غبي عن العبادة والطاعة » فلا تنفعه 
طاعة » ولا تضره معصية › فقال عز وجل عن الخدف من العبادة عامة : ٠‏ ياأيها 
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون » البقرة ‏ الاء 
فالقصد من العبادة التزود بالتقوى الإنسان : وهو ماجاء مفصلا” في كل عبادة من 
العبادات » ففي الصوم قال تعالى : « ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » البقرة ‏ ۱۸۳ : وي الحج قال تعالى : « المج 
أشهر معلومات ؛ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولا جدال يالحجء 
وما تفعلوا من خير يعلمه الله » وتزود وا فإن خير الزاد التقوى واتقون ياأولي الألباب» 
البقرة -/161؛فالحج دورة تدريبية وتربوية للمسلم ني التعود على الفضائل والأخلاق 
الكريمة » والبعد عن الفساذ والرذائل » فلا يرفث ولايفسق و لايجادل ٠‏ وإنما يحب 
عليه التزود بالتقوى في مناسك الحج . 


وقال تعالى عن الزكاة : « خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم ببا؛ التوبة 
.وه فالزكاة تركية لامسلم وتطهير له » لتعود الفائدة الخالصة المزكي . 


وقال تعالى عن الصلاة : « وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكره 
العنكبوت - ه4 > وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ٠‏ من لم تنهه 


ام 0 أصول الفقه الاسلامي م" 


صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا  )١(‏ .وقال عليه الصلاة والسلام 
في الحديث القدسي عن الله تعالى : «ياعبادي لوأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك في ملكي شيعا : ياعبادي » لو 
لو أن أولكم وآخركم » وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم 
مانقص ذا ني ملكي شب ٠‏ 7). 

وني المعاملات بين تعالى المدف والحكمة منها » وأا لتحقيق مصالح الناس 
بحب المنافع مم ودفع المفاسد والأضرار والمشاق عنهم › وإزالة الفساد والغش وغيره 
من معاملاتهم ٠‏ قال تعالى : 

یا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه . . . . ٠‏ ثم قال 
تعالى : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم . . . . » إلى قوله تعالى محدداً المدف والغاية 
من ذلك : « ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا » البقرة ‏ ۲۸۲» 
وقال تعالى في النهي ع نأكل الال بالباطل وأنه ظام ونم وطغيان ومفسدة : وولا 
تأكلواأموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس 
بالإم وأنم تعلمون » البقرة ‏ ۱۸۷ . 

وبين تعالى الحكمة والمدف والمقصد من تحريم الحمر ء فقال تعالى : « إنما 
يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في اللحمر والميسر » ويصدكم عن 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهل آم منتهون » المائدة ‏ 41 . 

وبين عز وجل الحكمة والغاية من مشروعية القصاص وأنما لتأمين الحياة البشرية» 
وحفظ الأنفس والأرواح فقال تعالى : « ولكم في القصاص حياة يا أو الألباب 


)١(‏ رواه الطبراني عن ابن عباس باسناد ضعيف » ورواه علي بن معبد من حديث 
الحسن مرسلا باسئاد صحيح ( انظر ٠‏ فيض القدير : 1" ص ۲۲۱ ) ٠‏ 

(۲) رواه مسلم والحاكم وابن حبانوابو عوانة عن ابيذر مر فوعا . ( انظر :الاتحافات 
السنية في الاحاديث القدسية : ص 6١‏ ) . 


سد ١‏ س 


لعلكم تتقون ١78  ةرقبلا ٠‏ . وأكد ذاث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
١‏ حد يعمل بدني الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحاً » (). 


وبين تعالى أنه لابيد.ف من التكليف الإرهاق ٠‏ بل المدف من الأحكام رفع 


الحرج والمشقة عن الناس : فقال تعالى  :‏ لايكلف الله نفا إلا وسعها » البقرةق785: 
وقال تعالى : « مايريد الله ليجعل عليكم من حرج . ولكن يريد ليطهركم ولیم 
نعمته عليكم » المائد 5 ” : وقال تعالى : ٠‏ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين 
من حرج » الحج ‏ ۷۸ . 


وهكذا يثبت قطعاً أن الله تعالى شرع الأحكام لمقاصد . وأن هذه المقاصد منها 


كلية » ومنها جزئية ٠‏ وأن العلماء بينوا طرق معرفة المقاصد الكلية والحزئية (9) , 


ثالثاً : الفائدة من معرفة مقاصد الشريعة : 


إن معرفة مقاصد الشريعة لحا أهمية عظيمة . وفوائد كثيرة بالنسبة للطالب 


والفقيه والباحث والعالم والمجتهد . 


أما فائدها بالنسبة للطالب فتتحدد با يلي : 


)۱( رواه الثاني وان ماجه عن أبي هريرة مرفوعا ٠‏ (انظر © سنن النسائي : 


(9 


لم ص 1۸ © سنن ابن ماجه : ۲ ص 868 ) . 

انر “ياد اانا e‏ » مقاصد الشربعة الاسلامية : ص ۲۲ › شرح 
قال ملاسلا 4 - يي ان الشربعة 2-5 ل اا وتكميلها 
لله سبحانه وتمالى ل شل الاالحكمة © وان كان على سبيل التتضل » ٠‏ إثهانة 
وقال العلامة الشاطبي : : « لان الأعمال الشرعية ليست مقصودة لانفسها » وانما 
يا الور حر بي “وهي المصالح التي شرعت من احلها » . 
(الموافقات : ۲ ص ۲۸۳ ) 

وانظر : قواعد الأحكام :اس ة٤ .٠٠‏ 


— Af — 


١‏ أن يعرف الطالب الإطار العام لاشريعة . ويكون عنده التصور الكامل 
الإسلام . ء حصل عنده الصورة الشاملة لتعاليمه : لتتكون لدبه النظرة الكلية الإجمالبة 
لأحكامه وفروعه . وبالتالي يدرك الطالب المكان الطبيغي لكل مقرر دراسي. 
ومادةعلمية . ويعرف موقعها الحقيقي في ذلك . ومن ثم تتحدد لديه بشكل عام 
ما يدخل ني الشريعة وما بخرج منها » فكل ما بحقق مصالح الناس في العاجل والآجل» 
ي الدنيا والآخرة فهو من الشريعة . ومطلوب من المسلم »> وكل ما يؤدي إلى 
الفساد والضرر ٠‏ و35 نيلات و لد زور اليس زور بعة : بل هو منهي عنه. 
وهذا بساعده على وضع الابنات ي أماكنها :ويقيم المواد على قواعدها('). 


؟ - إن دراسة مقاصد الشريعة تبين الطالب الأهد اف السامية الي ترمي 
إليها الشريعة تي الأحكام . وتوضح اطالب الغايات الحليلة الي جاءت بها الرسل؛ 
وانزات ( اکب . فيزداد اعاناً إلى إيعانه . وقناعة في وجدانه : وعبة لشريعته» 
ونمسكا بدينه . وثباتاً على صراطه المستقيم . فيفخر بدينه ويعتز بإسلامه » وخاصة 
إذا قارن ذلك مع بقية التشريعات والأنظمة الوضعية . 


إن مقاصد الشريعة تعين الطالب في الدراسة المقارنة على ترجيح 
القول الذي يحقق متماصد "شريعة ويتفق مع أهدافها في جلب المنافع ودفع المفاسد . 


۽ - إن بيان مقاصد الشريعة يبرز اطالب المهدف الذي سيدعو الناس 
إليه بعد التخرج : وأن دعو ته ترمي لذ تحفيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم ١‏ 
وأا ترشد إلى الوسائل والسبل الي تحقق لهم السعادة في الدنيا » والفوز برضوان 


اا تیل العلامة انيرا لتم : (الااالٹر مہ اکا ر ا س اے ای الحكب كيلم 
الماد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ؛ ورحمة كلها » وحكمة كلها » فكل مسالة 
خرجت عن العدل الى الحور : وعن الرحمة الى ضدها » وعن المصلحة الى 
المفسده ؛ اع نالم الى الث ناجك ان اللبؤلمة وان ادخلت فيهما 
بالتأويل : فالشربعة عدل الله بين عباده » ورحمته بين خلقه » وظله في ارضه »* 
وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم اتم دلالة واصدقها. 
اعلام الموقعين 5 ۳ ص .)1١6‏ 


AE 


الله في الآخرة » وأن مهمة الأنبياء والرسل كانت مهدف إلى تحقيق هذه المقاصدء 
والعلماء ورثة الأنبياء في الدعوة إلى الصلاح والإصلاح » وتسعى للخير والبر والفضيلة» 
وتحذر من الفساد رالا ثم والرذيلة والشر › ولذلك كانت وظائف 'الأنبياء أنبل الأعمال» 
وأشرف الأمور ١‏ وأسمى الغايات ٠‏ وأقدس المهمات » ومن سار على طريقهم لحق 
er‏ > ونال أجرهم 1 

أما أهمية معرفة مقاصد الشريعة بالنسبة للعالم والفقيه ؛ والباحث والمجتهد فتظهر 
في الفوائد التالية : 

١‏ - الاستنارة بها في معر فة الأحكام الشرعية الكلية والحزئيةمن أدلتها الأصلية 


والفرعية . 
۲ - الاستعانة بمقاصد الشريعة في فهم النصوص الشرعية وتفسيرها بشكل 


ل الاستر شاد بمقاصد الشريعة عند تحديد مدلولات الألفاظ ومعانيها » 
لتعيين المعى المقصود منها . لأن الألفاظ والعبارات قد تتعدد معانيها » وتختلف 
مدلولاتها ‏ كما سبق بيانه في أسباب اختلاف الفقهاء ‏ فتأني المقاصد لتحديد 
المحى المقصود منها 5 

۽ - الرجوع إلى مقاصد الشريعة عند فقدان النص على المسائل والوقائع 
الجديدة : فيرجم المجتهد والفقيه والقاضي إلى مقاصد الشريعةلاستنباط الأحكام 
بالاجتهاد والقياس والاستحسان والاستصلاح وغيرها بما يتفق مع روح الدين » 
ومقاصد الشريعة وأحكامها الأساسية . 

8ل إن مقاصد الشرريعة تعين المجتهد والقاضي والفقيه على الر جيح عندتعارض 
الآدلة الكل ةأو الحزئيةني الفروع والآحكام . وكثيراً مايكون التعار ضظاهرياً بين 
الأدلة » ويحتاجالباحث إلى معرفة السبل للتوفيق بينها » أو معرفة الوسائل للترجيح: 
وإن طرق الترجيح في الفقه وأصول الفقه كثيرة » ومنها الترجيح بمقاصد الشريعة. 


وهذه الفوائد تحتم على الباحث والعالم والفقيه والمجتهد أن يضع مقاصد الشريعة 
نصب عينيه لتضي ء له الطريق . وتصحح له المسار : وتعينه على الوصول إلى الحق 
والعدل » والصواب والسداد . 

وقد لمس رجال التشريع هذه الأهمية والفوائد . ولحأت السلطات التشمريعية 
في الدول المعاصرة إلى وضع المذكرات التفسيرية لاقانون أو انظام . لتبين لاناس 
عامة المقصد الخاص لكل مادة ٠.‏ لستطيع شراح القانون والقضاة والمحامون 
من حسن فهم القانون : وحسن تطبرقه وتنفيذه بما يتفق مع روح التشمريع والقصد 

كما تطلب معظم الأنظمة ني العام من القضاة أن عكموا بمبادى العدالة وبما 
يتفق مع المبادى 1 س ي النظام على أمر ما : 


كما أن فقهاء الشريعة الإسلامة اتفقوا على أن تصرفات < al‏ 
بالمصلحة . أي أن جميع تصرفات الحكام مرتبطة بتحقيق مصالح الناس . ف 
خرجت من المصلحة 5 المفسدة كانت باطلة ١‏ ويتعر ض أصحاببا إل 9 
في الدنيا والأنتحرة (). 


رابعاً : تقسيم المقاصد بحسب المصالح : 


قلنا إن مقاصد الشريعة هي تحقيق مصالح الناس . ولكن مصالح الناس ليست 
على درجة واحدة من حيث الأهمية والحطورة وحاجة الناس إليها . وإما هي 
على مستويات محختلفة » ودرجات متعددة ٠‏ فبعض المصالح ضروري وجوهري 
بتعلق بوجود الإنسان ومقومات حياته . وبعضها يني في الدرجة الثانية ليكون وسيلة 


)١(‏ قول العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور : (١١‏ وليس كل مكلف بحاجة الى 
مر تتام اتو بمد ءا نة متاصد ا لر عة نو عاد فيم انواع العلم ) 
ثم بقول : « وحق العالم فهم المقاصد ٠‏ والعلماء في ذلك متفاوتون على قدر 
القرائح والفهوم » شرف شا وا و ی 
وانظر ٠‏ علم اصول الفقه » للمرحوم خلاف : ص 118 ل ۸ , مقاصد الشريعة 
الاسلامية : ص ٠١‏ وما بعدها. 
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مكملة امصالح الضرورية السابقة » وتساعد الإنسان على الاستفادة الحسنة من 
جوانب الحياة المختلفة في السلوك والمعاملات وتنظيم العلاقات › وبعض المصالح 
لاتتوقف عليها الحياة » ولا ترتبط بحاجيات الإنسان » وإتما تتطلبها مكارم الأخلاق 
والذوق الصحيح والعقل السليم : لتأمين الرفاهية للناس : وتحقيق الكماليات لهم(1). 

ومن هنا محر العلماء مصالح الناس 35 وقسموها كسب أهديتها وخطورما 
وأثرها في الحياة وحاجة الناس إليها إلى ثلالة أقسام : وأن مقاصد الشريعة جاءت 
لتحقيق هذه المصالح بأقسامها الثلاثة وهي : 

: المصالح الضرورية‎ - ١ 

وهي الي تقوم عليها حياة الناس الدينية والدنيوية ٠‏ ويتوقف عليها وجودهم 
في الدنيا ونجاتهم في الآتحرة » وإذا فقدت هذه المصالح الضرورية اختل 
نظام الحياة : وفسدت »الح الناس ؛ وعمت فيهم الفوضى وتعر ص وجودهم 
الخطر والدمار والضياع والاتجيار. 

وتنحصر مصالح الناس الضرررية في خمسة أشياء »> وهي : الدين والنفس 
والعقل والعرض أو النسب والمال (؟)»وقد جاءت الشريعة الغراء لحفظ هذه المصالح 
الأساسية » وإن مقاصد الشريعة الأساسية مرتبة بها » وهي : ١‏ حفظ الدين» 
۲ - حفظ النفس  ”:‏ حفظ العقل ٤»‏ - حفظ العرض أو النسب 6ه - حفظ المال» 
وقد اتفقت الشرائع السماوية على مراعاة هذه الأصول الأساسيةوالمصالح الضرورية 
الناس * 

قال حجة الإسلام الغزالي : « ومقصود الشرع من الحلق خمسة : وهو أن 
حفظ لايم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومام . فكل مايتفمن حفظ هذه 


. ص 55 ومابعدهاء 65 وما بعدها‎ ١ : انظر : قواعد الأحكام‎ )١( 


(؟) انظر : الستصفى : ١‏ ص ۲۸٦‏ › علم اصول الفقه » خلاف : ص ۱۹۹ ط ۸ة 
الموافقات : ۲ ص 6 > الأصول العامة : ص . 25 “١‏ . 
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الأصول الحمسة فهو مصلحة » وكل مايفوت هذه الأصول فهو مفسدة : ودفعها 
مصلحة » (0), 

کت المصااح الحاجية : 

و الأمور الي حتاجها الناس لتأمين شؤون الحياة بيسر وسهولة 4 وتدفع 
عنهم المشقة وحفف عم التكاليف و تساعدهم ع لى حمل أعباء الحياة . وإذا 
فقدت هذه الأمور لاعتل نظام حرا ہم »ولا يتهدد وجودهم › ولاينتابهم الحطر 
والدمار والفوضى :ولكن ان والضيق والمشقة » ولذاك تأني الأحكام الي 
نحق هذه المصالح الحاجية اناس لر فع عنهم الحرج : وتيسر لمم سبل التعامل . 
وتساعدهم على صيانة مصالحهم الضرورية : وتأديتها . والحفاظ عليها » عن طريق 
م اللحاجيات O‏ 

٣‏ - المصالح التحسينية 

وهي الأمور الي تتطلبها المروءة والآداب : ويحتاج إليها الناس لتسبير شؤون 
الحياة على أحسن وجه وأكمل أسلوب . وأقوم منهج › وإذا فقدت هذه الأمور 
فلا نختل شؤون الحياة . ولاينتاب الناس الحرج والمشقة : ولكن يحسون بالحجل » 
وتتقزز نفوسهم ST‏ عقو هم : وتأنف فطر ہم من فقدها. 

وهذه الأمور التحسينية ترجع إلمما تقتضيه 8 الفاضلة والأذواق الرفيعة» 
وتكمل المصالح الضرورة والمصالح الحاجية على أ رفع مستوی وأحسن حال (7). 

وجاءت الشريعة الإسلامية لتأمين هذه المصالح جمعاً ٠‏ بأن نصت على كل 
منها » وبينت أهميتها وخطورتما ومكانتها في تحقيق السعادة للإنسان » ثم شرعت 
الأحكام لتحقيقها » كما سنفصله ي الفقرة التالية . 


. ۲۸۷ ص‎ ١ المستصضفى:‎ )١( 

9) انظر : المستصفى : ١‏ ص ۲۸۹ . 

(۳) انظر : الموافقات : ۲ ص 5 › علم اصول الفقه » خلاف : ص ۲.٠:‏ ط ۸ » 
المستصفى : ١‏ ص .۲۹ . 
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خامساً : الوسائل الشرعية لتحقيق المقاصد : 
يدل الاستقراء والبحث والدراسة والتأمل بأن الشرع الحنيف جاء لتحقيق مصالح 
الناس الضرورية والحاجية والتحسينية » وأن الأحكام الشرعية كلها إنما شرعت 
لتحقيق هذه المصالح : وأنه مامن حكم شرعي إلا قصد به تحقيق أحد هذه المصالح 
أو أكثر » بحيث يكفل التشريع جميع المصالح بأقسامها الثلاثة . 
وكان منهج التشريع لرعاية هذه المصالح عن طريقين أساسيين : 
[ کا الأحكام الشرعية الي تؤمن ايحاد هذه المصالح وتكوينها : 
ب- الأحكام الشرعية -+افظ المصالح وصيانتها ورعايتها ومنع الاعتداء عليها 
أو الإخلال بها . أو ضماما والتعويض عنها (0) . 
ونريد أن نفصل الكلام عن كل قسم مع بيان الأدلة لذلك؛ وضرب الأمثلة لكل 
منها بما يؤكد مقاصد الشريعة ني حفظ هذه المصالح . 
١‏ -. حفظ المصالح الضرورية : 
لايحادها على خير وجه وأفضل طريقة » ثم تكفل حفظها ورعايتها . ْ 
فالدين مص لحة ضرورية اناس لأنه ينظم علاقة الإنسان بربه » وعلاقة الإنسان 
بنفسه ‏ وعلاقة الإذدسا نعجتمعه ‏ وقدشرع الإسلام أحكاما كثير ةلتنظيم هذهالعلاقات كلها ؛ 
فين أحكام العقيدة والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسلهواليومالآخر وبالقضاء خيره 
وشره » وشرع أركان الإسلام الحمسةءوهي : الشهادتان وإقامة الصلاة وايتاء 
الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام ٠‏ وشرع أنواع العبادات وكيفييها لتنمية 
الدين ي النفوس : وترسيخه في القلوب . وإبجاده في الحياة والمجتمع » ونشره في 


)١(‏ انظر : الموافقات ؟ ص ه ء علم أصول الفقه , خلاف : ص ۲١٠١‏ ط ٤۸‏ الأصول 
العامة: ص ٠0‏ . 


م شرع الحهاد لحفظه ورعايته وضمانه سليماً وعدم الاعتداء عليه ٠‏ ومنع 
الفتنة في الدين . قال تعالى : « وقاتلوهم حى لاتكون فتنة ويكون الدين لله » البقرة 
- 19: وشرع عقوبة المرتد عن دينه . وبين عقوبة المبتدع والمنحرف عن دينه 
وطلب الأخذ على يد تارك الصلاة ومانع الزكاة والمفطر تي رمضان والمنكر لما علم 
من الدين بالضرورة . . . وغير ذلك :لإبعاد الناس عن الحبط في العقائد . وحفظهم 
في الفضلال والاتحراف . وحى لابسف العقل ني عبادة الأحجار والأصنام : أو 
الأبقار والقرود والحيوان : أو الشمس والقمر والنجوم . أو تأليه الأشخاص وعبادة 
البشر : ولينقذ البشرية من طوس العبادات المزيفة . والر انرم ااسخيفة . والاعتقادات 
الباطلة )١(‏ , 

وبحب أن يعلم المسلم أن مصاحة الدين أساس لل.صالح الأخرى :و أنحفظه 
مقدم على بقرة المصالح : بل إن الدين في ذاته حفاظ ميغ مصالح العباد في الدنيا 
والآخرة (). 

- والنفس هي ذات الإنسان : وهي مقصودة بذاما في الايجاد والتكوين . 
وفي الحفظ والرعاية كما سبق بيانه . 

1 وشرع الإسلام لإتجادها وتكوينها الزواج للتوالد والتناسل لضمان النقاء الإنياني 
وتامين الوجود البشري - واستمرار التوع السليم عل کال وحه وأفضله اانه . 
ثم حرم الزنا وبقبة أفواع الأنكحة الفاسدة الباطلة . 

وشرع الإسلام لحفظ النفس وحمايتها وعدم الاعتداء عليها وجوب تناول 
الطعام والشراب واللباس والمسكن . وأوجب القصاص والدية والكفارة(7). 


. 115 ص۲۸۷ » الموافقات : ۲ سه .ضوابط المصلحة :ص‎ ١١ انظر المستصفى‎ )١( 

(۲) انظر : ضوابط المصلحة : ص 8ه وما بعدها . 

(6) انظر : علم أصول الفقه » خلاف : ص ۲.١‏ ط ۸ : الاصول العامة : ص ٠١١‏ » 
الموا فقات ٠‏ ؟ ص ٥‏ » قواعد الاحكام : ۲ ص ؛ المستصفى : ١‏ ص ۲۸۷ . 
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-- والعقل أسحى شيء ي الإنسان . وأبرز ميزة وصفة ميزه عن بقية الحيوان» 
وهو أعظمٍ منحة من رب العلمين للإنسان لير شده إلى اللبر ويبعده عن الشر »ويكون 
معه مر شدا وما 5 

وإن وجود العقل جزء من انعاد النفس .وأحكامها أحكامة. ولكن الحفاظ عليه 
نختلف عنها . وختص بوسائل خاصة . فشرع الإسلام أحكاماً لاحفاظ على العقل : 
فدعا إلى الصحة الكاملة لاجسم . لتأمين العقل الكامل ءفالعقل السليم في الحسم السليم . 
وحرم الإسلام الحمر وجميع المسكرات الي تزيل العقل : وتلغي وجوده 
وتؤثر عليه . وشرع الإسلام عد الحدر لمن يتناول هذه المشروبات النجسة الضارة. 
لأن الحفاظ عل العقل مصلحة ضر ورية للإذسان . وإلا فقد أعز ماعلاث(1) . 

والعرض فرع من النفس الإنانية . وهو مامدح به الإن.ان ويذم . وهو أحد 
الصفات الأساسية المعنوية للإنسان . والبّى تميزه عن بقية الحيوان . والقصد منه 
حفظ النسل| وال ب بأرقى الوينائل| وأ الاق . ويعبر عنه العلماء عفظ 
النسب أو النسل . وإن وجود النسل والدسب فرع عن وجود النفس الإنسانية الي 
شرع الله لوجودها الرواج.ويتأكد وجود النسل والنسب بأحكام الأسرة . وإن 
الحفاظ على العرذى مقصود بذاته من جهة . وهو وسيلة لحفظ النسل والذرية من 
جهة أخرى . حى لاتختلط الأنساب . وتضيع الذرية . ويتشرد الأطفال . 

وقد شرع الإسلام احفاظ على العرضى ورعايته أحكاماً كثيرة تبدأ من غض 
النظر وتنتهي بإقامة لخا على الزاني الذي ت r.‏ على العرض . وإقامةحد 
القذف على القاذف الذي يعتدي 7 على ار 0 

والمال شغي - ک ابو لون . وهو مايقع عله الملاث و يمد به المالاشعن غيره. 
وهو الوسرلة الاساقي تساعد الناس على ار ين العيش وتبادل المنافع والاستفادة 
منجوانب الحياة الكثيرة . وه سخره الله تعاى للإنسان في هذا الكون . ولذات 
كان الال مصلحة ضترورية اناس . وإلا صارت حياهمفوفى وبدائية وهمجية. 


1) انظر : الاصول العامة : ص ٠۴١‏ ؛ والمراجع السابقة . 
(۲)) انظر : الأصول العامة : ص ١55‏ : والمراجع السابقة . 
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وقد شرع الإسلام لايجاده و#صيله المي ني مناكب الأرض والكسبالمشروع 
والمعاملات رع اي لل لشم رل علي وتفه السام . 

وشرع الإسلام لحفظه وحمايته ومنع الاعتداء عليه أحكاماً كثيرة : فحرم 
السرقة » وأقام الحد على السارق > وحرم أكل أموال الناس بالباطل » واعتير 
العقد عليها باطلاه” > وملعم اتلاف أموال الآخرين وشرع الف مان والتعويض على 
المتلف والمعتدي 00 

٠‏ وهكذا نلاحظ أن الإسلام شرع لكل مصلحة ضرورية للناس أحكاماً تكفل 
اجادها وتكوينها » وأحكاماً ترعى حفظها وصيانتها : ليؤمن هم مصالحهم اضر ورية 
ويكفل لهم حفظها وبقاءها واستمرارهاءم أباح الله تعالى المحظورات إذا تعرضت 
المصالح الضرورية للخطر والتهديد . 

۲ - حفظ المصالح الحاجية : 

شرع الله تعالى أحكاماً لاحصر ها لرعاية المصالح الحاجية لاناس» فشرع الرخص 
في العبادات والعقيدة لرفع الحرج والمشقة عن النامن للتخفرف عنهم › فأباح الفطر 
في رمضان وشرع قصر الصلاة وجمعها للمسافر والحاج > وأجاز الصلاة 
قاعداً ومستلقياً وعلى جنب للعاجز » وأباح التيمم والمسح على الحبيرة والمسح على 
الحفين للمعذور ٠‏ وشرع البيوع والشركات والإجارة لتأمين التعامل الصحيح 
بين الناس وإرشادهم إلى القواعد السليمةوالأسس العادلة في التبادل والأخذو العطاء» 
لتأمين حاجيات ا لهم ودفع الضرر والظلم والغش عنهم 

ثم رخص تعالى ني بعض العقود الي لاتنطبق عليها الأسس العامة فيالعقود . 
فشرع السلم وهو بيع المعدوم › وأجاز الاستصناع والمزارعة والمساقاة. . . لرفع 
الحرج عن الناس في التعامل »> كما شرع الطلاق كدواء لأمراض الزوجية 


6 انظر : الموافقات : ۲ ص ه : علم أصول الفقه © خلاف : ص ١.؟ طم‎ )١( 
. الاصول العامة : ص 157 »© قواعد الاحكام : ؟ ص ه‎ 


المستعصية » وهو أبغض الحلال إلى الله » وأحل الله الصيد . . . وي العقوبات 
فرض الدية على العاقلة في القتل الحطأتخفيفاً على القاتل » وأن الحابود تدرأ بالشبهات› 
ورغب ول المقتول بالعفو عن القصاص والإحسان إلى الاي (1). 

وقد وردت النصوص الشرعية صر بحة واضحة لتأكيد هذه المعاني »> وبيان 
الحكم 5 مشروعة الأحكام الي نحفق المصالح الحاجية للناس 6 وترفع الحرج 
عنهم :فقال تعالى : « يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاء النساع ۲۸ 
وقال تعالى : « مايريد الله ليجعل عليكم من حرج» المانده". وقال تعالى ٠:‏ يريد 
الله بكم اسر ولا يريد بكم العسر » البقرة ۱۸١‏ > وقال رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم عن مشروعية قصرالصلاة : « صدقة تصدق اللهبباعليكم فاقبلواصدقته,(). 

© - حفظ المصالح التحينية : 

شرع الله تعالى أحكاماً كثيرة لتأمين الأمور التحسرنية للناس + و نحقيق مصا حهم 
فيها » بما تقتضيه المروءة ومكارم الأخلاق في مختلف فروع الشريعة » لتؤدي مصالح 
الناس على أكمل وجه وأحسنه . 

فشرع الله في العبادات أحكاماً متنوعة لتكون العبادة على أقوم السبل كالطهارة 
2 الجسم والثوب والمكان » وستر العورة » وأخذ الزينة عند كل مسجد > والتطوع 
بالصلاة والصيام والصدقة . 

وني المعاملات حرم الغش والتدليس والاحتكار » وحرم الإسراف والتقتير 
في الإنفاق » ونبى عن بيع الإنسان على بيع أخنيه » وى عن بيع النجاسات . 

وني الحهاد حرم قتل النساء والصبيان والرهبان » ومنع قطع الشجر › وى 
عن الغدر والتمثيل بالقتلى » وطلبالإحسان في محاملة الأسرى . 


6 انظر : الموافقات : ۲ ص ٥ه + علم ١صول الفقه » خلاف : ص ۲.۲ طم‎ )١( 
۰ ص۲۸‎ ١ : ص ۸ ؛ المستصفى‎ ١ : قواعد الأحكام‎ 

0( رواه الامام مسلم واصحاب السبئن عن عمر رضي الله عله مر فوعا . ( انظر : 
فيض القدير ۰ ؟ ص ٠ ) ۱١۱‏ 


م ۹٣‏ سه 


وي العقوبات والقصاص فرض المائلة والإحسان ي اله تل . وجعل حر تى الدم 
لأولياء القتيل : ولكن عن طريق القضاء والسلطان . 

ثم أفاض الإسلام في رعاية الأخلاق العامة . والآداب الراقية . والفضائل 
السامية(1)؛ وصرح الرسولالكريم بذلك فقال: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» (") . 

؛ ‏ الأحكام المامدة والمكملة لحفظ المصالح : 

اقتصت الحكمة الإهية أن تضع أحكاماً تشريعية إضافية مكملة للأحكام الي 
شرعت لحفظ كل نوع من أقسام المصالح : وقد شرعت هذه الأحكام المكدلة 
لتحقق مقاصد الشربعة على أكمل وجه وأتمه و أحدسنه . ولتكون أماناً احتياطاً . 
وسياجاً واقباً لاحفاظ om‏ : دون أن تتعرض للحدش أو نقص أو خطر. 

فشرع الإسلام الصلاة لحفظ الدين ٠‏ وشرع اصلاة أحكاماً تكميلية كالأذان 
لإعلانها : وصلاة الجماعة في المسجد : وخطة الجمعة والعيدين لتعليم الناس أمور 
دينهم : 

وشرع القصاص -حفظ النفوس : وشرع لإأكماله التمائل في النفسى العف و والحروح ؛ 

وحرم الزنا لحفظ العرض »وشرع لإكماله حر يمالحلوة ومنع النظرإلى الأجنبية . 
وحرم لإسلام الحمر الحفظ العمل ٠‏ وشرع لإ کاله ر بم القليل .نه ولو لكر . 
لأنه يريد أن يسد منافذ الشيطان بشكل يقيني الام - كما طايلة اعساو رع عا 
الشبهات والمحرمات › وأن لامحوم لملم حول الحم ا ہی لابقع فد. وشرع 
الإشهاد في المعاملات واشر ط الكفاءة ؛ في الزواج »> وأوجب اة ال لز وجية وطلب 
حسن المعاشرة لتأمين السعادة الكاملة في الأسرة . 

وشرع الإسلام لتكميل الحاجيات الشروط في العقود . وى عن الغرر والجهالة 
وكل مايؤدي إلى التخاصم والاختلاف + لتم مصالح الناس الحاجية دون أن تؤدي 
إلى الحصومات والحلافات والأحقاد والأضغان بين الأفراد . 


. ط۸‎ ۲.٢ علم اصول الفقه . خلاف : ص‎ : AE انظر‎ )١( 
: المستصفى‎ 

(۲) رواه الامام مال hene‏ عن ابي هريرة بلاغا ومر فوعا.( انظر:ا )و طا ص٤٦٠‏ 
مسند احمد : ؟ ص ۲۸۱ ). 


س 11 — 


وي الح یات بن شر وط الطهارة والإحسان بالتعامل . والتحلي 
الاي بمكار م الأخلاق . وأ ن يعر فع المسلم عن المعاملة با مئل : كما طلب الشارع 
الإنفاق من الطيب الحلال . وأن يسن المسلم الأضحية والعقيقة ليقدمها بين يديه 
يوم القيامة(1) . 

ونبادر إل التنبيه إلى أن هذا التقسيم للأحكام بحسب مقاصد الشريعة ومصالح 
الناس لايعي أن الأحكام الضرورد: فرض وواجب ٠‏ وأن الأحكام الحاجية مندوية 
وسنة . وأن الأحكام التحسينية مباحة :وإنما شرعت الأحكام لتحقيق مصالح الناس 
الضرورية والحاجرة والتحسينية . وني كل قسم منها فرائنض ومندوبات ومباحات. 

سادساً : ترتيب الأحكام الشرعية بحسب المقاصد : 

تبين لنا من النظر العقلي والواقع الملموس أن مصالح الناس متدرجة ومرتبة نسب 
أهميتها ومكانتها في الحياة الإنانية . وجاءت الأحكام الشرعية مطابقة لذاك » 
فجاءت على درجات ممختلفة حب مصالح الناس 4 ترتيبها بحسب أهميتها . 
نأهمها الألككام الي شرعنا ا الماح الضرورية : لأنه يرتب على تركها 
وضياعها الاختلال في نظام الحياة . ثم تأني الأحكام الي شرعت لتحقيق المصالح 
الحاجية . لأنه يترتب على عدم الأخذ بها وقوع الناس في الضيى والحرج » والشدة 
والمشقة والعسر . ثم تأني الأحكام الي شرعت لتحقيق المصالح التحسينية » وأخيراً 
تاي الأحكام المكملة لكل نوع من من الأنواع السابقة . 

وبظهر من ذلك أيشاً أن الأحكام الحاجية هي كالتتمة والتكملة والصيانة المصالح 
الضرورية وأحكامها . وأن التحنيات مكملة لاحاجيات. .فالضروريات هي أصل 
وا كلها > وهي مقصود الشارع الأصل” . ٠‏ فشرع خا الأحكام . الأصلية » 
ثم صانبها ورعاها وحفظها ببةرة الأحكام . 

ويج عن ذلاك ل أنه إذا تعر دكت المصالح القسرور به أو ا الل لأدى 
ذاك إلى اختلال المصالح الحاجية والتح.ينية. وإذا اختم ) کم حاجي أو عسبي 


. انظر : الموافقات : ؟ ص5‎ )١( 


ل 6ه 


فإنه يؤثر بطريق غير مباشر على المصالح الضرورية بوجه من الوجوه : 8 
بالحطرء لذاث تحب المحافظة على المقاصد الحاجية والمقاصد التحسيئية حى لاتتعر 
المصالح الضرووية لاخلل» ولأنه ي إبطالالأخ ف جر أة على ماهو أكد ا 
للإخلال به » فصار الأخف كأنه حمى للآكد › والراتع حول الحم ی يوشك أن 
بقع فيه » (0) . 

وإذا تعارض حكمان من الأحكام الشرعية » فبقدم الأهم فالأهم › وقد وضع 
العلماء قواعد للر جيح في ذلك » منها : 

١‏ تقدم الأحكام المشروعة لامصالح الضرورية على الأحكام المشروعة 
للمصالح الحاجية والتحسينية » فالصلاة المفروضة لحفظ الدبن مقدمة على البيع 
والشراء والمعاملات المشروعة لحفظ المصالح الحاجية » ومقدمة على النوافل 
والذكر وتلاوة القرآن › والمؤمن يترك البيع والشراء في بعض الأوقات لأداءالعبادات 
المفروضة من صلاة وصيام وحج حى لاتفوت عليه هذه العبادات : لأن حفظ 
الدين ضروري وأهم من ممارسة المعاملات وحفظ الحاجيات . وإذا مرض إنسان 
فإنه يباح له أن يكشف عورته على الطبيب المعالحة وأخذ الدواء . ويرخص له 
أن يفطر في رمضان » ليحافظ على صحته ». ولكي لايعرض نف..ه للخطر واذلاك» 
وليرفع عنها المشقة والحرج › ولأن حفظ النفس أهم من ستر العورة قال تعالى في 
آبة الصيام : 

« ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر » البقرة  ۱۸١‏ . 


وأنه لايصح الأخذ بحكم حاجي أو نحسيي إذا كان في تطببقه مساس أو تأثير 
على حكم ضروري : فلا يصح البيع والشراء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة : 


. ٠١ 649 تفل الّجم” ۲ ص‎ : رظناو-١‎ ٠۳ الوافقات : ؟ ص‎ )١( 
ويقول العز عبد السلام : « طلب الشرع مضل اعل الطامات فة لتفسيق‎ 
ادها في الحد والحقيقة » كما ان طبه لدقع اطم ااام اب لدع اناما‎ 


— 151 سس 


لأن ذلاك ية دي إى “دم ۴ ضروري . وهو إقامة الدين وتأدية شعائره ي المطبة 
وصلاة الجمعة . 


وإذا تعارض حكم :روع لتحقيق الحاجيات مع حكم مشروع لتحقيق 
التحسينات فإنه يقدم الأول ٠‏ فمن التحسينيات النهي عن بيع المعدوم والنهي عن 
الجهالة في البيع . ولكن الشارج أباح ذاث في السلم والاستصناع لرفم الحرج والمشقة 


. إل 
عن الناس . 


۲ -- إن المصلحة العامة في كل قسم من أقسام المصالح تقدم على المصلحة الخاصة 
فيه . فالمصاحة العامة في أحد الضروريات تقدم على المصلحة الحاصة في الضروريات» 
كما لوتترس الكفار وراء أسرى المسلمين :وكما يجوز الإقدام على القتل والقتال 
في المعركة الحفاظ على حياض المسلمين والدفاع عن أرواحهم : والمصلحة العامة 
في الحاجرات تقدم على المصلحة الخاصة في الحاجيات فيحرم الاحتكار . لأن فيه 
ضرراً عمصلدة حاجية عامة. و المصلحة العامة ني التحسينات تقدم على المصلحة الخاصة 
فيها . ولذاث ورد النهي عن التطويل في الصلاةء وأن من آم ي الناس فا خفف . 
والمصلحة العامة مثلا” في الحهاد لحفظ الدين مقدمة قطعاً على المصلحة اللخاصة في 
حفظ النفس والمال » ولذلك شرع الحهاد ني سبيل الله لإقامة الدين والحفاظ عليه : 
مع ما فيه من تعريض النفس والمال للقتل والملاك والحطر(١)‏ , 

والمصلحة العامة ني الضروريات كلها تقدم بالأولى على المصلحة اللحاصة في 
الحاجيات والتحسنات فالحهاد مقدم على المعاملات و إقامة النوافل . 

© - إن الأحكام لرعاية المصالح الضرورية نفسها على درجات فبعضها أهم 
من بعض . فيجب مراعاة الأهم فالمهم . فحفظ الدين أهم من حفظ النفس . 
فشرع الحهاد بالنفس والمال لاحفاظ على الدين . وحفظ النفس أهم من حفظ العقل : 


. س 556 وما يمدها‎ ١ : انظر : المستصفى‎ )١( 
۷ أصول الفقه الاسلامي م‎ “WW - 


فإذا تعرضت النفس للهلاك فير حص بشرب الحمر » وتباح المحظورات عند الضرورة ¢ 
الي تبدد الإنسان على إتلاف نفسه أو عضومنه » ما يطول شرحه وتفصيله (0© . 

4 - ونم هذه الفقرة بسرد أهم القواعد الفقهية الي وضعها العلماء لر جيح 

5ذ- الضرورات تبيح المحظورات . 

؛ اأغتار آهون الشرين . 

ل — المشقة نجلب التيسير . 

5 الحرج مرفوع شرعا . 

الحاجات تنزل منزلة الضرورات في إباحة المحظورات . 


۸ عار الكر ربزال شرعا# 
4 الضرر لايزال بالضرر . 


5: دفم المضار مقدم على جلب المنافع‎ - ٠ 
. درء المفاسد أولى من جلب المصالح‎ ا١‎ 


ونكتفي بهذا العرض الموجز لمقاصد الشريعة ٠‏ لنترك التفصيل والشرح للسنة 
٠الرابعة‏ من كلية الشريعة عشيثة الله . 


"1. انظر : ضوابط المصلحة : ص‎ )١( 


— 4 = 


مصادر التشرء, بع الاسلامي 


~۹۹ 


قدمة 


إن الله خلق آدم : وخلقه ني أحسن تقديم » واصطفاه على غيره مزالمخلوقات: 
وجعله خليفة له على الأرض . وسخر له الكون وما فيه من شمس وقدر ونجوم 
وأنبا ر وبحار ودواب » وعندما خلق الله الإنسان لم يخلقه عبشا . ولم يتركه سدى. 
وإنما أنزل عليه الوحي هدى وإرشاداً : قال الله تعالى : « قلنا اهبطوا منها جميعاً 
فإما يأتينكم مني هندى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحخزنون» البقرة-8"؛ 
وأرسل الله لكل قوم أو أمة نبياً أو رسولا” : يعلمهم العقيدة ويرسم هم 
نظام الحياة ٠‏ قال تعالى ٠:‏ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير»فاطر- ۲٠‏ . وقال تعالى 
٠‏ ولقد بعثنا ني كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» النحل - >۴١‏ 
كل ذاث ليلترم الإنسان بشريعة الله وهداه . ويتمسك بأحكامه ومبادئه . وهذا 
يوجب أنمحقق الإنسانخلافة الله ويطبق شريعته» ويعض عليها بالنواجذ» ويحتكم إليهاء 
وإلا اعتبر شاذاً ومنحرفاً وكافراً وفاسقاً » قال تعالى : ه ومن لم يحكم با أنزل الله 
فأولئنك هم الكافرون . . الظالموّن . . الفاسقون » المائدة 47 : وكان من صفات 
المؤمنين الاستسلام لحكم الله تعالى : « إنما كان قول المومنين إذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم أن يتقولوا سمعنا وأطعنا : وأولئك هم المفلحونه النور-ا١ه.‏ 

فاحكام اش تعالى وشريعته جاءت فداية الناس وإرشادهم إلى مافيه اللرر . 
وهذه الأحكام الشرعية ها أدلة تدل عليها . ومصادر تؤخذ منها . لتكون مطابقة 


لإرادة الله تعالى : ومتجنبة حكم الطواغيت والآهواء والشهوات والقوانين الوضعية. 


ب 1.١‏ ده 


الأدلة والمصادر : 

والأدلة : جمع دليل 6 وهو ي اللغة المرشد إلى الشيء ¢ سواء كان حسياً أو 
معنوياًء وني الاصطلاح :هو مايمكن بالنظر فيه التوصل إلى إدراك حكم شرعي على 
سبيل العلم أو الظن . كما سبق (1) ه 


فالطرق والوسائل الي نتوصل بها إلى معرفة حكم الله تعالى تسمى الأدلة الشرعية 
أو أدلة التشريع » وتسمى أيضاً أصول الثنرع ٠‏ أو أصول التشريع : لأن الأصل 
لغة : هو ما يبى عليه غيره » ويستند إليه في تحقيق العلم ويرجع إليه » أو هو الدليل 
عند الفقهاء وعلماء الأصول كما سبق (؟) » كما تسمى هذه الأدلة مصادر التشريع . 
لأن المصدر مابتفرع عنه غيره ٠‏ وتنبع منه الأشاء > ف.صدر التشريع هو ماتؤخذ 
منه الأحكام الشرعية . 


وقد رجحنا التسمرة الأخيرة خصرهاني الدلالة على المطلوب : فالدليل مشترك 
بين الدليل الأساسي في الأصول » وبين الدليل احكم الفرعي ني الفقه › ويغلب 
استعماله عند الأصوليين في أدلة الأحكام الفرعية » أو في الأدلة الكلية » كالأمر 
لاوجوب في قواعد الأصول › ولفظ أصول قد يوهم المعى المراد في القياس ١‏ وقد 
ينصرف إلى أصول الدين في العةيدة وعلم الكلام . 

ومصادر التشريع الي يعتمد عليها العلماء لمعرفة أحكام الله تعالى كثيرة بالعد؛ 
وقد تصل إلى نيف وعشرين مصدراً » أهمها : الكتاب والنة والإجماع والقياس 


.. صفحة ؟١ من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) اص ء وانظر : تيسير الوصول : ۴ ص ۲ © اصول السرخسي : ١‏ ص ۲۷۷ > 
المستصفى : ١‏ ص ٠١١‏ »© روضة الناظر . ص ۲۴ » المدخل الى مذهب أحمد : 
ص ۸ » کشف الأسرار : ١‏ ص 15 ۰ أصول السرخسي : ١‏ ص ۲۷۷ » ۷۹ ؛ 
فواتح الرحموت : ۲ ص ؟ » آأصول النقه , خلاف : ص ٠١‏ » أصول الفقه »6 
البرديسي ٠‏ ص ١‏ »> تسهيل الوصول : ص ٠١‏ » أصول الفقه الاسلامي 4 
شعبان : ص ۲١‏ © وقد سار معظم الؤلفين في علم الاصول قديما وحديثا على 
التسمية بالادلة » أو آدلة الأحكام . 


on 1. له‎ 


والاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة ومذهب الصحاني وشرع من قبلنا 
والعرف وسد النرائع () . 
ولابد من التنبيه إلى أن المصدر الحقيقي - ني نظر المسلم ‏ هو مصدر سماوي» 

لا وضعي > وأن مصدر التشريع الوحيد ‏ بإجماع المسلمين ‏ هو الله سبحانه 
وتعالى » ولامشرع سواه ٠.‏ إن الحكم إلالله». ويتجلى هذا المصدر السماوي بالقرآن 
الكريم » وبا أشار إليه القرآن الكريم . وإن بقية المصادر تابعة للقرآن الكريم : 
أو مبينقوكاشفة لحكم الله تعالى . وليست منشئة للحكم ءفالمسلم لايقبل إلا حكم الله 
تعالى . 

تقسيم مصادر التشريع : 

إلى مصادر نقلية كالكتاب والسنة والإجماع والعرف وشرع من قبلنا ومذهب 
الصحاي . وهي الي لادخل للمجتهد فيها » وتوجد قبل المجتهد : ومصادر عقلية 
وهي الي يظهر ني تكوينها ووجودها أثر المجتهد › وهي القياس والاستحسانوالمصالح 
المرسلة وسد الذرائع . وهذان القسمان متكاملان علأن الاستدلال بالدليل النقلٍ 
لابد فيه من بذل الحهد والتدبر والنظر ء والاستدلال بالمعقول لابد أن يكون معتمدا 
على النقل » وإن مصادر الشريعة لا تناني قضايا العقول .)١(‏ 


1( مختصر ابن إلحاجب : ص 8) » الاحكام » الآمدي : ١‏ ص 160 » تيسسير 
التسرار ١:‏ س 6».المدخل الى مالحب احمد ص إل » لقي الفصؤل > 
القراقي : ص 154١‏ > مرآة الأصول » منلا خرو : ص١‏ » اصول لسر خي * 
١‏ ص ۲۷۸ » آثر الادلة المختلف فيها : ص ١8‏ ء 

(؟) قا لالامام الشاطبي : الادلة العقلية غير مستقلة بالدلالة » وانما تستعمل مر كبة 
على الآدلة السمعية » أو معينة في طريقها » أو محققه لمناطها » أو ما شابه ذلك » 
لا مستقلة بالدلالة » لان النظر فيها نظر في آمر شرعي» والعقل ليس بشمارع » 
الموافقات » له : ص "1 . 
وقال في مكان آخر ٠‏ أذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط 
أن يتقدم النقل قيكون متبوها » ويتآخر العقل فيكون تابعا » فلا يسري المقل 
في مجال النظر الا بقدر ما سرحه الثقل ؛ الوافقات : ١‏ س 09 » وانظر : 
الموافقات : ؟ ص ۲۲ »© اصول الفقه » الخضري : ص ۲۲١‏ © ۲۲۷ © أصول 


ب ۴١ا‏ س 


وتنقسم المصادر من حيث استقلاها إلى قسمين : الآول : ما هو أصل مستقل 
بنفسه في إثبات الأحكام مثل الكتاب والسنة والإجماع والعرف ومذهب الصحاني» 
والثاني : ما لايكون أصلا مستقلا” » ويحتاج إلى أصل فيه » كالقياس والاستحسان 
وسد الذرائع > وهذا القسم يكون مظهراً الحكم لامش له(1). 

وتنقسمالمصادر من حيث الاتفاق عليها إلى قسمين . الأول : مصادر مافق 
عليها بين جماهير أهل السنة والحداعة »> وهي أربعة : الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس(")ء وإن الاستدلال بها مرتب على هذا الشكل ٠‏ والدليل على ذلك من 
القرآ ن والسنة وعمل الصحابة : قال تعالم, : « ياأيهاالذين آمنوا أطيعوا الله . وأطيعوا 
52 الأمر منکم » النساء ‏ 8ه ء 1 تدل م الله في كر 
والرسول أ ۾ النساء ‏ وه بيك الوأ 0 القضاء 2 واتفاق 
المسلمين ني عهد أي بكر وعمر وعثمان وعلي رار جوع إلى الكتاب ثم السنة ثم 
الإجماع #مالقياس 9 : والقسم الثاني مصادر مختلف عليها وهي الاستحسانوالاستصحاب 
والمصالح المرسلة N, ba,‏ من قبلنا ومذهب الصحاي وسد الذرائع » 
وتسمى المصادر الأولى : أصلية » والثانية : مصادر تبعية “a‏ لأا ترجع إلى الأولى(1). 

وهذا التقسيم الأخير هو أهم تقسيم للمصادر ن وقد سار منهاج كلية الشريعة 
عليه . وقرر تدريس هذه للصادر إجمالا" » في هذه السنة الثانية : بينما يدرس 
الكتاب والسنة تفصيلا” في السنة الثالثة : وتدرس بقية المصادر في السنة الرابعة ٠‏ 
وهذا نشرع بدراسة هذه المصادر بمشيئة الله »فنعطي فكرة عامة وتعرية؟ مختصرآلها. 
ليطلع عليها الطالب . وذلك ثي الفصلين القادمين . 
)0( كشف الأسرار | ص 1١‏ » تيسير التتخرير :۳ ص۳ . 

في الاجماع » ولهذا اعتبرت مصادر متفق عليها . 
)۳( الاحكام 0 الآمدي + ١‏ ص ٥‏ > الموافقات : 2 ص 7 » المدخل الى مذهمب 

أحمد : ص ۸۷ » مصادر التشريع الاسلامي : ص )] . 


)€( فواتح الرحموت : ۲ ص ۴ › تيسير التحرير :اس +6 أسوق ارسي 
۱ ص ۲۷۹ © شرح الکو كب المئير + ص٥‏ . 


)۰ سس 


الصادر التفق عليها 


اتفق العلماء على اعتبار القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع والقياس مصادر 
أصلية لاستنباط الأحكام الشرعية منها » وسوف ندرسس هذه المصادر دراسة موجزة 
في هذا الفصل ٠‏ فنبين تعريف كل منها وحجيته وأحكامه ٠‏ وذلك ني أربعة مباحث. 


اللبحث الاول 


کاب الح ررم 

وهو القرآن الكربم الذي أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ريجم إلى صراط العزيز الحميد . 

والكتاب هو القرآن الكريم . لأن الله تعالى استعمل كلا اللفظين بمعبى واحد» 
فقال تعالى : ٠‏ وإذ صرفنا إليك نفراً من للحن يستمعون القرآن . . . » إلى قوله 
تعالى : « إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى » الأحقاف ‏ ۲۹ › ۴١‏ عوقال 
تعالى : « إنا سمعنا قرآناً عجبأ » الجن ١‏ . وهو كلام الله تعالى المكتوب في المصحف 
ليكون دستور المسل.ين الحالد . 


بت ۱۰,0 > 


والكتاب الكريم أول مصادر التشريع 3 وأهم هذه المصادر » وهو عمدة 
الشريعة » وأصل أدلتها » وأن مصادر التشريع جميعاً ترجع إليه » إما لأنها راجعة 
إليه في البيان والتوضيح » وإما لأنها تعتبر حجة ومصدراً لدلالة القرآن الكريم عليها. 
ونتناول دراسة هذا المصدر في ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : في تعريف الكتاب : وما يتفرع عن ذلك من يحوث . 
المطلب الثاني : ني حجية الكتاب » وما يتصل بذلك من إعجاز القرآن الكريم. 
المطلب الثالث : في أحكام الكتاب الي وردث فيه . 


المطلب الاول 


قي 
تعريف الكتاب الكريم 


الكتاب لغة يطلق على المكتوب وعلى الكتابة » والفعل كتب بمعى حكم وقضى 
وأوجب » ومنه قوله تعالى : ٠‏ كلتب عليكم الصيام » البقرة 18# » أي أوجبه» 
وكتب القاضي بالنفقة قضى بها وحكم » وقال تعالى : « كتبالله لأغلين أناو رسلي» 
المجادلة 7١‏ » أي حكم » والقرآن » مصدر عى القراءة(1). 

أما تعريف الكتاب ني الاصطلاح فلا يحتاج إلى تعريف لأنه معروف للجميع » 
دون أن يلتبس أمره على إنسان » سواء أكان مسلماً آم كافراً » كبيراً آم صغيراً. 
عربياً آم عجمياً » وإتما نص العلماءعلى تعريفه لبيانما يكون حجة في استنباط الأحكام » 
ومايةعبدبتلاوته» وما تجوز به الصلاة» وما يكفر به جاحده » وغير ذلاث من العناصر 
المامة والحصائص الرئيسية(؟) . 


(۱) القاموس المحيط : ١‏ ص !19 » المصباح المثير : ۲ ص ۷٠۹‏ . 


-5, ا - 


وأشهر هذه التعريفات عندهم هو : 

الكتاب : هو كلام الله تعالى . المتزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» 
باللفظ العرني : المنقول إلينا بالتواتر : المكتوب بالمصاحف » المتعبد بتلاوته : المبدوء 
بسورة الفاتحة » المختوم بسورة الناس(1). 


١‏ كلام الله تعالى : القرآن الكريم كلام الله تعالى » والكلام جنس يشمل 
كل كلام ء ويدخل ني ذاث كلام الله المنزل على جميع الرسل » ويشمل كلام الله 
الأزلي النفسي والمتزل ؛ وإضافته إلى الله تعالى لتمييزه عن كلام من سواه » وګرج 

من التعريف كلام المخلوقات من إنس وجن وملائكة : وتخرج السنة النبوية والأحاديث 
القدصية . لبا من كلام سيدنا محمد صل اله عليه وسلم وألفاظه » وإن كانت 
معانيها من عند الله تعالل . 

؟ ‏ المتزل على سيدنا محمد : أي كلام الله الذي نزل به جبريل الأمين . 
ونقله من اللوح المحفوظ . ووقر ني قلب محمد صل الله عليه وسلم » وأول ما تزل 
منه قوله تعالى : « اقرأ باس ربك الذي خلق . حلق الإنسان من علق » اقرأ وربك 
الأكرم :الذي علم بالقلم » علم الإنسان مالم يعلم » العلق ‏ ١م ٠‏ ومن أول 


ما نزل أيضاً سورة المدثر وسورة الضحى وسورة الفائحة . واستمر نزول القرآن 


)١(‏ انظر : المستصفى : ١‏ ص ٠ ١‏ » فواتح الرحموت 2٠:‏ صيالا,ث شرح الكوكب انير 
۲ ص ٤۷‏ مختصر ابن الحاجب : ص ٤٤۸‏ أصول الفقه » ابو انب ۰ ص 61160 
المدخل الى مذهب احمد : ص ۸۷ ء الأحكام © ابن حزم : ١‏ ص وخ » حاشية 
العطار او جمع اع 7 .۹ ¢ تلويح على التو ضيح * ° 1 ص 10€ › 
اصول الفقه, شعبان : :ا ص ”اث حاشية البناني: ۱ص ۰۲۲۴۳ اصول السرخسي: 
۱ ص ۲۷۹ » كشف الإسرار : ١‏ ص ١؟‏ , نسمات الاسحار + ابن عابدين : ص۸ء 
روغلة |الناظرا: ص ۲۲ © شرح المنارة ص 7 » مرآة الأصول : ص ٠١‏ © وعرف 
الآمدي الكتاب بقوله : عق القرآن الكرم المنزل ؛ الانسكام ل ٠‏ ص1١‏ ° 
الكمال بن ليام بأنه © o‏ المنزرل ار والتذكر إوالتوائر ٤‏ 
نهابة السول ؟ :ا ص٤۲‏ . 


o 0¥ ب‎ 


الكريم ثلاثاً وعشرين سنة منذ أول البعثة حى السنة العاشرة للهجرة(١)»‏ وكان آخر 
مانزل في حجة الوداع قوله تعالى : ١‏ اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم 
ا وا اال او اي : « إذا 
نصر الله والفتح . . ٠‏ سورة ال تم اوا اة تر لت هي قوکتیال : « واتقوا 
ON‏ م و . نفس _ ما كسبت وهم لاينظلمون » البقرة 
781 ء وتسمى الآيات والسور الي نزلت عكة بالمكية » والآبات والسور الي 
نزلت بالمدينة بالمدنيئّة » ولكل منها طابع حاص في النظم والمعتى . 
ويخرج من التعريف الكتب السماوية الي أنزلث على الرسل السابقين » من 
كلام الله تعالى في التوراة المتزل على موسى ٠‏ وكلام اله تعالى ني الإنجيل المنزل 
على عيسى » وهذا ينطبق عليهما قبل التبديل والتغيير والتحريف . 
ويخرج بالمتزل كلام الله النفسي القائم بالذات .وما استأثر الله به في نفسه. 


۴ - بالافظ العرني : القرآن الكريم عربي النظم والمبى › نزل بلغة قريش » 
وليس فيه لغة أجنبية أخرى ٠‏ والقرآن الكربم نظمه ومعناه من عند الله تعالى أما 
الحديث فإن معناه منزل على الرسول صلى الله عليه وسلم » وأما لفظه ونظمه فهو 
من عند محمد عليه الصلاة والسلام . 

وإذا ظن الإنسان وجود بعض الألفاظ غير العربية في القرآن الكريم فهو إما 
أن يكون من مجة عربية غير هجة قريش» أو من الألفاظ الم بية الي اندثر استعماها 
ثم أحياها القرآن الكريم » أو أنما لفظ عرني قديم انتقل إلى اللغة الأعجمية ثم نسيه 


1 نزل القرآن منجما اي مفرقا حسب المناسبات والحوادث وحاجات الدعوة 
ا ا ا مفرقا كثيرة »© منها يت 
القرآن الكريم وغير ذلك من الحكم الكثيرة 9 اشار البها القرآن ار 

الاسلامي : ی 07( لول فو اسول اشرت السلا ٤‏ جاد الوا ابم + 
أصول الفقه › أبو زهرة 5ص ۷٤‏ , درامات قرانية > زرزور : ص + ¥۷ . 


ب 1۸ سه 


العرب فذكره القرآن : أو أن يكون الافظ معرباً » ودخل إلى العربية فصار عربياً» 
وان اشتمل القرآن الكريم على كلمتين أو ثلاث أصلها أعجمي : أو ذكر أسماء 
الأعلام الأعجمية ما يستعمله العرب ني لسانهم . فهذا لايخرج القرآن عن كونه 
عر ی)(). 

والآيات الي تؤكد أن القرآن منزل بالعربية كثيرة › منها قوله تعالى : « وإنه 
لتنزيل رب العالمين : نزل به الروح الأمين » على قلبك لتكون من المنذرين » بلسان 
عرني مبين » الشعراء - ۱۹۲ 1940: وقوله تعالى : « إنا أنزلناه قرآثاً عربياً لعلكم 
تعقلون ٠‏ يوسف ۲ : وقوله تعالى : ؛ قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقونه 
ازمر -78ء وقوله تعالى في بيان سخف الكفار وتناقضهم ني التفكير عندما نسبوا 
القرآن إل رجل أعجمي يعلم رسول |50 لون ا 
أعومي »> وهذا لسان” عربي مبين » النحل- ۴ SD‏ وأكد القرآن الكريم أنه أرسل 
محمداً صل‌اقه عليه وسلم ني الأمة العربية في آيات كثيرة » ون كل ني يرسل بلغة 
قومه لإبين هم > قال تعالى : ٠‏ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم » 
إبراهم ‏ 4 . 

وأما المسلمغير العرني فيجب عليه أن يتعلم من لسان العرب ما بلخه جهده » 
متا نحقيق الإنان › وأداء العبادات » وقراءة القرآن » وذكر الله تعالى » كما 
قال الشافعي في الرسالة (") » وقد كان فضل القرآن على العرب عظيماً جداً › 
فوحد لغاتهم ؛ وجمع شملهم » وحفظ اللغة من التطور والتغيير والتبديل . 

وبتفرع عن ذلك أنه لايصح تغيير لفظني القرآن الكريم بلفظ مرادف له » 
وإن كان مطابقاً له في الممى > كما لايصح ترجمته › ونقله إلى لغة أخرى › لآن 
القرآن الكربم كلام الله تعالى باللفظ العربي . 
)١(‏ المستصفى : ١‏ ص ٠١١‏ 1.5 » الرسالة: ص .5 - 5) وما بمدها » المدخل 

الى مذهب احمد : ص هلق » الموافقات : ۲ ص 5)» »© روضة لناظر :. ص ٠۴١‏ »6 

قارن ارشاد, الفحولة ص ؟؟ » وحصول الامول من عام الاسول ¢ > سديق, 


القسران الكريم . 


له ۱.۹ 3 


المنقول إلينا بالتواتر : التواتر في اللغة التتابع . وني الاصطلاح : هو 
مارواه جماعة عن جماعة › يؤمن تواطؤهم عن الكذب . والتواتر يفيد العلم 
اليقيني الذي لايحتمل غيره : والقرآن الكريم وصل إلينا بالتواتر . فكان صحابة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يتلقون القرآن الكريم عنه ٠‏ ويحفظونه بقلوبهم » 
ويكتبونه على الألواح » وبلغ عدد كتاب الوحي أربعين صحابياً ٠‏ بينما يسمع 
بقية الصحابة القرآن : ثم انتقل عن جمهور الصحابة إلى جداهير التابعين الذين 
حفظوه أيضاً في الصدور والكتب › ونقلوه إلى من بعدهم حى وصل إلينا كما تزل 
عن طريق التواتر جيلا” بعد جيل . كتابة ومشافهة في كل عصر با يؤمن تواطؤحم 
عن الكذب . 

ويشترط ني التواتر أن يبلغ عدد الرواة حداً يحيل العقل تواطؤهم عن الكذب: 
وأن يتوفر هذا العدد في كل طبقة على مر الزمان وتعاقب القرون . واختلف العلماء 
ي العدد الذي يتحقق به التواتر » ولكنهم اتفقوا على الضابط فيه وهو أن تشعر 
النفس باليقين والطمأنينة فيهم . 

وهذا النقل بالتواتر هو من فضل الله على هذه الأمة بحفظ كتابها > لأن حفظ 
القرآن هو حفظ أساس الشريدة : ومصدر الفقه الإسلامي الذي توزن به أعمال 
المسلمين ٠‏ وأن النقل بالتواتر كتابة وحفظاً جعل القرآن الكريم قطعي السند : فإن 
ثبوته يقيني لا جال للشك فيه ٠‏ ولا يحتمل الخطأ والتغيير : فالقرآن قطعي الثبوت. 

راتفق المسلمون جميعاً غلل أن اللفظ أو القراءة غير المتواترة لاتعتبر قرآناًء 
ولو كانت مشهورة › ولا نصح بها الملاة ٠‏ ولا يتعبد بتلاومما . كالقراءة الشاذة 
والمشهورة ٠‏ لأنه يستحيل في العرف والعادة أن يبمل ذلك . ولا ينقل بالتواتر 
مع توفر الدوافم على حفظه .0١(‏ 


)١(‏ المستصفى : ١‏ ص ٠١١ ١ ٠١١‏ »6 الاحكام , الآمدي : ١‏ ص 1168 , أصول 
التشريع الاسلامي : ص ٠٠١‏ مختصر ابن الحاجب : ص 15 ١‏ تيسير التحرير :. 
ابن اللحام : ص ٠٠١١‏ »© أرشاد الفحول :© ص ." . 


۰( مص 


التعبد بتلاوثه : هذه خاصة هامة في القرآن الكريم ميزه عن غيره › 
وتفتح أمام المسام باباً من أبواب العبادة : فالقرآن الكريم كلام الله تعالى » ولذا 
فن تلاوته وقراءته عبادة غ سواء أكانت من الحفظ أم من المصحف » قياماً أم 
قعوداً » ني السفر أم في الحضر ٠‏ في الليل أم ني النهار » وجاءت أحاديث كثيرة 
تبين ذلك » فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة » والحسنة بعشر أمثالها 0 لا أقول آم 
ضس ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ٤‏ وعن آي أمامة رضي 
الله عنه قال : سدعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اقرأوا القرآن» 
فإنه يأني يوم القيامة شفيعاً لأصحابه(')ءوعن عائشة رضي الله عنها » قالت 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة 
الكرام البررة . والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» (۴) . 

ولا تصح الصلاة من المسلم إلا بتلاوة القرآن الكريم › قال تعالى : ٠‏ فاقرعوا 
ما تسر من القرآن » المزمل .7١‏ وقال رسول أنه صلى الله عليه وسلم : «لاصلاة 
ان لم يقرأ بفاحة الكتاب»(4). 

أما الأحاديث القدسية والأقوال النبوية فلا يتعبد بتلاوتها » ولاتصح الصلاة 
فيها ‏ لآن ألفاظها من عند الني صل الله عليه وسلم » كما تخرج الآيات المنسوخة 
الافظطل > سواء بقي حكمها آم لا » لأنما لم تبق قرآناً » ولايصح التعبد بتلاوتها(*). 

5 المكتوب في المصاحف : المصاحف جمع مصحف والمصحف مجمع 
الصحف فكتاب الله تعالى دونه كتاب الوحي في حياة رسولالله صلل الله علية وسلم؛ 
سبغة مصاحف .ونشره في الأمصار الإسلامية: لتوحيد قراءنها » ومنع الاختلاف 


1( رواه التر ٤‏ وقال حسن صحيح © ورواه الحاكم بم 
زفق روا يشا زايد 

(۳) رواه البخاري ومسلم ٠‏ 

)€( رواة السعة واحمد 2 

(ه) أنظر : شرح الكوكب النیر : ۲ ص ۸ . 


- ۱۱۱١ 


بين المسلمين في كتابهم » وحصر العلماء كتابة المصحف بالرمم العثماني الذي كتب 
ني عهد عثمان رضي الله عنه » للحفاظ التام والكامل على الشكل والمضء.ون لكتاب 
الله تعالى » ولذلك يشتر ط لصحة القراءة أن تكون موافقة للرمم العثماني : وإلاكانت 
القراءة شاذة غير مقبولة(١).‏ 

ويخرج من الكتاب مانسخت تلاوته وبقي حكمه » مثل ٠‏ الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله » . 


¥ — الممدوءة بسورة الفانحة والمختوم بسورة الناس : وهذا التحديد لأوله 
وآنحره زيادة ي الاحتياط حى لابزاد فيه دعاء أو ثناء أو سورة أو غير ذلك » وهذا 
الر تيب لسور القرآن الكريم وآياته توقيفي عن رسول الله عن جيريل عن رب العزة» 
ولايجوز تغييره ولا تبديله0؟؟ . 


و يتفرع عن التعريف عدة حالات أهمها . 
أولا” - ترجمة القرآن ليست قرآناً : 


لأن الكتاب نظمه ومعناه من عند الله تعالى 3 وأن القرآن اسم للنظم والمعى ؛ 
فالنظم هو عبارات القرآنالكر يم وألفاظه »وا معى هو ماتدل عليهالعبارات والنظم »أما 
الى فقط فليس بقرآن › ولذلك فإن الترجمة إلى لغة أجنبية مهما كانت دقيقة 
وكاملة لا تعد قرآناً » ولايصح الاستنباط من الترجمة» لأن فهم المراد من الآيات 
لترجمتها تمل الحطأ ٠‏ والتعبير بألفاظ لغة أخرى عن معاني المج الما 


)0( قال الغزاليٍ : وقيدناه بالمصحف , لان الصحابة بالغوا في الاحتياط في نقله , 
١ :‏ ص ۱١۱‏ »2 وانظر : فواتح الرحموت : ؟ ص ٤ ١١ 2» ١6‏ اصول 

الفقه الاأسلاميا » للشيخ شاكر الحنبلي : ص ۷) » كشمف الأسرار : ٠‏ ص6؟. 

(؟) قال الغزالي : فان قيل : هلا حددتموه بالممجز ؟ قلنا : لا » لان كونه معجزا يدل 
على صدق الرصول عليه السلام لا على كونه كتاب الله لا محالة » اذ يتصور 
الاعجاز بما ليس بكتاب الله تعالى © ولان بعض الية ليس بمعجز + وهو من 
م ب » المستصفىي :. اص ٠ ١‏ 6 وانظر : كشف الاسرار : ا ص ۲۲ 6 وان 
ار يم وشيق »© ولن نتوسع يه لانه تابع الى علوم 


ل ۱ سه 


أيضاً > وهذان الاحتمالان واقعان وملموسان . ولذا فالترجمة لاتكون قطعية ني 
القرآنية . والقرآن بلفظه ومعناه نزل باللغة العربية دون ما عداها (1). 


ولكن يصح ترجمة معاني القرآن الكريم ¢ بأن يضع العلماء له تفر ا مختصراً 
يوضح معناه » وبين أحكامه . وبقوم بعض العلماء الفقاتم العدول الذين يتقنون 
اللغة العربية ويجيدون اللغة الأجنبية بترجمة هذه المعاني . ولا يصح أن يطلق على 


الترجمة اسم القرآن أو كتاب الله : وإتما يطلق عليها تفسير أو معاني القرآن الكريم. 
وتأكيداً ل واحتياطاً للأمر يقترح العلماء أن يطبع القرآن الكريم بنصه ولفظه 
العرني في «نتصف الصفحة ٠‏ ويطبع التفسير باللغة الأجنبية عل /يهاء ا : ليشار إف 
الأصل باستمرار . 

وهذه الترجمة لاتعتبر قرآناً » ولا يستنبط منها أحكام الله تعالى . ولا ينج 
بصيغتها وعبار ها » ولاتثبت ها أحكام القرآن الكريم . ولا تصح با الصلاة . 
ولايتعبد بتلاونا . ونقل عن الإمام أي حنيفة أنه أجاز قراءة القرآن باامارسية 
في الصلاة من غير عذر » لأنه لم يجعل النظم ركنا لارماً ني القرآن : ويسقط لزوم 
النظم عنده ر خصة إسقاط ٠‏ مع وجوب الاعتقاد بتزول النظم وحرمة كابة 
المصحف بالفارسية وحرمة المداومة والاعتياد على القراءة باأفارسية(؟). 


ورداك أن الإمام أبا حنيفة رجع عن هذا الرأي . ووافق الصاحبين في عدم 
القراءة بالفارسية لغير عذر » لأن النظم العربي ركن ني القرآن › ولكن الإمام وصاحبيه 


Cp‏ روک ا ی ةب : ص 38 ٤‏ کف 
ا :ص 259 »© نسمات الأسحار : من كلاح الئان : ص ٩‏ © اصول 
الفقه » أبو زهرة : ص 6 › اصول الفقه , الخضري ص ۰ 6 اقتضاء 
المتزاط المستقايم :ص [۲.١‏ 


(۲) كشف الامرار : ١‏ ص ۲۴ 58 6 التلويح والتوضيح © | ص 107 ¢ 10۸ “¢ 
شرح المثار : ص ٩‏ » الوسيط في اصول الفقه : ص ٠١‏ 2 أصول السرخسي : 


۳ اصول الفقه الاسلامي ۸ 


أجازوا قراءة القرآن بالفارسية أو بغير ها للءذر عند عدم العلم بالعر بية » أو عدم 
انطلاق اللسان بها : ويكون ذلك بمثابة ذكر وتسبيح لله تعالى » لأن العاجز سقطت 

عنه القراءة فيذكر الله تعالى ويسبحه بلغته . بينما ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن العاجز 
عن العربية وقراءة القرآن يصلي ساكتا بلا قراءة وتسقط عنه للعجز (1). 


ثانا : القراءة المشهورة والقراءة الشاذة : 


ويتفرع عن اشتراط التواتر ني نقل القرآن الكريم أن القراءة غير المتواترة سواء 
أكانت مشهورة ة أم كانت شاذة : وخارجة عن نطاق المصحف العثماني والقراءات 
السبع فإنما لاتعتبر قرآناً : ولا يتعبد بتلاونما » ولاتصح الصلاة بها باتفاق المسلمين(). 
وإنما ذهب بعض العلماء إلى الاحتجاج بالقراءة المشهورة أو الشاذة على آلا 
سنة ثابتة ‏ وخالفهم الحمهور في ذلاث ٠‏ وسبق بيان الآراء في أسباب الاختلاف. 


ثالثاً ‏ هل البسملة من القرآن : 

اتفق المسلمون على أن ٠‏ ب بسم الله الرحمن الرحيم » بعض آية من القرآن الكريم 
ي سورة النمل رم اخجلفرا و ا را من رای مر نات الال : 

القول الأول : أن !ل.سملة آية من القرآن الكريم في أول كل سورة أو مع الآية 
الأولى من كل سورة إلا في سورة التوبة » وهو قول الشافعي . 

واستدل على ذلك بأن البسملة منزلة على رسول الله صل الله عليه وسلم مع أول 
كل سورة 8 لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال : ۾ كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لايعرف خم سورة وابتداء أخرى حى ينزل عليه جبريل ببسم الله في 


)1( فوات تح الزحموت 0 ۲ تیر التبحوين شو پا اوح ۱۰ ص۹١۰۱‏ 
كشف الأمرار ١:‏ ص ٤۲١‏ شرح النار ٠‏ : ص 8 أصول الس رخسي ۰ص ۸۱ ۰ 


زفة فوانح الرحموت : ۲ ص ٩‏ »© مختصر ابن الحاجب : ص 65 > ۰ © تيسيرل 
التحرير :؟ ص 25 حصول الامول : ص 76 » حاشية المطار : ص ۲۹۷ . 


— ۱ - 


أول كل سورة»(١)‏ . وأنها كتبت مع القرآن بخط القرآن بأمر الرسول صل الله 

عليه وسلم . وأن المسلمين أثبتوها ني مصحف عثمان بالإجماع . مه تصلب الصحابة 
في الدين. ونشددهم في حفظ القرآن . ومنع الريادة أو كتابة سياد السور والنقط 
والتعشير (5). 

القول الثاني : أن البسملة ليست آبة + أوائل ااسور مطلقاً وهر قول المالكية 
ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني : واستدلوا بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنه 
قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد 
لله رب العلميبن . أي بدون تسمرة : واستدلوا بعمل أهل المدينة الذين لايعتبر ونيا 
من القرآن الكريم . وعمل أهلالمدينة حجة عند الالكية . لأثهم أعلم الناس بأحوال 
الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان يعمله . وأن البسملة ني أوائل السور فصل 
بينها فقط (۴). 


القول الثالث : أن البسملة آية واحدة من القرآن الكرم . وليست جزءاً من 
أوائل السور . بل وضعت لافصل بينها والتبرك فيها . وهو قول الحنفية . واستدلوا 
على كونها اة أنها كتبت مع القرآن بأمر رسول الله وأنها داخلة بين دفي المصحف 
ومكتوبة يخط القرآن الكريم : وأثبتها الصحابة مع المبالغة في تجريده عن غيره . 
ولكن لم بتواتر ألما جزء من القرآن الكريم . وأن تواترها في أوائل السور 
لايستلزم تواترها كآبة : وإنما أنزلت فصل . لحديث ابن عباس السابق > كما 
ترك قراءتها نصف القراء . لأنه ثبت عندهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركها 


. ٠٥ا ص‎ ١ رواه أبو داود والحاكم والبيهقي › انظر : المستدرك‎ )١( 
حاشية المطار على‎ › ۱٣١۱ ص 1.5 ؛ الاحكام , الآمدي » ۱ ص‎ ١ : (؟) المستصفى‎ 
: جمع الجوامع : : ۱ ص 555 »© مختصر ابن الحاجب : : ص 55 : حاشية البناني‎ 

. ۲۱۹ س 597 » الوسيط في اصول الفقه : ص‎ ١ 

() المراجع السابقة ؛ شرح الكوكب المنير : ؟ ص 126 . 


— ۱0 


عند قراءة السور › وقراءة القراء متواترة » ولهذه الاحتمالات والشبه فإن منكرها 
لايكفر (1). 

قال الشوكاني : والحق أنها آية في كل سورة لوجودها في رسم المصحف » وذلك 
هو الركن الأعظم في إثبات القرآنية للقرآن ؛ ثم الإجماع على ثيوتها خطا" في المصحف 
في أوائل السور . ولم يخالف ي ذلك من لم يثبت كونما قرآناً من القراء وغيرهم› 
وبهذا حصل الركن الثاني وهو النقل مع كونه نقلا” إجماعياً بين جميع الطوائف» 
وأما الركن الثالث وهو موافقتها للوجه الإعراني والمعنى العرني فذاك ظاهر(). 


الطلب الثاني 
0 


حجية الكتاب الكريم 


اتفق المسلمون قاطبة على حجية الكتاب الكريم » وأنه يجب العمل بما ورد فيه 
والرجوع إليه لمعرفة حكم الله تعالى > ولا يبحوز العدول عنه إلى غيره من مصادر 
التشريع إلا إذا لم يقف العالم على الحكم ني القرآن الكريم » وذاث لأن الكتاب هو 
كلام الله تعالى الذي جاء بالشريعة السماوية للناس(")ء والدليل على ذلك مايلي : 


: نيسير التحرير : ؟ ص ۷+ شرح الكوكب المنير‎ » ٠۲ فواتح الرحموت :۲ ص‎ )١( 
»١684 ص‎ ١ : ص .۲۸ › التلويح والتوضيح‎ ١ : اصول السرخسي‎ » 1۲٤ ص‎ ۲ 
ص ۲۴ »© والقراءات السيعة المنسوبة الى الائمة‎ ١ : كشف الامرار‎ ©» 1١ 
السبعة ؛ وهم نافع وابن كثير » وابو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي‎ 

قراءات متواتره. 

0( ارشاد الفحول © له: ص "١‏ . 

¢ فصول فياصول التشريع الاسلامي‎ » A۸ › 8268 ص‎ | ٠ الاحكام » ابن حرم‎ (f) 
: أصول الفقه الاسلامي » شعبان : ص 597 » أصول الفقه‎ » ٠١ سليمان : ص‎ 


۱١۷‏ سس 


١‏ الكتاب منقول إلينا بالتواتر » فهو ثابت قطعاً إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الصادق الأمين الذي نقله عن جبريل عن اللوح المحفوظ ٠‏ والتواتر 
يفيد العلم اليقيي القطعي الذي لاختمل غيره . 

٠‏ جاءت آبات كثيرة ي القرآن الكريم تنطق أن هذا الكتاب من عند الله 
تعالى » منها قوله تعالى : « الله لاإله إلا هو الحي القيوم » نل عليك الكتاب بالحق؛ 
مصدقاً لا بين يديه » وأنزل التوراة والإنجيل » آل عمران -” › وقوله تعالى : 
, وأنتزل الله عليك الكتاب والحكمة » النساء ›١١۳-‏ وقوله تعالى : ٠:‏ إا نر لا 
إليك الكتاب بالحق » النساء ٠٠١‏ » وقوله تعالى : « ونزلنا عليك الكتاب تبياناً 
لكل شيء وهدئ ورحمة” وبڈ رى للمسلمين» النحل- 285 وقوله تعالى : د الله 
الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان » الشورى ۷١ء‏ وقوله تعالى : ٠‏ إنا نحن نزلنا 
عليك” القرآن تنزيلا ٠‏ الإنسان ‏ ۲۳ . 

۳ - إعجاز القرآن الكريم ٠‏ وهو الدليل الحازم على كون القرآن الكريم 
من كلام الله تعالى » أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ليكون اعالمين بشي ونذيراء 
وقد أعجز البشر على أن يأتوا بمثله . 

والقرآن الكريم معجزة الله الحالدة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » 
وإن الأحكام الواردة فيه أحكام الله تعالى أنزها هداية للناس وإرشادا(١).‏ 

وهذا يقتضي منا أن نبين معى الإعجاز وشروطه ووجوهه . 
أولا" ‏ معى الاعجاز : 

الإعجاز لغة : نسبة العجز إلى الغير » من عجر عنه أي ضعف › والمعجزة 
هي إعجاز الخصم عن التحدي > والماء للمبالغة » يقال أعجز الرجل أشاه إذا أثبت 
عجزه عن شيء(1) . 

)١(‏ تيسير التحرير : ؟ ص 4 ؛ مصادر التشريع الاسلامي : ص .7 ٠‏ الجواب 
0( القاموس المحيط : ؟ ص ۱۸۱ ؛ المصباح المئير © ۲ ص ٥۳۸‏ ۰ 
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والإعجاز في القرآن هو قصد إظهار صدق النبي في دعوى الرسالة . بمعلخارق 
لاعادة » وإعجاز القرآن ارتقاؤه في البلاغة إلى حد خارج عن طوق البشر : وهذا 
عجزوا عن معار ضته عند نحديهم › والإعجاز في الكلام هو أن يؤدى المعى بطريق 
هو أبلغ من جميع ماعداه من الطرق(). 

وقد أعطى الله تعالى كل نى معجزة أو أكثر . ادلالة على صلق نبوته › 
وكانت معجزات الأنبياء تتناسب مع أهل زمانهم . ففي عهد موسى عليه السلام شاع 
ااسحر . وانتشر في بقاع الأرض . فكانت معجزته في العصا واليد : وتحداهم 
وتغلب عليهم » وني عصر عيسى :عليه السلام ترقى الطب فكانت معجزته إحياء 
الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والشفاء من الأمراض المسستعصية بإذنالله ومشيثه» 
فأقروا بنبوته وآمنوا به » وني الحزيرة العربية سادت البلاغة والفصاحة والبيان والشعر 
العربي : فكانت معجز ة محمد عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم الذي نزل بلغة العرب 
وألفاظهم وحروفهم » فعجز أتمتهم عن الإتيان بمثله : فصدقوا به : وآمنوا برسالته» 
وعلموا أن هذا الكلام لايقوله بشر » بل هو من عند الله تعان . 

وامتازت معجزة محمد عليه الصلاة والسلام على المعجزات الأخرى أنها معجزة 
حية باقية خالدة في كل عصر › ودائمة ني كل زمان(5): قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ما من ني من الأنبياء قبلي إلا أعطي من الآبات - المعجزات - 
ما مثله آمن عليه البشر » وإنما كان الذي أوتيته وحيا” أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون 
أكثر هم تابعاً يوم القيامة 0 


انيأ ‏ شروط الاعجاز : 


ويشترط ني تحقيق الإعجاز لإثبات العجز للغير أن تتوفر ني المعجزة الشروط 
التالية(؟), وهى : 


: ص 5156 > ارشاد الفحول‎ ١ : ص 5.؟ © حاشية العطار‎ ١ : نهاية السول‎ )١( 
8 ۲١ التعريفات 5 الجر جاني : ص‎ 6 Te ص‎ 
٠. ۷١ زفق أصول الفقه › ابو زهرة : ص ۷۷ » مصادر التشربع الاسلامي : ص‎ 
5 روأه البخاري ومسلم وأحمد‎ (5 
. أصول الفقه » خلاف : ص 8؟‎ )1( 
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الشرط الأول - التحدي : وهو طلب الباراة والمنازلة والمعارضة: 

وقد تحقق هذا الشرط في إعجاز القرآن الكريم : وذاث أن محمد بن عبد الله 
أخبر الناس أنه رسول الله بعثه الله تعالى إلى الناس بشيراً ونذيراً بين يدي عذاب 
ألم : والدليل الذي يؤكد صدق دعوته هذا القرآن الكريم الذي هو من كلام الله 
تعالى أوحاه إلى محمد معجزة له : وتحدى البشر على أن يأتوا بمثله » واستمر هذا 
التحدي عدة سنوات : ومر بثلاث مراحل . وهى : 

المرحلة الأولى : التحدي بأن يأتوا بکتاب مثل القرآن الكريم ني جمرع نواحيه: 
فقال تعالى : « قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنم صادقين . 
فإن ل يستجيبوا اك فاعلم غا يتبعون أهواءهم» القصص 50 : وزاد القرآن الكريم 
ني التحدي بل والسخرية منهم » وتأكرد العجز ولو تساعد الإنس واللحن على ذلاثء 
فقال تعالى : ٠‏ قل لن اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن : لايأتون 
بمثله . ولو كان بعضهم لبعض ظهير! » الإسراء - ۸۸ . 

المرحلة الثانية : عندما عجز المشركون عن الإتيان بمثل القرآن الكريم كاملا”: 
تحداهم وبين عجز هم عن الإتيان بعشر سور مثله » قال تعالى : « أم يقولون افتراه» 
فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أ نما أنزل بعلم الله : وأن لا إله إلا هو » فهل أنم 
مسلمون » هود .15-1١1"‏ 
بسورة من مثله » وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنم صادقين : فإن لم تفعلوا 
ولن تفعلواء فاتقوا النار الي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين #البقرة 58 
-74. ومع كل ذلك فقد وقفوا حيارى مبهوتين عن الإنيان بمثله أو بعشر سور 


(1) أصول التشريع الاسلامي : ص 15 ؛الجواب الصحيح : ) ص ۷١‏ . 
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الشرط الثاني : أن يوجد المقتضي الذي يدفع المتحدي إلى المباراة والمنازلة » فهل 
كان هناك دافع للعرب الكفار لمعارضة القرآن » وأن ينازلوا محمدا في الاتيان بمثل 
كتابه ؟ . 


والحواب واضح وظاهر » لأن اكفار في الخاهلية كانوا يعبدون الأصنام » 
ويقدسون الأوثان» ويقلدون الآباء > ويتبعون الأجداد . فجاء رسول الله بدين 
جديد بيبطل دينهم ؛ ولسخر من آلطتهم 0 واسقه عقولهم 3 و أصنامهم ¢ 
وفرق شملهم بدعوته لله » وأنه رسول الله : وأن القرآن معجزته الي تحداهم بهء 
فكاذ الدافع قوياً وشديداً إلى التحدي ٠‏ وكانوا حريصين على تكذيب دعواه » 
وإبطال نبوته ومعجزته » ودحض حجته لتبقى لهم الآلمة والأصنام » ويستمروا في 
تقد الآباء والأجداد والدفاع عنهم والسير على سننهم ومنوالهم . 


الشرط الثالث : أن ينتفي المانع من المباراة والمعارضة والمنازلة » وهذا الشرط 
متحةق فيالعرب الذين تحداهم رسول الله » فالقرآن نزل بلغة عربية + ويتألف من 
أحرف المجاء الي ينطقون بها » وعباراته عربية » وأسلوبهعرثي مبين» ومن جهة 
أحرى فالعرب وقتئذي مكة وغيرها هم أهل الفصاحة والبلاغةوالبيان » اشتهروا 
بذلك وتباروا بينهم » وعقدوا الندوات والأسواق لاشعراء والخطباءوالفصحاء» 
فهم أرباب الفصاحة وفرسان البلاغة وأمراء البيان » ومن جهة ثالثة فإن أقواهم 
مملوءة بالحكم » وأشعارهم ثرية بالمواعظ وا لإرشاد » وحياتهم تدل على نضج العقل 
وكثرة التجارب "في هذا الميدان » وطلب منهم القرآن الكريم أن يتجمعوا » وأن 
يُعين بعضهم بعضا » وأن يستمدوا النصرة من آلمتهم وإنسهم وجنهم › وأن يستعينوا 
بشهدانهم » وبقي الأمر كذلك على مدى ثلاث وعشرين سنة + وهذا يؤكد انتفاء 
المانع من المعار ضة في الإتيان بمثل هذا القرآن ٠‏ مع ماأصابهم من خذي وعار › وما 
تيم عجزهم من اللجوء إلى الحرب وسففك الدماء . وهذا أشد عليهم من التحدي 
بالمعجرة . 


— .ا — 


فالإعجاز قد 9 و نحقق > وأن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى » ولايستطيم 
البشر أن يأتوا بمثل سورة منه › وأنه دليل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ء 
وأنه معجزة من عند الله تعالى > يتقبله المؤمن بصدر رحب » ويرجع إليه لمعرفة 
حكم الله تعالى » قال الله عز وجل : ١‏ إنّه لقرآن کرم ني كتاب مكنون › لايتمسه 
إلا المطهرون » تنزيل من رب العالمين » الواقعة ‏ لالا .۸٠*‏ 
ثالثاً ‏ وجوه إعجاز القرآن الكريم : 

بعد أن تبين أن القرآن الكريم معجزة ٠‏ وأنه أعجز البشر عن المجيء ثله» 
فما هي أوجه الاعجاز الي اشتمل عليها ؟ 

إن القرآن الكريم كلام الله تعالى معجزة” في كل ناحية من نواحيه » وإن العقل 
البشري قاصر عن حصر أوجه الإعجاز فيه » وإنه معجزة لرسول الله في حياته 
وبعد وفاته إلى أن تقوم الساعة › وإنه برهان أكيد دام على نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم » ولذلك لايمكن حصر أوجه الإعجاز › وكلما از داد النظر والتدبر في كتاب 
الله تعالى تجلت نواح جديدة" ني إعجازه » وكلما تقدم العلم ونطورت وسائله تكشفت 
أوجه أخرى في الإعجاز » وكلما سار الزمن ظهرت معجزات القرآن الكريم؛ وتأكد 
أنه كلام الله تعالى الذي يعلم السر وأخفى ٠‏ ويطلع على أسرار الكون القديمة والحاضرة 
والمستقبلة وأن الزمن مكشوف أمام الله تعالى : ٠‏ ألا يعلم من خلق » وهو اللطيف 
الخبير » المللك -- ١4‏ . 

ومع ذلك حاول العلماء حصر أوجه الإعجاز با يلي (1) : 
١‏ - انساق ألفاظه وعباراته ومعانيه وأحكامه ونظرياته : 

فالق رآن الكر بم كتاب كبير » شامل لموضوعات #تلفة في العقريدة والعبادةوالأخلاق 
والتشريم 3 ونحدث عن الحالق والإنسان والكون والمجتمع ¢ ومع ذلك نحد الاتساق 


)١(‏ أصول الفقه . خلاف : ص ۲۸ » اصول التشريع الاسلامي : ص ١۷‏ » اصول 
الفقه ) ابو زهرة : ص ۷۸ » فصول في أصول التشريع الأسلامي : ص 1 ¢ 
الجواب الصحيح : ١‏ ص ۷٤‏ › الانصاف ؛ للباقلاني : ص ؟5" . 
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الكامل في اختبار الألفاظ > وتناسق العبارات . وعظمة المعاني وشمول الأحكام. 
وإتقان النظريات العلمية فيه » دون أن يكون فيه وهن أو ركاكة أو ضعف أو تناقض 
0 و تعارض أو اختلاف ٠‏ وذلك محقيقاً لقوله تعالى : ٠‏ أفلا يتدبرون القرآن : ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کشر | » النساء ۸۲ . 


فالأسلوب بليغ في جميع السور والآيات › والألفاظ فصيحة من أوله إلى 
آخره > والعبارات راقية ي كل جانب من جوانبه » مع کر ة آياته الي تريد عن 
ستة آلاف وستمائة آية » ومع امتداد الفيرة الزمنية الي نزل فيه خلال ثلاثوعشرين 
سنة » وما ذلك إلا لأنه كلام الله تعالى المتزل على عمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. 


ويلاحظ المتأمل اختلاف أسلوب القرآن الكربم حسب الموضوع الذي يتناوله؛ 
فإذا كان الموضوع تشريعاً كانت الآيات طويلة : والعبارات واضحة . والأسلوب 
هادثاً » وإذا كان يتعلق بتثبيت العقيدة » وهدم العقائد الباطلة » ومحادلة الكفار 
في تفكبرهم : وتذكير الناس بيوم الحساب والعقاب » أو الحنة والنعيم كانالأسلوب 
خطابياً مركا للوجدان والمشاعر » مع نبرة خاصة » وعبارات مختصرة » وآيات 
قصيرة » وذلث أن لكل مقام مقالا . 
ون القن انطباق آبات القرآن الكريم على ما يكشفه العلم الصحيح : 

القرآن الكريم أنزله الله تعالى كتاب هداية في الإيمان والعقيدة »ودستور حياة 
للناس : وليس من مقاصده أن يتعرض لطبيعة الكون ٠‏ ويبينالنظريات العلمية 
في تكوين السموات والأرض والإنسان ونظام الوجود » ولكنه أشار عندالاستدلال 
على وجود الله وعظمة الحالق ووحدانيته إلى بعض المخلوقات ني عظامتها ونظامها 
وكثرة نفعها ووظائفها . ولفت النظر إلى نظريات علمية بعضها في متناولالعقل 
في حياة العرب في الخزيرة كالإبل والشمس والقمر والخبال والإنسان: وبعضها 


الآخر يكشفها العلم الحديث ني كل عصر وزمان ٠‏ ولايزال العلم -- وسيبقى- 
يحقق إشارات القرآن الكريم في الكون والإنسان › قال تعالى ٠:‏ ستر يهم آياتنا في 


- ۲ا 


الآفاق » وني أنفسهم حى يتبين لمم الحق » أو لم يكف بربك أنه على كل شيء 
شهيد » فصلت ‏ ۳ه . وأن العلم الذي يكشف عن حقيقة الكون والنظام يقف 
مكتوفاً عن إنعاد هذه المخلوقات أو إقامة النظام بينها . وهذا دليل وبرهان على أن 
هذا الكتاب من عند الله . وأن البشر عاجزون عن الإتيان بمثله » والآيات الكرجة 
كثيرة ني هذا المجال ٠‏ ويحاول كثير من العلماء في كل زمان جمع هذه الآيات 
الي كشف عن سرها العلم الحديث » مثل قوله تعالى : ٠‏ بلى قادرين على أن نسوي 
بنانه » القيامة ‏ 4 :الي تشير إلى علم البصمات . وقوله تعالى : «وأرسلنا الرياح 
لواقح » الحجر ‏ ۲۲ » الي تشير إلى علم التكاثر > وقوله تعالى : « أولم ير الذين 
كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما » وجعلنا من الماء كل شيء حي» 
الأنبياء ‏ ٠م‏ 3 وهذا يشير إلى علم الأحياء » وقوله تعالى : ٠‏ ولقد خلقنا الإنسان 
من سلالة من طين : ثم جعلناه نطفة” في قرار مكين ٠‏ ثم جعلنا النطفة علقة » فخلقنا 
العلقة مضغة . فخلقنا المضغة عظاماً : فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك 
الله أحسن اللحالقين ١7  نونمؤملا ٠‏ ١٠ء‏ وهذه الآبات تشير إلى تكوين الحنين 
وأطواز خلقه » وقوله تعالى : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » الذاريات 7١‏ › 
وغير ذاث من الأمثلة الي يحاول بعض العلماء إفرادها في كتب خاصة حسب 
الاختصاصات والعلوم )١١‏ 
إخباره بوقائع لايعلمها إلا علام الغيوب : 

أخبر القرآن الكريم عن قصص الأمم الحالية » وعن تاريخ الأنبياء والمرسلين» 
وعما حدث ني غابر الأزمان » مما يعجز البشر عن تذكره ومعرفته ونخاصة من أمي 
ومن أمة أمية » قال تعالى ٠:‏ تلك من أنباء الغيب نوبحيها إليك › ماكنت تعلمها 
أنت ولاقومك » هود 44. 
)١(‏ انظر : كتاب الله يتجلى في عصر العلم » وكتاب العلم يدعو للايمان » وكتاب 

القرآن الكريم والعلم الحديث »© وكتاب الاسلام والطب » وكتاب النحلة تسبح 

ربها » وكتاب العسل للدكتور نزار الدقر » وغيرها . 


- ١5١9 -ل‎ 


كما أخبر القرآن الكريم عن وقوع حوادث في المستقبل لابمكن لإنسان أن 
يعلمها » وقد وقعت فعله” > مثل انتصار الروم بعد هزيمتهم › قال تعالى : 
١آ ٠:‏ غلبت الرري يجاو 7ش ؛ بعس تصواري لبون ني بضع سنین» 
الروم - ۲ 0 ومثل دخول مكة بعد الرجوع عنها » قال تعالى : «١‏ لقد صدق الله 
رسوله الرؤيا بالحق » لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين » الفتح  ٠۲۷‏ 
ومثل عودة رسول الله إلى مكة بعد هجرته منها › قال تعالى : « إن الذي فرض 
عليك القرآن لرادك إلى معاد » القصص - 86. ومثل وعد الله تعالى للمؤمنين أن 
يستخلفهم ني الأرض » وقد ثم ذلك ودانت الجزيرة العربية هم في حياة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ثم امتد الإسلام وسيطر المؤمنون على أرض الفرس والروم» 
ونحقق وعد الله للمؤمنين › قال تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم » وليمكان هم دينهم الذي 
ارتضى هم › وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا » النور -. ٠١‏ . 

كل ذلك يؤكد أن القرآن الكريم من عند الله تعالى الذي بعلم الغيب + وأنه 
أنزله معجزة لرسوله » وأن هذه النواحي قي الإعجاز با ورد فيه من حقائق علمية 
وتوجيهات سامية وتربية عظيمة ومقاصد نبيلة ٠‏ وإخباره بوقائع غيبيةقدعأومستقبلا"» 
تظهر واضحة للعرني ولغير العرني على حد سواء . 
٤‏ - فصاحة ألفاظه وبلاغة عباراته وقوة تأثيره : 

إن ألفاظ القرآن فصيحة منتقاة من اللغة العربية بما يحقق المعنى المقصود منها › 
والعبارات بليغة ومطابقة لأعلى مستويات البلاغة » ويعرف ذات ويتذوقه العالم في الاغة 
والتشبيهات والأمثال والحجج والمجادلات ع وأكد هذا علماء الفصاحة والبلاغة 
في هذه الأمة »وتكفلو ابإظهار ه للناس وبيانه ومقارنته مع أرقى الأساليب 'والعبار اتالي 
يفخر بها أصحابها (1). 


)١(‏ انظر : كتاب تفسير الكشاف للامام الزمخشري » واعجاز القرآنر للقاضي 
الباقلاني » ودلائل الاعحاز للجرجاني 07 Pis pl‏ القرآن العاضي عياض » واعجاز 
القرآن لارافعي ¢ والظاهرة القرآنية للمرحوم مالك بن بلي . 


151 لد 


وتظهر قوة تأثير القرآن الكريم على النفوس-والقلوب عا تحدثنا كتب النيرة أن 
أن أبا سفيان والأخنس بن ريق وأبا جهل كانوا يتسلاون ليلا" لاستماع القرآن 
من الرسول صلى الله عليه وسلم > وأن أثر القرآن وبلاغته كان السبب المباشر في 
إسلام عمر بن الخطاب عندما قرأ سورة طه في بيت أخته : وأن كفار قريش خافوا 
على أنفسهم وأولادهم ونسانهم من أثر القرآن الذي كان يتلوه أبو بكر رضي الله 
عنه عندمااستجار بان الداغدتة » فخيروا أبابكر بين ترك قراءة القرآن وترك االحوار» 
فترك جوار ابن الدغنة ورضي يجوار اللهم(1). 


وكان الكفار شون من سماع القرآن ٠‏ ويتواصون بالابتعاد عنه ء قال تعالى 
حكاية عنهم : « وقال الذبن كفروا لاتسمعوا لهذا القرآن › وألغرا فيه لعلكم 
تغلبون » فصلت 5؟ . وقال تعالى : « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 
خاشعاً متصدعاً من خشية الله » وتلك الأمثال نضربها اناس لعلم يتفكررنهالحشر١7ء‏ 
وقال تعالى : « وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض” من الدمع 
يما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ٠‏ المائدة ‏ 88. 


ويعبر عن هذا التأثير الوليد” بن المغيرة الذي أرسله كفار قريش ليفاوض رسول 
الله بالمال والسلطان والنساء على ترك الاسلام »> فرده وتلاعليه القرآن الكريم »> وعاد 
الوليد متأثراً بالقرآن وقال : « إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أسفله لمغدق» 
وإن أعلاه لمثمر . وما يقول هذا بشر»() . 


ووصف رسول الله صلى الله عليه سلم تأثيره على القلب والنفس فقال صلى 
الله عليه وسلم : « هو حبل" الله المتين › والنور المبين > والشفاء النافع » عصمة لمن 
تمسك به » ونجاة لمن تبعه › لايُعلوج فيقوم › ولا يزيغ فيستعتب › ولاتنقضي 
عجائبه »: ولاتفى غراثبه ٤‏ ولاتخلق على كرة الرد «(, 


. ۴)١ ٤ ۲۷١ 4 9١190 ص‎ ١ السيرة الثبوية ) ابن هششام:‎ )١( 
٠. ۷١ ص‎ ١ : (؟) السيرة النبوية ¢ ابن هشام‎ 
. (؟) رواه الحاكم عن ابن مسعود , واخرجه الترمذي عن علي مرفوعا‎ 


ب ۱)0 سد 


ويؤكد هذا التأثير العظيم على النفوس أنه رى أمة » ونقلها.من جاهلية جهلاه 
إلى قيادة الأمم > وحملت مشعل العلم والنور والحضارة والحداية إلى أمم الأرض » 


ه - ما تضمنه القرآن الكريم من الأحكام الشرعية الي أقامت شريعة الله في الأرض: 
وهي قوام الأنام ني الحلال والحرام » وصلاح الآمة بي الدنيا والآخرة » وإن 
هذه الشريعة الي تصلح الفرد وال مجتمع > وترقى ببما إلى مدارج السمو النفسي 
والروحي والعقلي والعلمي والحضاري دليل على معجزة القرآن الكر بم » وأنه من عند 
الله تعالى » وأن البشر لايستطيعون ولن يستطيعوا أن يضعوا شريعة تسامي شريعة 
الله » وتصلح الأمم والشعوب كما فعل القرآن الكريم('). 
هذه أهم صفات الإعجاز الي وقفت البشرية خاشعة أمامها مع العلم القطعي 
والمعرفة الكاملة يحياة محمد بن عبد الله الذي جاء بالقرآن الكريم ٠‏ وأنه نشأ يتيماً 
فقيراً ئي مكة » وتربى بين أظهرهم » ولم يتعلم ني مدرسة ولا جامعة ولايعرف 
القراءة والكتابة » ونبه إلى ذاك القرآن الكريم فقال تعالى : « وما كنت تتلو من 
قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون : بل هو آيات بينات في 
صدور الذين أوتو العلم » وما يححد بآياتنا إلا الظالمون » العنكبوت -44-48. 
وإن الدراسات القرآنية كثيرة لاحصى ٠‏ وستبقى العناية بالكتاب الكريم حفظاً 
ودراسة حى تقوم الساعة > ونفرد في المطلب القادم أحكام القرآن الكريم الي حص 
علم الأصول . 
)1١(‏ الرسالة : ص ۷| وما بمدها > الوسيط في اصول الفقه . ص ۲۲۷ » اصول 
التشريع الاسلامي : ص ١7‏ © مصادر التشريع الاسلامي : ص ۷١‏ . 


(؟) اصول الفقه › أبو زهرة : ص ۸۱ ۰ 


- 1۳ 


الطلب الثالث 


3 
احكام الكتاب الكريم 


نذكر ني هذا المطلب أنراع الأحكام الي اشتمل عليها كتاب الله تعالى » 
وطربقة بيان القرآن للأحكام 6 ومفهوم الكمال ف أحكام القرآن 0 ودلالة الكتاب 
على الأحكام » وأسلوب الكتاب في عرض الأحكام » وني الحائمة كيفية الانتفاع 
بالقرآن الكريم . 
أولاة ‏ أنواع الأحكام في الكتاب : 


اشتمل القرآن الكريم على جميع الأحكام الي مخص البشرية في الحياة الدنيا 
والآآخرة » ويمكن تصنيف هذه الأحكام بما يلي() : 

5 الأحكام الاعتقادية » وهي الأحكام الي تعلق بعقيدة المسلم وإعانه 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره » وتدرس هذه 
هذه الأحكام في مادة العقيدة أو علم الكلام . 

ب- الأحكام الأخلاقية » وهي الأحكام الوجدانية الي تتعلق بالفضائل الي 
الي يحب على المسلم أن يتحلى بها » وبالسلوك الذي يجب عليه أن يتبعه ويسير عليه » 
وتدرس هذه الأحكام ني علم الأخلاق . 


زهرة : ص 86 ٠‏ 


¬ ۷ 


ج س الأحكام العملية ٠.‏ و تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : أحكام العبادات الي تنظم علاقة الإنسان بر به ٠‏ وتبين مامحب 
على المكلف أداؤه › والقيام به جاه خالقه ۽ وهي أحكام الصلاة والركاة والصوم 
5 والكفارات والنذور والأضاحي والأعمال الأخرى الي تصبح عبادة بالنية. 

الثاني 98 أحكام المعاملاات الي نسم علاقة الناس بعضهم ببعض 3 سواء 
fo‏ أفراداً أم جماعات . 

وتنقسم أحكام المعاملات ني الاصطلاح الفقهي الحديث إلى سبعة أقسام وهي : 

١‏ أحكام الأحوال الشخصية : وهي الأحكام الي نص عليها القرآن 
الكريم لبناء الأسرة » وبيان تكوينها ٠‏ وتنظيم العلاقة بين أفرادها من الزوجين 
والأولاد والأقارب . 

۲ - الأحكام المدنية أو المالية : وهي الأحكام الي تنظم العلاقة المالية بين 
الناس »› كالبيوع وعقود التوثيق والكفالة والرهن وعقود التعاون بين الأفراد كالشركة 
والقرض والوديعة والإعارة ٠‏ 

٣‏ ارلاحكام انار #/يوهي_الأحكائ إلفي نص عليها|ألقرآن الكريم لبيان 
الأفعال الي حرمها الإسلام » ووضع لا عقوبة من أجل الحفاظ على حياة الناس 
وأعراضهم وأموالهم وحقوقهم » وتعرف بالحدود والقصاص والتعازير. 

4 أحكام المرافعات : وهي الأحكام الي تتعلق بنظام القضاء والإثبات 

ه ‏ الأحكام. الدستورية : الي تتعلق بنظام الحكم وأصوله . وتبين علاقة 
الحاكم بالمحكومين » وحقوق الأفراد والجماعات . ودرسه! العلداء في الأحكام 
السلطانية والسير . 

الأحكام الدولية : وهي الي تتعلق بمعاملة الدولة الاسلامية لغيرها من 
الدول ني حالي السلم والحرب : وتنظيم علاقة الدواة بأهل الذمة المستأمنين المقيمين 
على أرضها » وعرفت قديماً بالسير » ودرسها الفقهاء في باب الحهاد . 


— A 


۷ - الأحكام الاقنصادية والالية : وهي الي تنظم الموارد والمصارف في 
الدولة الإسلامية » وكانت هذه الأحكام مبعترة في أبواب متفرقة » وقد توجهت 
العناية والاهتمام بها حديثاً » وظهرت بشكل مستقل ني هذا العصر . 

هذه مجمل الأحكام الي نص عليها » أو أشار إليها » القرآن الكريم ٠‏ وهي في 
مجموعها بد ف إلى هداية الناس إلى ما فيه صلاح حاهم ني الدنيا والآنحرة » وذلك 
بإصلاح القلوب والعقول بالعقيدة الصحيحة والأخلاق الفاضلة » وتسعى إلى توجيه 
النفوس والحوارحإلى الأعمال الصالحة وتقوبم السلوك وحسن الماشرة وتكوين 
ال اججتمع الإسلامي الفاضل . 
ثانيآً ‏ بيان الكتاب للأحكام : 

القرآن الكربم أساس الشريعة ومصدرها الأول وقد بين القرآن الكريم أحكامه 
بإحدى طريقتين(1): 

الأولى : البيان التفصيلي لبعض الأحكام » وذلك 5 نطاق محدود . مثل 
بحوث العقيدة الي وردت الآيات الكثيرة. فيها لتوضيح حقيقة الإيمان بالله وكيفيته 
والأدلة غليه » ومناةشة العقائد الباطلة والرد عليها » ومثل أحكام المواريث الي 
جاءت مفصلة وشبه تامة ني القرآن الكريم » وهثل أحكام الأسرة والحدود والكفارات 
تقريباً . 

والحكمة من البيان التفصيلي أن هذه الأحكام إما أنها تعبدية أي توقيفية أو 
سماعية » لامجال للعقل فيها » ولا يصح فيها الاجتهاد ؛ وإما أنها أحكام معقولة 
لمصالح ثابتة لامجال لتغيير ها بتغيير الزمن ٠‏ أو اختلاف البيثات . 

الثازة : البيان الاجمالي لبقية الأحكام الشرعية الي ورد النص عليها ني القرآن 
الكريم بشكل إجالي لاتفصيلي » وبشكل كلي لاجزئي ٠‏ وص القرآن الكريم على 
القواعد العامة فيها والأسس الرئيسية عليها » مثل أحكام العبادات في الصلاة والزكاة 


» ۲۴١ أصول الفقه الاسلامي ؛ شعبان : ص 15 ؛ اصول الفقه » الخضري : ص‎ )١( 
. ۲٤۲۲ اصول الفقه , ابو زهرة ص ۸1 › الموافقات ؟ ص‎ 


5 اصول الفقه الاسلامي ٩+‏ 


والصوم والحج : فهذه العبادات اقتصر القرآن الكريم على طلبها بشكل عام » ولم 
إبين لنا أركانها وشروطها وكيفية أدائهاء وكذلاث أحكامالمعاملات المدنية والدولية 
والحنائية والدستورية . . وغير ذلك » وهذا لايمنع من تعرض القرآن الكريم لبعض 
الحز ثيات والتفاص يل فيها أحياناً »ونص القرآن الكريمعلى بيامها عن طريق ااسنة و أحاديث 
رسول ال صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما 
نزل إليهم » النحل - ٤٤‏ . وهذا يؤكد وجوب الرجوع إلى السنة » وأنه لايصح 
الوقوف عند تجرد الكتاب . 

والحكمة من البيان الإجمالي للأحكام ني الكتاب الكريم أن هذه الشريعة جاءت 
خاتمة الشرائع لترافق 'لبشرية مع تقدءها وتطورها فاقتضى ذلك أن تنصف نصوصها 
بالمرونة والشمول الي تتسع لحاجات الناس . فجاء النص القرآني يشير إلى البدأ 
الأساسي الذي يحب الالترام به » وترك تفصياه وتطبيقه وكيفية أدائه لعلماء الأمة 
حسب مقنضيات الزمان والمكان . مثال ذلاث الأمر بالشورى ثي قوله تعانى : «وشاور هم 
في الأمر» آل عيران / ۱۵۹ . ووصف الو منين بةو اه تعالى: و وأمرهم شور بينهم » 
الشورى -. 78 ١‏ فالنص عام ومرن : وأما التنفيذ فله أشكال متعددة لاتدخل نحت 
حصر ء فيختار كل فرد وكل جداعة وكل أمة ما يلامها من وسائل لتطبيق الشورى. 

ولكن هذا الموضوع يقودنا إلى سؤال : كيف يتفق ذلاك البيان مع صذة 
الكمال ني القرآن الكريم ؟ 
الث الكمال في أحكام القرآن الكريم : 

قد يبدو للإنسان شي ء من التعارض بين هذا البيان الإجمالي العام ي القرآن 
الكريم وبين عدد من الآيات الي تصف القرآن بالكمال . مثل قوله تعالى : « اليرم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمي : ورضيت لكم الإسلام ديناء المائدة--” › 
وذو [بااتوال : ٠‏ و"الاسهزلك_الكتاب_ تاا لكل شيء وهدى ورحية وبشرى 
المسلمين ٠‏ اإنحل - ۸٩‏ » وقوله تعانى: «ما فرطنا بي الكتاب من شيء » الأنعام ‏ ۳۸ . 

ويلاحظ أن بعض الناس تمسكوا بظاهر هذه الآيات في محاولة رد السنة 
وغبر ها من مصادر التشريع ؛ وسبقت الإشارة في الرد عليهم ؛ وسيأني مزيد من 


ساءآاسه 


التفصيل في حجية السنة ؛ كما تمرض لهذه السألة بعض فعاف الإيمان ودعاة 
التشكياث في العةيدة بالتنطح والتحدي بضرب بعفر الأمثلة والحوادث والوقائع 
والكونيات والمخمر عات الي يطلبون دلالة القرآن الكريم عليها . 

والحواب على ذاك أن القرآن الكربم عالج الأمور وبين الأحكام بشكل إجمالي 
ونص على القواعد العامة ٠‏ والمبادئ الهامة » ونبّه على مقاصد الشريعة وأهدافهاء 
وأحال العاقل إلى التدبر والتأمل عن طريق اقباس والاستحسان والاستصلاح . 
وأرشد إلى السنة بأسلوبه الرائع المعجز » لأن القرآن الكريم لايتسع للنص على كل 
شاردة أو واردة ٠»‏ وإن هذا الأسلوب يعطي التشر يع صفة المرونة والشمول ذ ويتيح 
المجال لتطبيق الشر بعة في كل زمان ومكان » وألها صالحة للبشرية عامة. 

فمثلا“ سثل إبن عباس رضي الله عنه عن ميراث الحدة في كتاب الله تعالى + 
فقال لاسائل 0 في قوله تعالل : « وما آتاکم الرسول فخذوه وما ہا کم عنه فانتهواء 
الحشر - ۷ .. وسئل عالم عن مرذں ودواء في كتاب الله فقال : إنه في قوله تعالى: 
« فاسألوا أهل الذكر إن كتثم لاتعلمون » الأنبياء - ۷ . 

ونرى أن الكمال ني أحكام القرآن الكريم يتحقق بالأمور الثلاثة التالية : 

١‏ - النصوص التفصيلية الي جاءت ني القرآن الكريم كالمواريث واللعان 
والعقيدة !! 

۲ -- النصوص المجملة الي وردت ني القرآن الكريم وتضمنت القواعد العامة 
والمبادى الكلية والضوابط الشرعية » وتركت تفصيل ذلك إلى علماء الأمة يضعون 
التغاصيل الي نحقق أغراض الشريعة وأهدافها العامة . و تنفق مع مصالح الناس وتطور 
الأزمان واختلاف البيثات . 

٠‏ - الإحالة بنص القرآن الكريم إلى المصادر الأخرى الي تعتبر جزء من الشريعة 
مثل السنة والإجماع والقياس وغير ذلاك من المصادر الي أمر با ٠‏ أو أشار إليها » 
القر آن الكريم . 

وبذاك يكون القرآن الكريم قد تناول جميع الأحكام ونظم الحقوق والواجبات 


— ۳۹ 


ما تفصيلا” وإما إجمالا" وإما بالإحالة إلى غبره » ويكون الكتاب الكريم ¬ بحق.. 
كاملا” ومستوفيا لخميع الأشاء() . 


رابعاً - دلالة آبات القرآن على الأحكام : 

إن آيات القرآن الكريم ثابتة بطريق قطعي : لأنها نقلت إلينا بالتواتر الذي يوحي 
بالحزم أن الآية الي يقرؤها كل مسلم في بقاع الأرض هي نفسها الي تلاها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه › وهي الي نزل با جبريل ٣ن‏ 
اللوح المحفوظ من غير تبديل ولا تغيير ٠‏ تحقيقاً لقوله تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون ۾ الحجر - 4 . 

أما دلالة النص القرآني على الحكم فليست واحدة » فمنها ما هو قطعي الدلالةء 
ومنها ماهو ظي الدلالة (5). 

فالنص القطعي الدلالة هوءادل على معى متعين فهمه منه » ولا يحتمل تأويلاً 
آخر معه » وذلك مثل النصوص الي وردت فيها أعداد معينة أو أنصبة محددة في 
المواريث والحدود » قال تعالى  :‏ يوصيكم الله ني أولادكم » لاذكر مثل' حظ 
اتن اکن نا و ين فلهن ثلثا ماترك » وإن كانت واحدة فلها 
ااا ار الألعير انساء - 11ءوكال تعالى :و ولي اھ ن کا راا اک 
إن م يكن هن ولد . . . الآية » النساء ٠۲١-‏ »فإن دلالة النصين قطعية على أن فرض 
البتتين الثلثان » وفرض البنت الواحدة النصف ٠‏ وفرض الزوج النصف . وقال 
تعالى : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » النور 7+ فالابة 


والتشرج في الشريع اراتا اا فاا لاسلامي ع 06 ناريا 
ص ناا ل 
الشرع لأسي : سن ۲٠‏ 6 لول في اسول التخريع . سيو ا الفا 


1١90) 


قطعرة الدلالة على مقدار حد الزنا . وقال تعالى في كفارة اليمين : « فصيام ثلاثة 
أيام » المائدة ۸4 فالعدد قطعي الدلالة ولاتقبل الكفارة بأقل من ذلك ٠‏ ولا 
بأكثر منه . 


أما النص الظبي الدلالة فهو ما يدل على عدة معان » أو هو ما يدل على معى » 
ولكنه يحتمل معاني أخرى » بأن يحتمل التأويل والصرف عن معى إلى غيره » مثل 
لفظ القرء في قوله تعالى : « والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء »البقرة-۲۲۸ ٠‏ 
فلفظ القرء في اللغة لفظ مشترك بين معنيين الطهر والحيض » والنص القرآني محتمل 
أن يراد منه ثلائة أطهار » كما قال الشافعي وغيره > ومحتمل أن يراد منه 
ثلاث حيضات » كما قال الإمام أبو حنيفة ومن معه » وكذلك لفظ اليد في آية 
السرقة : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمما » المائدة ‏ ۳۸ » فاليد لفظ مشر ك 
لليمى واليسرى + وتحتمل كلا" منهماء كما تمل أن يراد منها من الأصابع إلى 
الرسغ أو إلى المرفق أو إلى الإبط » فجاءت السنة وبينت ذلاث . 


فهذا النص الذي يدل على عدة معان » أو محتمل أکر من معبى تكون دلالته 
على المعى ظنية . 


خامساً ‏ أساؤب القرآن الكريم في عرض الأحكام : 


سبق الكلام عن إعجاز القرآن الكريم ¢ وأن من وجوه إعجازه فصاحته وبلاغته, 
وتقضي البلاغة أن تختلف الأساليب في عرض الأحكام » وأن تتنوع الألفاظ للدلالة 
على مقصوده » سواء أكان الموضوع في العقيدة أم في أخبار المفيبات أم في قصص 
الأنبياء أم في آيات الأحكام ١‏ ولذاك كثرت الأساليب الي تدل على معبى واحد: 
حى لاتمله التفرس ٠‏ فلم يعبر عن الوجوب مثلا” بلفظ وجب فقط › ولا على 
التحريم بلفظ حرم » بل يعبر عن الوجوب والتحريم بعدة صيغ وأساليب - كما 
سنبين ذاث في مباحث الواجب والحرام . . 


ب 139 سه 


وبناء على ذاك فعلى المتأمل في كتاب الله تعالى لاستنباط الأحكام الشرعية من 
القرآن الكريم أن يستعين بمدلولات الألفاظ وما يحري عليها منااعرف ني استعمالهاء 
وما يقترن بها من وعد أو وعيد » ومن مدح أو ذم » ومن ترغيب أو ترهيب . 

ويمكن إجمال الأساليب الي .تدل على طلب الفعل أو طلب ارك أو التخيير 
فيه عا يلي(1): 

١‏ - كل فعل عظمه الله تعالى في كتابه الكريم ٠‏ أو مدحه أو أثى على فاعله 
أو أحبه أو أقسم به أو أقسم بفاعله » أو قرب فاعله أو وصفه بالاستقامة أو البركة» 
فهو مطلوب فعله › ويكون حكمه بين الإيجاب وبين الندب بحسب صيغة طايه 
من الشارع وترتيب العقوبة على تركه أو عدم ترتبها . 

١‏ - كل فعل طلب الشارع تركه أو ذمه » أو ذم فاعله أو لعنه أو شبه فاعله 
بالبهائم أو أنه من فعل الشيطان أو برضي الشيطان › أو يزينله» أو جعله سبباً لعقوبة 
في الدنيا أو عذاب في الآخرة ٠‏ أو وصفه بث أو رجس أو نجس أو أنه يؤدي 
إلى الفسوًا أو يوقع في العداوة والبغضاء فهو دليل على منع الفعل » ويكون حكمه 
إما التحريم وإما الكراهة بحسب الصيغة في طلب الترك أو ترتيب العقوبة على فاعله 
أو عدم ترتبها . 

۳ - أما إذا جاء النصيدل على مجرد الحواز والإحلال أو بنفي الحرج أو 
ابحناح أو الإثم على فاعله فيكوث حكمه الإباحة » وسيأني تفصيل ذلك في فصل 
الحكم التكليفي . 

هذه نظرة عامة ني أحكام القرآن الكربم من حيث الظاهر والشكل » أما كيفية 
استنباط الأحكام من القرآن الكر بم وكيفية دلا لة آبات الكناب على الأحكام الفقهية 
في كل مسألة فذلك منوط ني مقرر السنة الثالثة في مباحث الكتاب والسلة . 


)١(‏ تاريخ التشريع الاسلامي » السبكي والساسس والبربري : ص لاه © أصول الفقه 
الاسلامي ؛ شعبان : ص 89 ٠‏ الوسيط في اصول الفقه : ص ۲۳۲ » أصول 
الفقه » ابو زهرة : ص ۸۸ ٠‏ 


ا 


خائمة : في الانتفاع بالقرآن الكريم : 

وغم كلامنا عن الكتاب بالإشارة إلى بعض الأمور الي يجب مراعاتها للانتفاع 
بكتاب الله تعالى » ونمهد الطريق بها إلى مبحث السنة . 

١‏ - إن القرآن الكريم هو أساس الشريعة وأصلها ومعتمدها في العقيدة والعبادة 
والأخلاق والتشريع » وإنه المرجع الأول في كل ذلك › وإنه المحتكم إليه عند 
الاختلاف فيها . 

وإن القرآن الكربم هو أساس سر بقاء الإسلام » وهذا يقتضي وجوب العناية 
به حفظاً وتلاوة وتدبراً وعلماً وعملا » وإنه يجب أن يكون قرين المؤمن في كل 
وقت »> وأن يكون أنيسه في حله وترحاله » وأن يكون عط نظره في تفكيره › 
وأن يتدبر آياته ء وأن يتعظ بها › وأن يعمل بما فيه » وأن يسعى لنشره 
وتوزيعه وايصاله إلى بيت كل مسلم ٠‏ قال تعالى : « إن هنا القرآن ېدي لي 
هي أقوم » الإسراء ١‏ ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « باغوا عي ولو 
آية » )00 

۲ - يحب معرفة أسباب التزول ٠‏ لأنها تعين على الفهم ٠‏ وتساعد على بيان 
المراد من كلام الله تعالى » لأن القرآن الكريم نزل منجماً خلال فترة طويلة » وكان 
يتزل حسب الوقائع والمناسبات » وإن الجهل بأسباب التنزيل يثير الشبه والإشكال 
في فهم المراد من النصوص العامة المجملة الواردة في القرآن الكريم . 

ب أن يعرف المسلم عادات العرب ني أقوالها وأفعالها وتقاليدها , لأن القرآن 
الكريم نزل أي مجتمعهم ٠‏ فأقر الحسن منها › وأبطل القبيح » وخاطبهم بما تدركه 
عقوهم من المعاني و الألفاظ » وحملهم الرسالة » وأمرهم بالتبليع والدعوة . 


(1) هذا طرف من حديث رواه البخاري والترمدي واحمد والدارمي 6 ( انظر:صحصيح 
البخاري : ۲ ص 159 : تحفة الاحوذي : ۷ ص )۴١‏ » مسئد أحمد : ؟ ص 
5 ) سنن الدارمي : ١‏ ص ١96‏ ). 


ب 0 


ولايقتصر الباحث على بيان المحاسن والعادات الحميدة بل لابد من معر فةالمفاسد 
والتقاليد الجاهلية الي كانت سائدة بينهم . لمعرفة معالحة القرآن الكريم لما : سواء 
ني العقيدة أم في الأحكام » وقد تكون هذه الأمور سبباً من أسباب التزول الي 
تلقي ال وء على النص وفهمه . 

؛ - وجوب معرفة اللغة العربية ودراستها » لأن فهم القرآن الكريم والانتفاع 
.نه والاستدلال به يتوةف على معرفة الاغة وما يتعلق بها من المعاني والعبارات والصيغ 
والقواعد الي خحثها الأصوليون : وأصبحت جزءاً من علم أصول الفقه(21؛ وتدرس 
في مقرر السنة الثاللة . 

قال الإمام الشافعي : لأنه لايعلم من إيضاح جمل الكتاب أحد جهل سعة اسان 
العرب وكثرة وجوهه » وجماع معانيه » وتفرقها » ومن علمه انتفت عنه الشبه 
الي دخلت على من جهل لسالما() . 

ه ‏ الاعتماد على السنة في فهم كتاب الله > وقد ظهر لنا هذا في أوجه 
الكمال في القرآن الكريم ٠‏ وأنه لامكن فهم القرآن الكريم وتطبيقه إلا بعد معرفة 
ااسنة » وأن العمل بالسنة هو عمل بالكتاب . كما سبي ٠‏ وأن السنة هي بيان 
اقرآن الکرے(") . 


نصوص من كتب الأصول : 

وني لباية هذا المبحث عن المصدر الأول » وهو الكتاب الكريم نورد نصين 
من كتب الأصول القديمة ٠٠‏ ليطلع الطالب على أسلوبها. ويتمرن على قراءتماء 
ويستفيد من مضمو ما . 


)١(‏ أصول الفقه الاسلامي» شاكر الحنبلي : ص ٠٤۸‏ مصادر التشريع الاسلامي؛ ص 
٠‏ » أصول الفقه » الخضري .ص ۲۴١‏ , أصول التشريع الاسلامي : ص ۲۸» 
الموافقات : ؟ ص ۲٤١ : ۲۲۹ : ۲۲٣١‏ , منهاج الوصول » البيضاوي : ص ٠١١‏ 
الرسالة : ص 15 © نهابة السول ١:‏ ص ۲.٤)‏ » أصول الفقه , أبو النور : ١‏ 
ص ١16‏ » الموافقات : ۲ ص 660 5 

(؟) الرسالة : ص .6 ٠‏ 
(۳) الرسالة : ص "١‏ › ۳۲ › الموافقات : 7 ص ۲٠١‏ . 


~۱۳ 


النص الأول : من كتاب الرسالة للإمام الشافعي » وهو أقدم كتاب وأول 
كتاب ني عام الأصول . ووضعت له عنواناً » وهو « القرآن واللغة العربية» () . 
والنص الثاني : من کتاب الإحكام للآمدي ٠‏ ووضعت له عنواناً ٠‏ وهو: 


ه التواتر في نقل القرآن الكريم » . 
القرآن واللغة العربية 


قال الشافعي (5): ومن جماع علم كتاب الله : العلم بأن جميع كتاب الله 

فالواجب على العالمين أن لايقولوا إلا من حيث علموا . 

وقد تكلم ني العلم من لو أمسك عن بعض ماتكلم فيه منه لكان الإمساك أولى 
به وأقرب من السلامة له » إن شاء الله . 

فقال منهم قائل : إن في القرآن عربياً وأعجمياً . 

والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب . 

ووجد قائل” هذا القول من قبل ذلك منه ٠‏ تقليداً له وتركاً لمسألة له عن 
حجته » ومسألة غيره ممن خالفه . 

وبالتقليد أغفل:من أغفل منهم : والله يغفر لنا وهم . 

ولعل من قال : إن ني القرآن غير لسان العرب وقبل ذلك منه : ذهب إى أن 
من القرآن خاصاً يجهل بعضه بع" العرب . 
)١(‏ انظر : اقتضاء الصراط المستقيم : ص ۲۰۳ 5.82 ۲١۷»‏ . 
و4 الرسالة ©» له : ص ٠. 4١‏ 


2 — 


ولسان” العرب أوسع الألسنة مذهبا » وأكثرها ألفاظاً » ولانعلمه عيط يجميع 
علمه إنسان غير ني » ولکنه لايذهب منه شيء على عامتها » حى لايكون موجوداً 
فيها من يعرفه . 

والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الققه : لانعلم رجلا“ جمع السنن 
فلم يذهب منها عليه شي ء . 

فإذا جمح علم” عامة أهل العلم بها أتى على السنن » وإذا فرق علم” كل 
واحد منهم : ذهب عليه الشيء منها » ثم كان ماذهب عليه منها موجوداً عند غيره. 

وهم ني العلم طبقات : منهم الحامع لأكثره » وإن ذهب عليه بعضه » ومنهم 
الجامع لأقل” ما جمع غيره . 

وليس قليل ما ذهب من السنن على من جمع أكثرها : ديلا" على أن يطلب 
علمه عند غير طبقته من أهل العلم » بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه > حى 
يؤتى على جميع سنن رسول الله » بأي هو وأمي » فيتفرد جدلة العلماء يجمعها. 
وهم درجات فيما وعوا منها . 

وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها : لايذهب منه شيء عليها › لا 
يطلب عند غيرها » ولايعلمه إلا من قبله عنها » ولايشركها فيه إلا من اتبعها ني 
تعلمه منها » ومن قبله منها فهو من آهل لسانما. 

وإنما صار غير هم من غير أهله بتركه » فإذا صار إليه صار من أهله . 

وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعم من علم أكثر السنن في العلماء . 

فإن قال قائل : فقد نجد من العجم من بنطق بالشي ء من اسان العرب ؟ 

فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم » فإن لم يكن من تعلمه منهم فلا يوجد 
من ينطق إلا بالقليل مند » ومن نطق بقليل منه فهو تبع للعرب فيه . 

ولاننكر إذا كان الافظ قيل تعلماً أو نطق به موضوعاً : أن يوافق لمان 
العجم أو بعضها ةللا“ من لسان العرب ع كما يتفق القليل هن ألمنة العجم المتباينة 


— ۱۳۸ 


فيأكثر كلامها . مع تنائي ديارها »واختلاف لسالها . وبعد الأواصر بينها وبين 
من وافقت بعض أساته منها . 

فإن قال قائل : ما الحجة ني أن كتاب الله محض بلسان العرب » لايمخلطه فيه 
غيره ؟ 

فالحجة فيه كتاب الله » قال الله : ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) 
ابراهيم ¬ 4 . 

فإن قال قائل : فين الرسل قبل محمد كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة . وإن 
عمداً بعث إلى الناس كافة ‏ : فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة » ويكون 
على الناس كافة أن يتعلدوا لسانه وما أطاقوا منه ٠‏ ويحتمل أن يكون بعث بألستتهم : 
فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم ؟ 

فإذا كانت الألسنة :نفة بما لايفهمه بعضهم عن بعض : فلا بد أن يكون بعضهم 
تبعاً لبعض . وأن بكون الفضلى في اللسان المتبع على التابع . 

وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي . ولايجحوز ‏ والله أعلم 
أن يكون أهل لسانهأتباعاً لأهل لان غير لسانه في حرف واحد ٠‏ بل كل لسان 
تب للسانه . وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه . 

وقد بين الله ذاك في غير آية من كتابه : 

قال الله تعانى : « وإنه لتنزيل رب العالمين » نزل به ااروح الأمين : على قلبك 
لتكون من المنذرين . بلسان عرني مبین» الشعراء ‏ ۱۹۲ --198. 

وقال : « وكذلاك أن لناه حكماً عربياً » الرعد ‏ ۴۷ . 

وقال : « وكذلك أوحينا إليكقرآنا عربياً لتنذر أم القرى ومن حوها ؛ الشورى-۷. 

وقال : « حم . والكتاب المين . إذا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون» 
از خرف ٣-١‏ . 

وقال : ٠‏ فرآناً عر با غير ذي عوج لعلهم پتقون» ازمر -۲۸. 

قال الشافعي : فأقام حجته بأن كتابه عرني » ني كل آية ذكرناها . 
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ثم أكد ذلك بأن نفى عنه ‏ جل ثناؤه ‏ كل لسان غير لسان العرب ٠‏ في 
آيتين من كتابه : 

فقال تبارك وتعالى : ٠‏ ولقد نعلم أنهم يقولون [ نما يعلمه بشر » لسان الذي 
بلحدون إليه أعجمي » وهذا لسان عربي مبين » النحل .٠١-‏ 

وقال  :‏ ولو جعلناه قرآثاً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته » أأعجمي وعرني» 
فصلت ‏ 46 . 

قال الشافعي : وعرفنا نع.ه بما حصنا به من مكانة » فقال : ٠‏ لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم » عزيز عليه ماعتم » حريص عليكم » بالمؤمنين رؤوف رحيم» 
التوبة  ١1784‏ . 

وقال : « هو الذي بعث ني الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته » ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة » وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» الجمعة -؟. 

وكان مما عرف الله نبيه من إنعامه أن قال : ١٠وإنه‏ لذكر لاث ولقوملك » الز خرف 
- 44 . فخص قومه بالذ کر معه بكتابه . 

وقال : « وأنذر عشيرتك الأقربين » الشعراء  .7١4‏ وقال : « لتنذر آم 
القرى ومن حوها » الشورى ‏ 7 . وأم القرى مكة » وهي بلده وبلد قومه » فجعلهم 
في كتابه خاصة » وأدخلهم مع المنذرين عامة » وقضى أن ينذروا بلسالهم العربي: 
لسان قومه منهم خاصة . 

فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده » حى يشهد به أن 
لاإله إلا الله » وأن عمداً عبده ورسوله ويتلو به كتاب الله » وينطاق بالذكر فيما 
افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك . 

وما از داد من العلم بالاسان» الذي جعله الله لسان من به نبوته : وأنزل به 
آحر كتبه ‏ : كان حيرا له » كما عليه أن يتعلم الصلاة والذكر فيها » وباي 
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البيت وما أمر بإيتائه » ويتوجه لما وجه له . ويكون تبعاً فيما افترض عليه وندب 
إليه › لا متبوعاً . 

ونا بدأت با وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره : لأنه 
لايعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب ؛ وكثرة وجوهه» 
وجماع معانيه وتفرقها . ومن علمه انتفت عنه الشبه الي دخلت على من جهل لسانما. 


التواتر في نفل القرآن الكريم 

قال الآمدي رحمه الله تعالى(1): 

اتفقوا على أن ما نقل إلينا من القرآن نقلا” متواتراً » وعلمنا أنه من القرآن أنه 
حجة » واختلفوا فيما نقل إلينا منه آحاداً » كمصحفابن مسعود وغيره »> أنه 
هل يكون حجة آم لا ؛ فنفاه الشافعي : وأثبته أبو حنيفة » وبى عليه وجوب التتابع 
في صوم اليمين بما ثقله ابن مسعود ني مصحفه من قوله : « فصيام ثلاثة أيام متتابعات:. 

والمختار إا هو مذهب الشافعي . وحجته أن الني عليه السلام كان مكلفاً 
بإلقاء ما أنزل عليه من القرآن على طائفة تقوم الحجة القاطعة بقولهم » ومن تقوم 
الحجة القاطعة بقوطهم لايتصور عليهم التوافق على عدم نقل ما سمعوه منه . فالراوي 
له إذآ نان واحداً » إن ذكره على أنه قرآن فهو خطأء وإن لم يذكره على أنه قرآن”, 
فقد تردد بين أن يكونخبراً عن الني عليه السلام » وبين أن يكون ذلك مذهباً له» 
فلا يكون حجة . وهذا يذلاف خبر الواحد عن الني عليه السلام » وعلى هذا منم 
من وجوب التتابع ني صوم اليمين على أحد قوليه . 

فإن قيل : قولكم إن النبي عليه السلام كان يجب عايه إلقاء القرآن إلى عدد 
تقوم الحجة القاطعة بقولهم ١‏ لانسلم ذاك » وكيف يمكن دعواه مع أن حفاظ 
القرآن في زمانه » عليه السلام » لم يبانوا عدد التواتر لقلتهم » وإن جمعه إثما كان 


)1ع( الاحكام في أصول الاحكام » له: ١‏ ص ۱٤۲۸‏ . 
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بطريق تلقي آحاد آياته من الأحاد . ولذاك اختلفت مصاحئى الصحابة . ولو كان 
قد ألقاه إلى جماعة تقوم الحجة بقوهم > لا كان كذاث . ولهذا أيضاً اختلفوا 
ني البسملة أنها من القرآن . وأنكر ابن مسعود كون الفاتحة والمعوذتين من القرآن. 
سلمنا من وجوب ذلك عن الني عليه السلام ٠‏ وأنه سيعه منه جمع تقوم الحجة 
بقولهم ء ولكن إنما يمتنع السكوت عن نقله على الكل لعصمتهم عن اللحطأء 
ولا بمتنع ذلك بالنسبة إلى بعضهم » وإذا كان ابن مسعود من جملتهم » وقد روى 
ما رواه » فلم بقع الاتفاق من الكل على الحطأ بالسكوت . وعند ذلك فيتعين حمل 
روايته لذلك ني مصحفه على أنه من القرآن » لأن الظاهر من حاله الصدق ولم يوجد 
ما يعارضه » غايته أنه غير مجمع على العمل به لعدم تواتره وإن لم يصرح بكونه 
قرآناً » أمكن أن يكون من القرآن وأمكن أن لايكون » لكونه خبرأ عن الني 
عليه السلا » وأمكن أن بكرن » إأكونه متلا له كما ذكرتموه ء وأو حجة بتقدير 
كونه قرآناً » وبتقدير کونه خبرا عن الني عليه السلام . وهسا احتمالان وإنبهما 
لا يكون حجة بتقدير كونه مذهباً له > وهو احتمال واحد . ولاخفى أن وقوع 
احتمال من احتمالين » أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه . 


سلمنا آنه ليس بقرآنآء اوآنه متردد بين اثر وبين كونه ماهبا له . إلا أن 
احتمال كونه خبراً راجح» لان روايته له موهم بالاحتجاج به .ولو كان مذهاً 
له لصرح به › نفياً للتلبيس عن السامع المعتقد كونهحجة » مع الاختلاف ي مذهب 
الصحاني هل هو حجة أم لا 


والحواب : أما وجو بإلقائه علىعدد تقوم الحجة بقولهم: فذلك مما لم يخالف فيه 
أحد من المسلمين » لأن القرآن هو المعجزة الدالة على صدقه عليه السلام قطعاً › 
ومع عدم بلوغه إلى من لميشاهده بخبر التواتر » لا يكون -حجة قاطعة بالنسبة إليه» 
فلا يكون حجة عليه في تصديق الني عليه السلام » ولا يلزم من عدم بلوغ حفاظ 
القرآن ني زمن الني عليه السلام » عدد التواتر أن يكون الحفاظ لأحاد آياته كذالك. 
وأما التوقف ي جمع آيات القرآن على أخبار الآحاد › فلم يكن ني كونما قرآناء 
بل في تقديمها وتأخير ها بالنسبة إلى غير ها » وني طوها وقصرها . 
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وأما ما اختلفت به المصاحف » فما كان من الآلحاد فليس من القرآن»؛وماكان 
متواتراً » فهو منه . وأما الاختلاف في التسمية إنما كان ني وضعها ني أول كل سورةء 
لاني کو با من القرآن . 

وأما إنكار ابن مسعود » فلم يكن لإنزال هذه السور على البي » عليه السلام» 
بل لإجرالما مجرى القرآن في حكمه . 

قولحم : إذا رواه ابن مسعود لم يتفق الكل على الحطأ » قلنا : وإن كان كذلك» 
إلا أن سكوت من سكت » وإن لم يكن ممننعاً » إلا أنه حرام لوجوب نقله عليه . 
وعند ذاث فلو قلنا : إن مانقله ابن مسعود قرآن » لزم ارتكاب من عداه من الصحابة 
لاحرام بالسكوت . ولو قلنا : إنه ليس بقرآن » لم يلزم منه ذلك » لا بالنسبة للراوي 
ولا بالنسبة إلى من عداه من الساكتين » وبتقدير ارتكاب ابن مسعود للحرام » مع 
كونه واحداً أولى من ارتكاب الجماعة له > وعلى هذا ٠‏ فقد بطل قوم بظهور 
صدقه فيما نقله من غير معارض » وتعين تردد نقله بين احبر والمذهب. 


قولهم : حمله على اللحبر راجح » لانسلم ذلك . 


قوهم : لوكان مذهباً لصرح به » نفياً للتلبيس - قلنا : أجمع المسلمون على أن 
كل خبر لم يصرح بكونه بر عن الني عليه السلام ليس بحجة » وها نحن فيه كذلك» 
ولا فى أن لحمل على المذهب » مع أنه تلف ني الاحتجاج به » أولى من حمله 
على الحبر الذي ما صرح فيه بالحبرية » مع أنه ليس بحجة بالاتفاق . كيف وفيه 
موافقة النفي الأصلي ٠‏ وبراءة الذمة من التتابع > لاف مقابله » فكان أولى . 
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المبحث الثاني 
يي 


ا 3 )ل يفك 


لقد اختار الله سبحائه وتعالی محمد بن عبد الله لتبليغ رسالته للناس › واصطفاه 
هذه المهمة » وأنزل عليه القرآن الكريم هدى ورحمة للعالمين » ليطبقه وينفذ أحكامه» 
ويرشد الناس إلى الدين الحق والشريعة الغراء » بالتربية والتوجيه » فكانت أقواله 
CaF‏ ل 

وتعتير السنة مصدراً ثانباً بعد القرآن الكريم ‏ و لكنها تشتمل على كارة الفروع » 
وزيادة التفصرل › ودقة التنظيم التشريعي › لآلا جاءت شارحة لاقرآن الكريم » 
ومفصلة لقواعده الكلية الي جاءت في محكم آياته(3), ولذا يتحم علينا الاعتماد 
عليها » والاهتداء بنورها »والاستعانة بها على فهم كتاب الله تعالى » وسوف نرى 
تفصيل ذلك ني مطلب مكانة السنة بعد أن نتناول تعريف السنة وحجيتها وأنواعها 
وثبوما . 


المطلب الاول 
قي 


تعريف السنة لغة : هي الطريقة والعادة » حسنة كانت أم سيئة(')) ومنه 

قوله تعالى : و سنّة” من قد أرسلنا قبلاك من" رسلنا ٤‏ ولاتجد لسنتنا تحويلاه الإسراء 

)١(‏ السنة ومكانتها في التشريع » لاستاذنا المرحوم الدكتور مصطفى السباعي 
5 


ص ٠.١‏ 
(؟) القاموس المحيط : 5 ص ۲٠١‏ . 


الا ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن سن في الإسلام سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل با من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء » ومن 
سن" ني الإسلام سئة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده» من غير 
أن ينقص من وزارهم شيء(1) » ومنه قوله صل الله عليه وسلم : « لتتبعن سان 
من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع :() . 

تعريف السنة اصطلاحاً : عرف علماء الأصول السنة بأنها « ما نقل عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير:9©) . 

فالسنة إما أن تكون قولية أو فعلية أو تقريرية . 

أولا" - السنة القولية : هي الأحاديث الي نطق بها رسول الله صلى الله عليه 

في جميم الناسبات والأغراض › وقد الصحابة رضوان الله . 
م 5 هي سكلا دلاء دام دل N‏ 0 
بالنبات»(4)؛: وحديث و سبعة" يظلهم الله تي ظله يوم لاظل إلا ظله .)٠(‏ 

ثانياً ‏ السنة الفعلية : وهي الأفعال والتصرفات الي كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقوم بها ي دائرة العمل والتشريع ٠‏ ونقلها الصحابة رضوان الله عليهم 
لنا بالوصف الدقيق ني مختلف شؤون حياته :سواء أكان الوصف والنقل بطلب الني 
صلى الله عليه وسلم مثل قوله : ه صلوا كما رأيتموني أصلي » › وقوله : « خذوا 
عي مناسككم » أم بدون طلبه كوصف الصحابة له با كان يفعله في الحرب ٠‏ 
والقضاء بشاهد ويمين » والمعاملة في الدين * والشراء والبيع » وغير ذلك ٠‏ ويعبرون 


١غ(‏ رواه مسلم عن جرير » ورواه الترمدي والنسائي وابن ماجه ٠.‏ 

0( رواهة الشيخان عن ابي سعيد الخدري ٠.‏ 

(۳) ارشاد الفحول : ص ۲۲ . 

()) رواهالبخاري ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(ه)' رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ومالك وأحمد . 


]ا س ١صول‏ الفقه الاسلامي م س ٠١‏ 


عنه بقوهم « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا »أو يعمل كذااء أو 
فعل كذا وعمل كذا »() , 


ثالناً ‏ السنة التقريرية : هي ماأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدر عن 
الصحابة من أقوال وأفعال » بسكوته وعدم إنكاره ٠‏ أو بموافقته وإظهار استحسانه 
ورضاهء فيكون إقراره وموافقته على القول أو الفعل كأنه صادر عنه» مثل إقراره 
لمن تيمم من الصحابة للصلاة لعدم وجود الماء ثم وجده بعد الصلاة ؛ ولم يعد صلاته؛ 
وإقراره لعلي ني بعض أقضيته » وإقراره لمن أكل حمار الوحش والضب واستحسانه 
لقول معاذ ني كيفية القضاء بكتاب الله تعال ثم بسنة رسوله ثم بالاجتهاد » وإقراره 
لصلاة العصر في غزوة بي قريظة : وإقراره لقول القائف في نسب أسامة بن زيدء 
ويدخل في ذلك قول الصحاني : ١‏ كنا نفعل كذا ني عهد رسول اللهه (5). 

تعريفات فرعية : 

بعد هذا التعريف وشرحه نذكر بعض الاصطلاحات المتصلة بالسئة ونبين الصلة 
بينها : 

١‏ عرف علماء الحديث السنة بأنما « ماأثر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة » فأضا فوا كلمة « صفة» لإدخال الصفات 
ال لقي واللحلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة(20) . 

۲ - تطلق السنة عند الأصوليين أيضاً وبراد منها ما يئاب على فعله ولا يعاقب 
على تركه » مثل سنة الصبح ركعتان » وهي بهذا الاطلاق ترادف المندوب » وتقابل 


. ۱۴١ص‎ ١ المستصفى:‎ )١( 

(؟) ارشاد الفحول : ص 6١‏ © شرح الكو كب المنیر : ۲ ص 155 . 

(؟) السنة ومكانتها في التشريع : ص ٠.‏ »© اصول الحديث » للزميل الفاضل 
الدكتور محمد عماج الخطب : 1١1‏ . 


كاه 


الواجب والحرام والمكروه والمباح(١):‏ ويكون بين هذا المعى والتعريف السابق 
موم وخصوص من وجه » فيشتركان ني بعض الأمور . .و يختص كل منهما يجانب. 

۴۳ يدخل ي السنة إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وکتابته ٠‏ وكذا 
تركه لأمر من الأمور > وغير ذاك ما توسع فيه علماء الأصول(؟). 


٤‏ -- السنة والحديث : السنة هي قول أو فعل أو تقرير › أما الحديث فهو 
قول الني صل الله عليه وسلم فقط . عند الحمهور ٠‏ فتكون السنة أعم من الحديث» 
لأن كل حديث سنة ولاعكس . فيكون بينهما عموم وخصوص مطلق . 
وني قول آآخر : أن الحديث مانقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقل عن 
الصحابة . أما السنة فهي ما نقل عن الرسول فقط . فيكون الحديث هنا أعم من 
السئة(؟). 


ه - وقد تطلق السنة على مايقابل البدعة ١‏ فالسنة هي الطريقة الي أقرها 
الشرع ٠‏ والبدعة ما ينائي ذلك مما ينكره الشرع (4). 

١‏ - عرف بعض علماء الأصول النة فقال : هي مانقل عن النبي صل الله 
عليه وسلم عن قول أو فعل أو تقرير غير القرآن(ه)» فأضاف لفظ «٠‏ غير القرآن» 
ليتحرز في تعريف السنةعنالقرآن الكريم. فإنه نقل عن لسانرسول الله صلالته عليه 
وسلم » وخالف جمهور الأصوليين ني هذه الإضافة : لأن رسول الله لم يكن إلا 
مبلغاً لكلام الله عن جبر يل إلى الأمة » وليس القرآن صادراً عنه كالسنة. 


(١)ارشاد‏ الفحول : ص ۴۴ » الاحكام » الآمدي : ١‏ ص ٠٦١‏ © اصول الفقه : 
ابو النور : ۲ ص ٠١8‏ ؛ الحدود في الأصول ؛ الباجي : ص لاه ٠‏ 

(؟) ارشاد الفحول : ص ۲ ٠)‏ شرح الكوكب المثير : ص ١5١‏ ؛ ١59‏ › 
16٥‏ . 

(؟) ارشاد الفحول : ص9" ؛ المدخل » لابن بدران : ص ۸١‏ ؛ تسهيل الوصول 
ص 154 ٠‏ الموافقات : ؟ ص 6 . 

()) ارثاد الفحول : ص 56" , المدخل ؛ لابن بدران ٠‏ ص ۸٩‏ © تسهيل الوصول © 

(ه) تسهیل الوصول :+ ص ۰.۱۳۹ 


مايدخل في السنة وما لا يدخل ؛ 

قلنا في تعريف المنة بأنها مانقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول 
أو فعل أو تقرير » والسؤال الآن : هل كل أقواله وأفعاله وتقريراته تعتبر سنة 
بحب العمل بها أم لا ؟ 

والحواب بالنفي طبعاً » ولذلك بين علماء الأصول الأقوالوالأفعال والتقريرات 
الي صدرت عن رسو ل الله صيى الله عليه وسلم ولا تعتبر تشريعاً لغيره من الأمة › 
لأن رسول الله إنسان كسائر الناس اختاره الت للرسالةء ولم تخرجه الثبوة عن الصفة 
البشرية » والضابط في ذلك هو : أن ما صدر عن رسول الله بوصفه رسول الله 
وكان مقصوداً به التشريع فهو حجة » وما صدر عنه بصفته البشرية فليس بسئة 
ولا حجة ›» وهي : 

١‏ -- ماصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعالوالتقريرات 
قبل البعثة » لأنه لاتشريع فيها . 

۲ -. ما صدر عن رسول الله بمقتضى طبيعته الإنسانية من قيام وقعود ومشي 
ونوم وأكل وشرب وغير ذلك من الأفعال فلا تعتبر تشريعاً » لأن هذه الأعمال 
صدرت عنه بصفته الإنسانية وليس بصفته التشريعية ٠‏ ويطلق عليها العلماء 
الأفعال الحباية(١):‏ إلا إذا قام الدليل على أن المقصود من فعله الاقتداء فتكون 
تشريعاً بهذا الدليل » وليس بمجرد صد وره عنه(؟) ٠‏ كالأكل باليد اليمنى الذي 
ورد ني حديث ابن أم سلمة ه ياغلام > سم الله » وكل بيمينك » وکل مما يليك:(؟). 


الاك کل و11 

)١(‏ ذهب الجمهور الى الحكم على هله الافعال بانها للاباحة » ونقل الباتلاني 
والفزالي عن قوم بانها للندب »© وكان عبد الله بن عمر اكثر الصحابة تاسيا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يتتبع هذه الافعال ليقوم بها ويقتدي 
عن رسول الله وما يعتبر منها تشريعا وما لا بمتبر كذلك ؛ وحكم كل نوع 
منها + انظر : الاحكام ©؛ الآمدي ١١‏ ص ٠١١‏ » نهاية الول : ؟ ص .)؟ © 
ارشاد الفحول : ص ۴١‏ © اصول‌الفقه ¢ للخضري : ص "١6‏ »6 شرح 
الکو كب المنير : ۲ ص ١98‏ . 

(؟) ارشاد الفحول : ص ۴١‏ » الاحكام » الآمدي : ١‏ ص 166 . 

(۳) رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه عن عمر بن ابي سلمة . 


سم ۱)۸ سس 


م« ما صدر عن رسول الله عة عقتضى الحبرة البشرية الي استقاها من تجاربه 
الخاصة في الحياة كالتجارة والزراعة وقيادة الحيش ووصف الدواء وغيره ٠‏ فهذا 
لايعتبر حجة ولا تشريعاً » وكان هذا المعى واضحاً ني ذهن الصحابة › فيسألون 
رسول الله عن مثل هذه الأمور > وهل هي من عند الله أم من الحبرة » قال الحباب 
ابن المنذر في غزوة بدر: أهذا منزل أنزلكه الله اا اراي والحرب والمكيدة ؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم : بل هو الرأي والحرب والمكيدة » فقال الحباب : ليس 
هذا ءنزل ٠‏ وأشار بإنزال الحند في مكان آخر قريب من الماء ليقطع على العدو 
الشرب(١):‏ وعندما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة وهم يؤبرون 
النخل أشار عليهم بالترلك فتركوا ٠‏ فلم تحمل الأشجار »فشكوا إليهء فقال لهم : 
«أبروا » نم أعلم بأمور دنياكم(؟) . 


4 - الخصوصيات : وهي الأمور الي قالها أو فعلها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولام الدليل ا ل ا ا ولت ر تشريعاً لغيره 2 
كر واجه بكر من أربع ك وات في الات الدعوى بشهادة خزكة 
وحده في محال 5 الواقعة > أما الحكم فهو تشريع › وإباحة الوصال في الصيام 
للرسول دون غيره » واختصاصه بوجوب التهجد ني الليل وصلاة الضحى والوترء 
والتخيير لنسائه » ودخوله مكة بغير إحرام(۴). 


0( دوا الإخورقة كان أ 3 : 1۰ ص 0 . 
)۳( ارشاد الفحول : ص ٠ ٠٠١‏ الاحكام , الآمدي : ١‏ ص ٠١١‏ ؛ اصول الفقه › 
r‏ : ص ۲٦۲‏ © أصول الفقه » خلاف : ص ۷٤ط‏ ۷ » شرح الكو كب 


ب. ۱۹ سه 


المطلب الثاني 
ب 


اتف العلماء على أن السنة الصحيحة الثابتة الي صدرت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقصد التشريع والاقتداء حجة على المسلمين » ومصدر تشريعي هم 
مى بتت بطريق القطع > أو غلبة الظن » واستدلوا على ذلاك بأداة كثيرة واضحة 
بينة لاندخل تحت الحصر ء وصار عندهم يقين جازم بأنه لافرق بين حكم ثبت 
بالكتاب وحكم ثبت بالسنة » وهذه الأدلة من القرآن الكريم وإجماع الصحابة 
والمعقول › وأهمها ثبوت: العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم(١).‏ 

أولا" - القرآن الكريم : 

استدل العلماء على حجية السنة بنصوص القرآن الكريم » وذلك من عدة وجوه؛ 
أهمها ما يلي : 

١‏ أحال القرآن الكريم إلى السنة بعبارة صريحة » حيث طلب الله تعالى من 
رسوله أن يبين للناس ما أنزل إليهم من أحكام القرآن ٠‏ فقال عز وجل:: وأنزلنا 
إليك الذكر لتبين لاناس ما زل إليهم » النحل -44. 

فأصبح بیان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة بتكليف الله تعالى وتفويض منه. 

۲ - أمر الله تعالى بطاعة رسوله > والطاعة تفيد الالترام بأمر المطاع وتنفيذ 
طلباته(؟). قال تعالى ١‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . وأطيعوا الرسول لعلكم 
ترحمون » النور -685. 


٠ 1519 انظر : شرح الكوكب المثير : ۲ ص‎ )١( 
. ۴۳ (؟) الرسالة © للامام الشافمي : ص‎ 


س 10۰| سه 


۳ ربط الله تعالى عبته باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال تعالى : 
« قل : إن كثم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لکم »آل عمران ١‏ . 

قال الآمدي : وعبة الله واجبة » والآية دلت على أن متايعة الني عليه السلام 
لازمة لمحبة الله الواجبةز! ) . 

قرن الله تعالى طاعته بطاعة رسوله ني آيات كثيرة » قال تما بين ييا 
الذيئ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » النساء -84؛ وقال عز 
وجل : ويا أا الذذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ٠‏ ولا تو لوا تسوار 
الأنفال ۲٠‏ وقال تعالى : ٠‏ قل أطيعوا الله والرسول ٠‏ آل عمران 7 وجعل 
طاعة الرسولطاعة له ؛ فقال تعالى ٠:‏ من يطع الرسول فقد أطاع الله آل عمرانت١م‏ 

فهذه الآبات الكريمة تدل دلااة قاطمة على أن الله تعالى يوجب اتباع رضوله 
فيما شرعه » وأن الالتزام بطاعة الرسول كالالتزام بطاعة الله » وأن تنهيذ 
أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأوامره كت نيد أقوال الله تعالى وأوامره » 
والانتهاء عما می عنه(؟) 8 
0 | أن تارم ف شيء فردوه إل الله والرسول » پاک ونرد بالله 
واليوم الآحر » النساء -89» وهذا دليل على وجوب الرجوع إلى حكم الله تعالى 
الوارد ني القرآن الكريم » وإلى حكم الله تعالى الثابت بالسنة الشريفة (*0 . 

5 وص القرآن الكريم رسول الله صل الله عليه وسلم بصفات المشرع 
فقال تعالى : « يأمرهم بالمعروف > وينهاهم عن المنكر ‏ ويحل لهم الطيبات › 


ويحرم عليهم الحبائث نك »وضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليهم» الأعراف 
۵ : وهذه الآبة صرعة الدلالة : ني أن أوامره ونواهيه شرع للمسلم » بل وصفه 


لق الاحكام في اصول الاحكام » له : ١‏ ص ۱٣۲‏ . 
(؟) الاحكام © ابن حزم : ١‏ ص ۸۷ 
(؟) الرسالة : ص ۷١‏ , الاحكام » أبن حزم الاندلسي : ١‏ ص ۸۷ , ۸۸ * 


= 13 ت 


الله تعالى بالعصمة أي التشريع › فقال تعالى : « وما ينطق عن الموى » إن هو إلا 
وحي يوحى؛ النجم  ٤-۳‏ 5 

۷. - نبه القرآن الكريم إلى مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم التشريعية؛ 
وحذر من مخالفة أمره » وهدد بالفتنة والعذاب لمن مالف أمره ء قال تعالى : 
١‏ لامجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا › قد يعلم الله الذين يتسلاون 
منكم لواذا » فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
أليم » النور 5 > وهذا يدل على وجوب اتباعه والاقتداء به والالترام بها بصدر 
عنه .)١(‏ 

۸ - أمر القرآن الكريم الأمة بالأخذ بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والنهي عما باهم عنه > فقال تعالى : « وما آثاكم الرسول فخذوه ؛ وما نهاكم 
عنه فانتهوا » الحشر - ۷ . 

- نص القرآن الكريم أن الله تعالى أعطى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم 
الكتاب والحكمة ني آيات كثيرة (7) » فقال تعالى : 9 لقد من الله على المؤمنين 
إذ بعث فيهم رسولة منهم بتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» 
آل عمران ‏ 154 : وقال تعالى : « هو الذي بعث ني الأميين رسولا منهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكدة » الجمعة -؟. 

قال العلماء : الحكمة هي السنة(م)» مما يدل على أن الله تعالى أوحاها إليه» 
وأنزها عليه . 


-١‏ نص القرآن الكر بم على وجوب الرضا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 


(ا) الاحكام © الآمدي : ١‏ ص ٠١۲‏ . 
)3( 'نظر تفصيل ذلك في الرسالة ٠‏ ص كلا ¢ للامام الشافعي رحمه الله تعالى 
الذي بين مكانة لسكلا بويت ٠‏ ولاخ فس افر قين والتشككين نيما 
)۳( الرسالة : ص 49 ٤‏ ۷۸ » جماع العلم » للامام الشافمي : ۷ ص ٠٠١‏ . 


0ا — 


وأن حكمه ملزم المسلمين في أمورهم الخاصة . دون خيار هم ء فقال تعال : 
« وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون هم الحيرة من 
أمرهم ؛ الأحزاب . 

١‏ - نفى القرآن الكريم الإيمان عمن يرفض اللمثول لقضاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » أو يسخط عليه ولا يستسلم له أو لايقبله » فقال تعالى : ٠‏ فلا وربك 
لايؤمنون حى يحكموك فما شجر بينهم » ثم لامجدوا ني أنفسهم حرجا ما قضيت 
ويساءوا تسليما ٠١  ءاسنلا ٠‏ » ووصم الله تعالى من يصد ويعرض عن الرسول 
صلى اللدعليه وسلم أنه منافق(١):‏ فقال تعالى : « وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزلالله 
و إلى اللااسولنا أت المنافقين يصدون عنك صدوها » النساء 51. 

١‏ -- بين القرآن الكريم أن من صفات الرسل عامة وجوب طاعتهم هن الأمة 
اي أرسلوا إليها » فقال تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ٠‏ النساء 
- 54 » ونص على ذلك ني شأن كل رسول خاصة فقال تعالى ٠:‏ إني رسول مبين » 
فاتقوا الله وأطيعون ٠‏ الشعراء د۸٠٠‏ . 

1 خاطب القرآن الكريم الأمة واعظاً ومرشداً بأنه جعل هم رسول الله 
صل الله عليه وسلم أسوة وقدوة لمن يبتغي تطبيق شرعه » ويطمع في رضوان الله 
فقال تعالى : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآحر» الأحزاب -١؟.‏ 

هذه النصوص القرآنية ‏ وغيرها كثير ‏ برهان ودليل قاطع على حجية السنة 
واعتبارها مصدراً من مصادر التشريع الإسلامي » وأن أحكام السنة تشريع إِلي 
واجب الاتباع (۲). 


۰٩۱ ص‎ ١ : الاحكام ؛ ابن حزم‎ )١( 
وقد توسعنا بالاستدلال بنصول القرآن‎ ©» ۴١ (؟) اصول الفقه » خلاف : ص‎ 
الكريم ليكون بين بدي الطالب والداعي مجموعة من العاني الواضحة القاطعة‎ 
للرد على الشبهة التي بثيرها بعض الملحدين والحاقدين في دعوى ترك النة‎ 
. والاكتفاء بالقران الكريم والاحتكام اليه فقط‎ 


ل 167 سمه 


ا - إجماع الصحابة : 


أجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته على وجوب 
اتباع سنته والعمل بها والالتزام بما ورد فيها من أحكام » وتنفيذ ما فيها من أوامر» 
والانتهاء عما فيها من نواه » فكانوا لايفرقون بين الأحكام المتزلة في القرآن الكريم» 
وبين الأحكام الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولذاك قال معاذ بن 
جبل رضي الله عنه : ٠‏ إن لم أجد في كتاب الله » قضيت بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » والأمثلة كثيرة بعد وفاته » وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً 
وان عباس وان مسعود وغير هم من الصحابة كانوا إذا أعوز هم أمر 3 أو نزل 
بهم حادث » أو تعرضوا لقضاء › بحثوا عن الحكم في القرآن الكريم » فإن لم يحدوا 
فيه » بحثوا عن ذلك ني السنة » وسأل بعضهم بعضاً عمن يحفظ عن رسول الله صلى 
الله عليه وسام ني ذلك.شيئاً : وقد تعددت الأحوال . ولم يستنكر واحد منهم ذلك» 
وسار على هذا المنوال التابعرن . ومن بعدهم حى يومنا هذا .)١(‏ 

فدل عمل الصحابة وإجماعهم على أن السنة حجة كاملة ومصدر تشريعي واجب 
الاتباع مى صح نقلها عن رسول الله صلى الله عايه وسلم . 
ثالئاً ‏ المعقول : 

وذلك من عدة وجوه : 

١‏ ب إن القرآن الكريم فرض على الناس فرائض مجملة » وشرع لحم أحكاماً 
عامة » وأخبرهم عن واجبات كثيرة » ولم ببين القرآن الكريم تفاصيل هذه الفرائض 
والأحكام والواجبات » ويستحيل عقلا” استنباط ذلك وكيفيته إذا أراد المكلف 
المخاطب بالقرآن الكريم أن يؤدي دلهة الفرائض 3 وينفذ تلاث الأحكام بنفسه ¢ 
ويرضي ربه ني قوله تعالى : « أقيموا الصلاة » وآنوا الركاة؛ » « كتب عليكم 
الصيام ٠‏ » « ولله على الناس حح البيت ٠ ٠‏ أحل الله البيع وحرم الربا» » « وجاهدوا 


. ”6 آرشاد الفحول : ص‎ )١( 


١64‏ س 


في سبيل الله » » « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلدوا »> وإن الله على نصرهم لقدير»» 
فجاء الرسول الكريم فبين هذا الإجمال بالسنة القولية والعملية » لما منحه الله تعالى 
من سلطة البيان بقوله تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانتزل إليهم » . 


۲ - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمة عملية لاقرآن الكريم : وكانت 
أعماله وأفعاله صورة حية للأحكام الواردة ني كتاب الله تعالى » وكانت أوصافه 
وأخلاقه تنغيذاً واقعياً لأوامر الله تعالى ٠‏ وقد سئلت السيدة عالشة رضي الله عنها 
عن خلق رسول الله صبل الله عليه وسلم » فقالت : « كان خلقه القرآن » ٠‏ 
وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يتمثل كلام ربه » ويلتزم رضاه » ويسير على 
الصراط المستقيم . بل كان أول من ينفذ أحكامه » وخير من يطبق كتابه » فكانت 
سنته وسير ته تطبيقاً عملياً لأحكام القرآن الكريم : وبياناً واقعيا لاناس(١).‏ 


فلا جرم أن تکون أقواله وأفعاله وکل مايصدر عنه موافقاً لحكم الله تعالى » 
وأن تكون باانسبة للمسلمين مصدرا رايا لمعرفة الأحكام الشرعية نصا واجتهاداً 
واستنباطاً واستدلالا” . 


۳ - إن وظيفة الرسول صل الله عليه وسلم أن يبلغ اناس كتاب الله 
تعانى » وأن يبينه لهم » فبلغ القرآن الكريم بنصه وحرفه » ونقله من جر بل إى 
المسلمين . أما البيان فهو بالأقوال والأفعال اني صدرت عن رسول الله > وقد 
ثبتت عصمة الرسول صل الله عليه وسلم ني الأمرين مما : وتكفل الله تعاى أن يحفظ 
الذ كر . والقرآن الكريم لاحفظ إلا بحفظ بيانه » وهو السنة(۲). 


. ۴١ فقه السيرة » الغزالي : ص‎ )١( 
. 6. (؟) أبحاث في علم اصول الفقه : ص‎ 


00ا ~~ 


فدل ذلك على أن السنة بأقسامها الثلاثة السابقة واجبة الاتباع مى صح صدورها 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم > وأنها حكم شرعي واجب التنفيذ ٠‏ ومصدر 
نشر يعي للأمة في استنباط الأحكام(١).‏ 


قال حجة الاسلام الغزالي رحمه الله تعالى : وقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حجة لدلالة المعجزة على صدقه › ولأمر الله تعالى إيانا باتباعه ٠‏ ولآنه لابنطق 
عن‌اهوی(۲) . 


وإن القرآن الكريم والشريعة حاءتنا عن طريق رسول الله صل الله عليه وسلم : 
وهو المبلغ عن ربه » وهو البين لكتاب الله تعالى » فكان لزاماً عليناا تباع أوامره 
ونواهيه . 


حجية السنة من السئة : وبعد أن ثبتت وة السنة بنصوص القرككُ الكريم وإجماع 
الصحابة والمعقول نورد بعض الأدلة من السنة للاستئناس على حجيتها والاعتماد 
عليها(۴)» وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد هذه الحجية بأقواله وأحاديئه. 
فقال صلی الله عليه وسلم : « تركت فيكم أمرين : لن تضلوا مانمسكتم بهما ٠‏ كتاب 
الله وسني 2)14(6 وقا ل صلى الله عليه وسلم ٠:‏ ألا إني أوتيت القرآن ومثلهمعه:(8)» 
بيمذا ءال ر الس > رازلد مل انه چیا وتان جل 
إلى اليمن قال له : كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال : أقضي بكتاب الله › 
قال : فإن لم يكن ني كتاب الله؟ قال : فبسنة رسول الله » قال : فإن لم يكن ني سنة 


)1( قال اسحاق بن راهويه د من بلفه عن رسول ایی اوا او ر 
بقر بصحته ثم ردهبغير تقية فهو كافر © وابد ابن حزم قول ١‏ سحاق في 
ألكفر > انظر الأحكام » أبن حزم ٠‏ ص الم . 
۷ ا roel‏ 
De o EN‏ 
©( رواه الحاكم في المستدرك . 
للخطابي : ۷ ص ۷ . 


ل ۵ا سه 


رسول الله ؟ قال : أجتهد رأبي ولا آلو > فضرب رسول الله على صدره »© 
وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله . لما يرضي الله ورسوله(١)‏ . 


إنكار السنة : عندما ضاق الكفار بالإسلام » ونفذ صبرهم عن تحمله » وخلت 
عقوهم وأيديہم من معارضة القرآن الكريم : والطعن به » بحأوا إلى المدم عن طريق 
السنة » وسلطوا شكوكهم على الحديث ٠‏ ووجهوا سهامهم على حجيته : 
وتعرضت السنة للإنكار ني القرن الثاني المجري من بعض الفرق الضالة المارقة من 
الدين » واحتجوا بشبه واهية ضعيفة » وحالوا الاعتماد على بعض الآيات القرآنية 
لتأويلها حسب هواهم : وتحميلها ما لم نحتمل ١‏ مثل قوله تعالى : و مافرطنا في الكتاب 
من شيء » الأنعام -۳۸. وقوله تعالى : « ٠‏ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء» 
النحل ‏ ۸4 ٠‏ وقالوا : لاحاجة للاة لأن القرآن بين كل شيء » ولم يفرط 
في أمر من الأمور ٠.‏ وبالتالي فالسنة ليست مصدراً تشريعيا للأحكام(؟) ء 
وأضافوا إلى حجتهم الحديث الذي ينكر استقلال السنة بالتشريع » وأن ما ورد 
فيه يحب عرضه على كتاب الله » فإن لم يوجد في القرآن فيجب رده ٠‏ ونسبوا 
الحديث إلى ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : وما أتاكم عي 
فاعر ضوه على كتاب الله : فإن وافق كتاب الله فأنا قلته » وإن خالف فلم أقله». 

ويرد على هذه الفئة عا يلي : 

١‏ -. إن الآيات الكريمة السابقة في حجية السنة ترد مزاعمهم وتبطل حججهم» 
وتفند أدلتهم , وهي نصو ص صر نحة واضحةي اعتبار السنة مصدر أنشر يعياً في الأحكام. 

؟ ب إن الآيتين الكريتين التين استندوا إليهما لا تدلان على هذا الفهم > 
وأن القرآن الككريم تبيان لكل شيء بما ورد فيه من أحكام » وبا أشار إليه من مصادرء 
وما تضمنه من قواعد عامة وأحكام ممجملة بينتها السنة. 


)1( رواه آبو داود وأحمد والترمدي والدارمي . ١‏ ْ 
(؟) كتاب جماع العام ةلاقا العا فسخ 2 مولار ارمخ للام ٠‏ 7 ص ٠٠١.‏ , المدخل 
الى مدهب احمد : ص .4 #الإصيط عل الفقه الاسلامي : ص ۲٤۸‏ > 


س 0۷ا هه 


 *‏ أما حديث ثوبان فهو موضوع » وضعته الزنادقة > كما قال يحبى بن 
معين» وقال الشافعي : مارواه أحد عمن يثبت حدبثه في ڈيء صغير ولا کبیر» 
وهذا الحديث نفسه إذا عرض على كتاب الله فإنه مخالفه(١)‏ ي قوله تعالى: « وما 
آناكم الرسول فخذوه » وما اکم عنه فانتهوا» الحشر ۷ › وقوله تعالى : ٠‏ من 
بطع الرسول فقد أطاع الله » آل عمران ۰۸۰ وقوله تعالى : « قل إن كنم تبون 
الله فاتبعوني بتحببكم الله »آل عمران 81١‏ . 


4 - يقول رسول الله صلى اله عليه وسلم : يوشك أن يقعد الرجل منكثاً؛ 
بحد ث بحديث من حديي » فيقول : بيننا وبيتكم كتاب الله .فما وجدنا فيه من 
حلال استحلاناه » وما وجدنا فيه من حرام حرمناه » ألا وإن ما حرم رسول الله 
مثل ما حرم الله(؟) . 

ولا تزال السنة تتعرض هجمات الملحدين والمستشرقين والمارقين من الدين 
الذين يسعون هدم الإسلام عن طريق هدم السنة متنا وسنداً » ولكن الله تعالى سخر 
الأئمة والعلماء والمخلصين لرد كيد الكائدين » وتربيف دعواهم : وصيانة السنة من 
كل دخبل » وبقيت السنة خالصة من كل شائبة » نقية من كل نحريف (۳) ٠‏ 
نحقيقاً اقوله تعالى : « إنا محن نزلنا الذكر » وإنا له لحافظون » . 

ويلحق يبذا المطلب فرعان : الأول: تقسيمالسنة من حيث السند لبيان حجية 
كل قسم » والثاني : حجية خبر الاحاد . 


. 51٠١ أرشاد الفحول : ص ۲۳ » المدخل الى مذهب أحمد : ص‎ )١( 

3( روأه أبو دأاود والترمدي وأحمد والحاكم عن المقداد ن معد بكرب 5 

(9) انظر كتاب السنة ومكانتها في التشريع »© للدكتور المرحوم مصطفى اللساعي › 
والسئة قبل التدوين » للزميل الدكتور محمد عجاج الخطيب ٠‏ 


إره أ سه 


الفرع الاول 
ف 


أما بالنسبة لمن بعدهم . فلا تعتبر كذاث إلا إذا ثبتت صحتها بالطريق المقبول » 
وهو مايعرف عند علماء الحديث بالمند(١)الذي‏ اهم به جهابذة العلماءء وأولوه 
الرعارة العامة والدقة المتناهية . فمحخصوا فيه الصحيح من السقيم . والثابت من الدخيل. 

وانقسم العلماء في تقسيم ال ة من حيث السند إل فريةين : 

الفريق الأول : وهم الذين قسموا السنة من حيث السند إلى قسمين : متواتر 
وآحاد 8 وهم علماء الحديث وجمهور علماء الأصول(7). 

الفريق الثاني : وهم الذين قسموا السنة إلى ثلاثة أقسام » وهي المتواتر والمشهور 
والآحاد » وهم علماء الحنفية » فزادوا الحديث المشهور . 

ونتناول تعريف كل قسم وشروطه باختصار لنين حكمه وحجيته في ثبوت 
الأحكام 5 

أولا" ‏ الحديث المتواتر . النواتر لغة : التتابع » ومنه تواتر القوم إذا جاء 
الواحد بعد الواحد بفترة بينهما » والمتواتر المتتابع (۳). 
وي الاصطلاح : هو ما رواه جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم عل لیج + 
آي ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كير من الصحابة » ثم ينقله عنهم 


)0( مصادر التشريع الاسلامي ١‏ الد كتور محمد أدبب صالح : ص ٩‏ . 

(( الاحكام ©» الآمدي : ۲ ص 1۲ ؛ الاحكام » ابن حزم : ١‏ ص 56 . 

(۴) القاموس المحيط : ۲ ص 186 ؛ المصباح المثير : ۲ ص .866 . 

(6) يعرف بعض العلماء الخبر المتواتر بانه خبر جماعة بفيد بنفسه العلم بمخبره » 
انظر : ارشاد الفحول : ص 4.56 ؛ الاحكام » الآميدي : ؟ ص 16 2 كشف 
الأسرار : ۲ ص .518 © أصول الفقه ؛ ابو النور : ۴ ص ۱۲١‏ .م 


سه ۵( سه 


عدد من التابعين )١(‏ . وهكذا حى يصل إلى العلماء الذين قاموا بتدوين السنةوتسجيلها 
في القرن الثاني والثالث الحجري . 
ويكر هذاالقسم ني السنة الفعلية > ويقل في السنة القولية » وأفرده العلماء بالجمع 
SS.‏ مثل كتاب ١‏ الاز زهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة » لحلال الدين 
اسيو اسيو طي »> ومثال ذاك حديث ومن كذب علي متعمدا أ فليتبوأ مقعده من النار»(؟). 
8 کا في كيفية أداء الصلاة والصوم والحج والأذان ما نقله جماهير الصحابة 
عن رسول الله إلى من بعدهم . 
والسئة المتواتر حجة كاملة باتفاق العلماء : وينطبق عليها ما قلناه تماما في 
حجية السنة » وتفيد العلم اليقيي القطعي في صحتها وثبونها عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مى توافرت شروط التواتر » ويكفر جاحد الحديث المتواتر» 
والاحتجاج به في قوة الاحتجاج بالقرآن الكريم » وهما بمرتبة واحدة ني الثبوت» 
ولذا فإن الحديث التوائر يخصص العام في القرآن الكزيم ٠‏ ويقيد المطلق ٠‏ ويبين 
المشتر ك » وينسخ القرآن الكريم عند الحمهور()؛ وغير ذلك كما سنرى فيما بعد(4). 


ثانيً ‏ الحديث المشهور : وهو مارواه عن رسول ألله صحاني أو اثنان أو جمع 
لم يبلغ حد التواتر » ثم رواه عن هؤلاء جمع يؤمن تواطؤهم عن الكذب » ورواه 


)١(‏ اختلف العلماء في العدد المطلوب في التواتر فحدده بعضهم بثلاثة أو بعثرة ؛ 
وحدده آخرون بالمئات ؛ وقال الشوكاني وغيره : ولا بعتد بعدد معين بل 
ضابطه حصؤل العلم الضروري › انظر اد الفحول : ص 47 ؛ الاحكام » 
الآمدي :۲ ص ٠١‏ » المستصفى : ۱ ص ۱۳۲ ©1152 »2 كشف الاسرار » 
البردوي: :-" ص A\‏ . 

(۲) رواه ا الكتب السبعة وغيرها من كتب الحديث . 

(۳) انظر : كشف الاسرار : ؟ ص ۲ + نهاية السول : ؟ ص ۲٦۲‏ ء المستصفى : 
١‏ ص ۱۴۲ » الاحكام , الآمدي a‏ > اللمع » للشيرازي ص ٤۲‏ » 
الاحكام » ابن حز حرم ١: ٠‏ ص ۰١‏ ارشاد الفحول : ص ۷)» أصول الفقه »6 ابوالنور: 
۴ ص ۰۱۲۹ ۱۳۰ » الوسيط في أصول الفقه الاسلامي > للدكتور وهبة الزحيلي : 
ص ۲٤۴‏ . 

(4) المطلب الثالث في مكانة السئة: ص ١58‏ . 


— .ا ل 


ورواه عنهم جمع مثله : أي أن الحديشالمشهور كان آحادياً في الطبقة الأو من 
رواته ثم تواتر في الطبقة الثانية والثالثة(١).‏ 


مثاله ما رواه عمر بن الحطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « إنما الأعمال بالنيات . . . الحديث /(؟) ثم رواد عن عر عدد كبير 
من الصحابة والتابعين الذين يبلغون حد التواتر » ومثله ما رواه أبو بكر أو علي أو 
ابن مسعود أو غير هم من الصحابة » ثم اشتهر بعد ذلك » ولا عبرة لاشتهاره بعد 
القرن الثاني والقرن الثالث » لأن تدوين السنة قد اكتمل . واشتهرت جميع الأحاديث 
وأا الأحاد , 


والفرق بين الحديث المشهور والحديث المتواتر في عدد الطبقة الأولى من الرواة؛ 
فهو ني النواتر جمع من جموع التواتر » وني المشهور واحد أو انان أو جع لم 
ل يبلغ دل التواتر : 


ويترتب على هذا الفرق اختلاف بين الفقهاء وعلماء الأصول في الأحكام » 
فالحمهو ر يعتبر الحديث المشهور في حكم حديث الآحاد . ويأخذ أحكامه . أما 
الحنفية فير ون أن الحديثالمشهور له مرتبة «ستقلة بينالحديث المتواتر وخبر الآحاد » 
وأنه يشترك مع المنواتر ني تخصيص عام القرآن ٠‏ والزيادة عليه ٠‏ ويقيد مطلقه» 
ويفيذ الطمأنينة والظن القريب من البقين » ويفسق جاحده ولايكفر ٠‏ لأنه مقطوع 
بوروده عن الصحاني » ولا يقطع بوروده عن رسول الله صلى الد عيه وسلم(۳)» 
وهذا القسم غير جموع عفرده » وغير متفق على عدده . 


٠ ۹۸۸ ارشاد الفحول : ص 55 © كشف الاسرار : ؟ ص‎ )١( 

(؟) روأه البخاري ومسملم وغير هما من أصحاب الكتب المعتمدة . 

(؟) ذهب ابو بكر الجصاص الحنفي الى أن المشهور كالمتواتر تماما » وذهب عيسى 
ابن ابان الى انه يوجب علم طمانينة لا علم بقين » وهو ما اختاره متآاخرو 
الحنفية » انظر: كشف الاسرار: ۲ ص 258 وذهب عيسى بن آبان الى اشتراط 


١1م اصول الفقه, الاسلامي‎ (١64١ 


الث حديث الآحاد : وهو ما رواه عن رسول الله شخص أو اثنان أو عدد 
مم يبلغ حد التواتر ؛ ثم رواه عن هؤلاء مثلهم وهكذا حى وصل الحديث إلى عصر 
التدوين فاشتهر : ويمثل هذا القسم الغالبية العظمى من السنة » ويسمى خبر الألحاد. 

وخبر الآحاد يفيد غالبية الظن من «حيث وروده عن رسول الله می توافرت 
فيه شروط الراوي الي وضعها علماء الحديث كالثقة والعدالة والضبط › وغير 
ذاث : ولكنه يحب العمل به مع الشلك في ثبوته » وهو ماسنفرده بالبحث. 


الفرع الثاني 

هذه الأقسام العلاثةمن SNN NRG‏ حجة جى العمل بها واتباع 
م ما وله ليها 3 ولکن 0-0 محديث 20 يل الاعتقاد » لأن 7 الاعتقادية 
الاعتقاد لاقي عن الحق ۴ 

واتفق العلماء على الاحتجاج يخبر الواحد » ولكنهم اختلفوا في طريق إثبات 
خبر الواحد » فاشترط بعضهم شروط معينة للاحتجاج يخبر الأحاد » بينما اشترط 
آخرون شروطاً غيرها » وسنعرض لدراسة هذا الموضوع فنبين أدلة الاحتجاج 
بخبر الواحد ء ثم نذ كر شروط قبوله(؟)؛ وقد أفردناه بالبحث نظراً لأهميته . 


. ٣۳ اصول السرخسي ۰ص‎ ٠ ۲ اصول الفقه , ابو زهرة : ص‎ )١( 

(؟) ببحث علماء الأصول في وجوب العمل د e adie j “a‏ حواز التعبد به 
ملا ین ناح د ایا ر الان نيد الي الوفزبة الى , 
و ا شرعا وأنه بفيد غلبة الظن › 
( انظر : ٠‏ ص15 » نهاية السول: ۲ ص 58١‏ *أصول الفقة ٤‏ 
ابو کل ؟ KE‏ » کشف الأسرار ر ص % ( ” وقال القاشاني 
والرافضة وابن داود : لا يجب العمل به » (انظر : ارشاد الفحول : : ص 18 4 
وقال ابن حزم : انه بوجب العلم والعمل معا » ( الاحكام في أصول الأحكام »له : 
١‏ ص ۲١۷‏ ) وانظر ٠‏ اصول السرخسي : ۱ ص ۳۲۱ »2 شرح الكوكب المنير : 
۲ ص د . 


سے ۲ س 


أدلة الاحتجاج حبر الواحد (1): 


استدل العلماء على وجوب العمل بخبر الاحاد بالقرآن والسنة والإجماع والقياس 
والمعقول . 

أولا" - القرآن الكريم : ونقتصر على آبتين: 

١‏ -- قال الله تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ؛ ليتفقهوا ني الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » التوبة .٠١١-‏ 

فالفرقة ثلاثة » والطائفة واحد أو اثنان » والترجي من الله تعالى يعتبر طلباً 
لازماً 2 فالارة اجبت ت الخذر وعدم الأقدام عل مایو جب العقاب بقول الطائفة 
اة .و اثنان » مما يدل على أن خير الواحد يج بقبوله(؟). 

۲ قال الله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا إن جاء کم فاسق بنبأ فتبينوا #الحجرات 
- 5 : فالآية أمرت بالتثبت من خبر الواحد إذا كان فاسقاً » لأن العلة في عدم قبول 
خير الفاسق هي فسقه لتعليق الحكم فيها بالمشتق » أما خبر الواحد العدل فيجب قبوله 
والعمل به(۳). . 

ثانياً السنة : ويستدل من السنة على حجية خبر الواحد وصحة الاعتماد عليه 
بأدلة كثيرة منها 


)١(‏ انكر جماعة من الزنادقة وبعض شذاذ الخوارج حجية السنة أصلا »© وانكر 
جماعة لم يذكر الامام الشافعي أسمهم حجية خبر الواحد ۽ انظر : كتاب جماع 
العلم للامام الشافعي 4 مطبوع مع الام : لاا ص 569 . 

(؟) أصول الفقه : ابو النور : ؟ ص ١۴۹‏ “> الوسيط في أصول الفقه ' الاسلامي : 
ص 584 » أصول السرخسي ١‏ ص ۲۲۲ 2 ارشاد الفحول : ص 15 » 
كشف الاسرار : (٠‏ ص 1۹۲ ۰ الستصفى 1١:‏ ص ١65‏ › الاحكام » الآمدي : 
۲ ص 8 قدا انام ا ) نيا اده :]1 ص ۲۸ .۰ 
اندي 1 ٠‏ ؛ نهابة السول 


۳ سه 


١‏ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ضر الله عبدأ سمع مقالي 
فحفظها ووعاها وأداها » فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه . . الحديث:(١)‏ . فالرسول صلل الله عليه وسلم بب ودعا إلى الاستماع 
إلى أقواله وحفظها ووعيها وأدائها من كل المسلمين : سواء كانوا أفراداً أم جماعات» 
ولذا فإن نقل الحديث واحد أو اثنان أو ثلاثة فيجب قبول خبره والعمل به (۲) . 


۲ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بلغوا عي ولو آية() ؛ فالحديث 
بأمر المخاطب بالتبليغ لإرشاد الناس ونصحهم إلى الحير » ولو كان خبر الواحد 
لابحدي لكان الحديث عبثاً » والرسول منزه عن العبث . 


٣‏ - أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ني وقت واحد ائي عشر رسولا 
إلى اثي عشر ملكا » يبلغون رسالته : ويدعونهم إلى الإسلام » وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يرسل الكتب إلى الولاة المسلمين بواسطة أحد الصحابة » وهذا 
يدل على أن الحبر الذي ينقله هذا المبعوث بحب قيوله والعمل به » وإلا لما فعله رسول 
الفه صلى الله عليه وسلم »> ومثل ذلك حالة تحويل القبلة في مسجد قباء بخبر أحد الصحابة » 
ومثل حرم الحمر الذي نقله أحد الصحابة إلى بعض المسلمين الذي نكانوا يتناولونه 
فامتنعوا عنه » وأراقوا الحمر » وكسروا الدنان(4). 

٤‏ = كان الصحابة ينقلون الأحكام الشرعية بأخبار الآحاد ويبلغو ما إلى أهلهم 


وذويهم وإخوانهم » وقد أقرهم رسول الله على ذلك ٠‏ فهذا من السنة التقريرية 
على قبول خبر الواحد.» ووجوب العمل به . 


)1١(‏ وواه ابو داود والترمذيواين ماجه وأحمد والبيهقي عن جبير وابن مسعود. 

(۴) الرسالة : ص 24.١‏ > وقارن الفزاليفي المستصفى : ١‏ ص ٠١١‏ . 

2 هذا جزء من حديث رواه البخاري والترمذي وأحمد عن ابن عمر 8 

(0) الرسالة : ص ۷.] وما بمدها 2» 5١2‏ 4 8م!: 2 أرشاد الفحول : ص 665 
المستصفى : ؟ ص ٠١١‏ ؛ الاحكام , الآمدي : ؟ ص ١ن‏ »2 5م » الاحكام 2 ابن 
حزم : ۱ ص۹۸ , کشف الأسرار : ؟ ص 1۹۲ ٠‏ 


2 ۱٤ 


ثالثاً ‏ الإجماع : أجمع الصحابة على العمل بخبر الواحد الذي يرويه واحد 
أو اثنان ‏ والأمثلة على ذلك كثيرة لا تحصى » فقد عمل أبو بكر يخبر المغير بن شعبة 
في إعطاء الحدة السدس في الميراث ٠»‏ وعمل عمر بخبر عبد الرحمن بن عوف 
في أخذ الحزيةمنالمجوس لقوله صل الله عليه وسلم : «سنوا بهمسنة أهل الكتاب ٠»‏ 
وعمل عثمان بخبر فريعة بنت مالا في اعتداد المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية » 
وعمل علي وابن عباس وغير هما ني وقائع تلفة وأزمان متباينة دون أن ينكر عليهم 
أحد من الصحابة ذلك » فكان هذا إجماعاً على وجوب العمل يحبر الواحد(١)‏ . 


رابعاً - القياس : قاس العلماء حبر الآحاد في الحديث على خبر الاحاد في القضاءء 
فالقاضي يحكم . بناء على شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين بنص القرآن والسنةء 
وكذلك العالم يقبل خبر الآلحاد ني الحديث (۲) ء وقاس الغزالي قبول خبر الواحد 
على قبول قول المي في الحكم بالأولى(7)» وقال الإمام الشافعي رحمه الله : وإنا 
لنطلب في المحدث أكثر مما نطلب في الشاهد (4) . 


خامساً ‏ المعقول : وذلك أن خبر الاحاد يحتمل الصدق والكذب › ولكن 
اشتراط العدالة والضبط والعقل والثقة وغيرها من الشروط ترجح جانب الصدق 
على جانب الكذب » ومثل ذلك ما يجري بين الناس من قبول أخبار الآحاد في أمور 
الفتوى والتركية والخبرة سواء في ذلك الأمور الدينية والأمور الدنيوية(9) . 


» الاحكام‎ 2 1۹١ 3594 ص 551 ء كشف الاسرار: ) ص‎ ۲٠: نهابة السول‎ )١( 
»١58ص‎ ١ : ص 1.۲ ؛ المستصفى‎ ١ : الاحكام » ابن حزم‎ ٠ ۷ الآمدي : ؟ ص‎ 
أصول‎ › 1١54 ارشاد الفحول : ص 565 » اصول الفقه لغير الحنفية  ص‎ 
٠. 175 الفقه » ابو النور : 7 ص‎ 

(؟) الرسالة : ص .6؟ ء منهاج الوصول : ص ۷ » نهاية السول : ١‏ ص ۲۸۲ ء 
٠‏ ) كشسف الاسراىي : ۲ ص 146 ء أصول السرخسي : ١‏ ص ۴۴١‏ . 

. ٠١١ ص‎ ١ : المستصفى‎ )9 

0( جماع العلم : على هامش الام : ۷ ص ٠٠١‏ . 

(ه) الاحكام ؛ الآمدي : ۲ ص 58 4 ٠.‏ » كف الأمرار: اص 1650 ٠.‏ 


0 س 


وإن أكثر السنة وردت إلينا آحاداً » فلو لم نعمل بها » ونحتج بها ورد فيهاء, 
لضاع قسم كبير من الشريعة ؛ووقعم الناس ني حرج »ولو لم يكن خبر الأحاد مقبولا“ 
لوجب على الصحابة أن يازموا رسول الله » ويعطلوا أعمالهم > وهذا لم يحدث قطعاً. 


شروط العمل كبر الواحد : 

إن اتفاق جماهير العلماء على قبول خبر الواحد ووجوب العمل به لم كنعهم 
من اشتراط بعض الشروط الي تبعث ني أنفسهم الطمأنينة والراحة في صحة الجر 
والاطلاع على السند الذي وصلهم » وإني- أعتبر ذلك مفخرة لحم أي الوعي والبحث 
عن الدين الحق »حشيةأن يتسرب الغث أو الأوهامأوالأساطير والأكاذيب إلى دين الله. 

وهذه الشروط قسمان شروط عامة متفق عليها 5 الراوي ¢ كالإسلام والبلوغ 
والعقل والضبط والعدالة(١)»‏ وشروط ععلف عليها » فبعضها اشر طها الصحابة »> 
وبعضها الآخر اشترطها كل إمام من الأنمة » وهذا هو البيان . 

أولا" ‏ آراء ال حابة رضي الله عنهم : كان أبو بكر وعمر أحياناً لايقبلان 
الحديث إلا بشهادة اثنين على سماعه من رسول الله صل صلى اللهعليهو سلم › وكان علي 
يستحلف الراوي بأنه سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وهذه الطويقة لم تكن مطردة باطلاق » فقد ثبت ثبت أن أبا بكر وعمر وعلياً وغير هم 
كانوا يقبلون أحاديث الآحاد بون هذه الشروط(؟). 

وكان الصحابة أحياناً يرفضون قبول حديث أو العمل به » لا يرونه من نسخ 
الحديث أو معارضته لحديث آخر أو لعدم الثقة بالراوي أو لظروف خارجة حيط 
به » ولم يتسرب إلى أنفسهم مطلقاً شك أو ريب في حجية السنة وخبر الآحاد(٣).‏ 


(1) ارشاد الفحول : ص .ه االلمع :ص 17 » المستصفى : ١‏ ص ٠٠١١‏ »2 وانظر 
تفصيل شروط العمل بخبر الواحد في الاحكام »> الآمدي : ۲ ص 14 ؛ اصول 
السرخسي اسا ۵ا٣‏ » حرس اراش : : ؟ ص 96 وما بمدها . 

0( انظر تفصيل هلا الو ضوع في كتاب السنة ومكانتها في التشريع : :ص ۸۱ . 

- (۳) ارشاد الفحول he‏ ان و لا من 


ثانياً ‏ مذهب الحتفية : اشترط الحنفية لقبول خبر الآحاد والعمل به ثلاثة 
شروط وهي : 

١‏ - أن لايعمل الراوي لاف ما يرويه » كماني حديث أني هريرة فيولوغ 
الكلب من الإناء » وغسله سبع مرات ءإحداهن بالتراب الطاهرء وكان أبو هريرة 
يكتفي بالغسل لاا ؛ وحديث عائشة « أبا أمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل » ثلاثاً » » بينما تولت السيدة عائشة عقد نكاح قريبتها . 

؟ - أن لايكون موضوع الحديث مما تكثر به البلوى : إلا إذا اشتهر وتلقته 
الأمة بالقبول » مثل حديث ١‏ من مس ذكره فليتوضاً » »> قالوا إنه خبر آحاد » 
وم ينقله عن الرسول إلا راو واحد مع حاجة المسلمين إلى معرفة نواقض الوضوء(١)؛:‏ 
ومثله حديث رفع اليدين عند الركوع » وحديث الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 

م أن لايكون الحديث مخالفاً للقياس والأصول الشرعية إذا كان الراوي 
غير فقيه(۲)» مثل حديث المصراة بردها وصاعاً من تمر » وعللوا هذا الشرط بانتشار 
نقلالحديث بالمعبى » وعدوا من غير الفقهاء أبا هريرة وأنساً وسلمان وبلالا. 

ثالثاً ‏ مذهب المالكية : اشترط الالكية للعمل عبر الآحاد أن لايكون عالفاً 
لعمل أهل المدينة » لأن عمل أهل المدينة يعتبر كالحديث المتواتر › والحديث المتواتر 
يقدم على خبر الالحاد(7)» فلم يعملوا يحديث ١‏ المتبايعان بالحيار ما لم يتفرقا » لمخالفة 
عمل أهل الدينة له » ومثل حديث السلام على اليمين في الصلاة ثم السلام على اليسارء 
بينما عمل أهل المدينة بالسلام على اليمين فقط › وهو قول الإمام مالك . 


١(‏ نقل الشيخ الخضري أن هذا الحديث رواه !1 صحابيا » اصول الفقه » له 
ص۹٥‏ . 

(۲) نيسير التحرير ٠0‏ ص ١15‏ 6 منهاج الوصول : ص 11 ؛ اصول الفقه © أبر 
زهرة : ص ٠١6‏ © وانظر : رد ابن حزم على هذه الشروط في الاحكا ¢ له 
١‏ ص 1.6 4 والاحكام , مدي ٠‏ ؟ مل ۸ ) الوسيط في أصول الفقة 
الاسلامي : ص ٠١‏ »6 اصول الفقه الاسلامي » شصان : ص 51 . 

(۴) اصول الفقه » أبو زهرة : ص ٠١۲‏ ء اعلام الموقعين : ۲ ص 597 © أصول 


ب ١19‏ سه 


رابعاً -- مذهب الشافعية : اشترط الإمام الشافعي الشروط العامة لقبول الحديث 
وحددها في الراوي بأربعة » وهي : 

. أن يكون ثقة ني دينه معروفاً بالصدق في حديثه‎ - ١ 

۲ - أن يكون عاقلا لا بحدث » فاهماً له . 

م أن يكون ضابطاً لما يرويه . 

4 - أن يكون الحبر غير مخالف لحديث أهل العلم بالحديث . 

وهذه الشروط تتعلق بصحة السند واتصاله : ولذلك لم يعمل بالحديث المرسل 
إلا بشروط(ا) . 


خامساً ‏ مذهب الحنابلة : يشترط الإمام أحمد صحة السند لقبول خبر الآحاد 
والعمل به » كالشافعية » ولكن الفرق بينهما في بعض الحزئيات » مثل قبول الحنابلة 
للحديث المرسل » خلافاً للشافعية لأن الإمام أحمد لايشترط اتصال السند » ومثل 


تقديم الحديث الضعيف على القياس(۲). 
المطلب الثالث 
قي 
مكانة السيئة 


نبحث في هذا الفصل عن منزلة السئة في التشريع © ودرجة السنة بين مصادر 
التشريع › ومراتب السنة بالنسبة إلى القرآن الكريم . 
)١(‏ المسستصفى : ١‏ ص 5ن! , اللمع : ص 249 , شرح الكوكب المثير : ؟ ص 0۷۸ . 
(؟) الوسيط في اصول الفقه الاسلامي : ص 517 » المدخل الى مذهب أحمد : 
ص ٤۴‏ ء أعلام الموقعين : ١‏ ص ۳۱ © شرح الكوكب المثير : ؟ ص ٥۷١‏ . 


۱A‏ هس 


أولا" - منزلة السئة في التشريع : 

تبين من الدراسة السابقة أن السنة حجة كاملة في ثبوت الأحكام » وأنها مصدر 
تشريعي مستقل ٠‏ وأن الأنحكام الي تبت في السنة لاتقل منزلة عن الأحكام في 
القرآن الكريم 3 فكلا الأمرين من عند الله تعالى » وكل حكم في السنة يعتبر حكماً 
من عند الله تعالى » وأحكام الله تعالى متساوية › لاتفاوت بينها » ولاتمييز لأحدها 
عن الآخر » فالمسلم مكلف بكل حكم يثبت في السئة بنفس قوة تكليفه بالأحكام 
الواردة في القرآن الكريم .وأنه يثاب على الفعل . ويعاقب على الثرك . 


ونلمس هذا الفهم في حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أثناء نزول 
الوحي من السماء وتلقي أحكام الله تعالى » فلم يفرقوا بين حكم نزل بالوحي وحكم 
صر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » بل لم يرد عن صحاني واحد سؤال عن 
مصدر الحكم الشرعي هل هو قرآن أم سنة ؟ تصديقاً لوصف الله تعالى هم بقوله : 
ه إثما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا › و أولئك هم المفلحون » النور اه . 

واا فالمسلم المؤمن هو من يطبق الأحكام الشرعية كلها سواء وردت في الكتاب 
الكريم أو جاءت في السنة » بشرط واحد وهو أن تكون السنة صحيحة ثابتة عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم » ومى ثبتت لديه السنة فليس له عذر قطعاً في تركها 
أو الابتعاد عنها أو تأويلها بدون مسوغ . 

ولا أظن أن هذا الكلام يمتاج إلمدليل» ويكفي أننذكر بأن السئة ليست من 
الرسول صل الله عليه وسلم إلا بالنفظ ٠‏ أما المعنى فهو من عند الله تعالى » لقوله 
عز وجل : «٠‏ وما ينطق عن الموى > إن هو إلاوحي يوحى » النجم ”7 » ولقوله 
تعالى : ٠‏ واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمةءالبقرة ‏ 
١‏ والحكمة هي السنة كما فسرها العلداء » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه»(١)‏ وهو السنة وقد ثبت أن رسول الله صلى الله 


. سبق تخريج هذا الحديث في مطلب حجية السنة‎ )١( 


عليه وسلم كان يسال عن أشياء كثيرة فكان يتوقف حى ينزل عليه الوحي إما 
لفظاً ومعبى وهو القرآن » وإما معبى ويعبر رسول الله عنه ٠‏ مثل قضية الظهار واللعان 
وصفات الله تعالى والإذن بالحجرة والقتال وصلح الحديبية(١).‏ 

والفرق بين السئة والقرآن أن القرآن معجز »ويتعبد بتلاوته » أما السنة فليست 
كذلك . 


قال المحلاوي : واعلم أن من يعتد بعلمه من العلماء قد اتفق على أن السنة 
مستقلة بتشريع الأحكام » وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام(؟). 

وقال ابن حزم : فصح أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله ني الدين 
وحي من عند الله عز وجل › لاشك في ذاك(") . 


ثانياً - درجة السنة بين مصادر التشريع : 
اتفق العلداء على أن السنة مصدر تشريعي مستقل » ولكنها تأي في الدرجة 
الثانية بعد القرآن الكريم › فالعالم أو الحتهد يرجع أولا" إلى كتاب الله تعالى لمعرفة 
حكمه فالواقعة » فن لم يحد فيه مبتغاه رجع إلى السنة ليستخرج الحكم الشرعي 
| ويستتبطه منها . 


والأدلة على ذلك من السنة وعسل الصحابة والمعقول . 
١‏ - السنة : والدليل هو حديث معاذ بن جبل عندما أرسله رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى اليمن > وسأله : ٠‏ كيف تقضي إن عرض لك قضاء ؟ فقال : 
أقضي بكتاب الله تعالى » قال :فإن لم جد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله 


وال سال د اترو البخرج 
اليما » لآقال )ايها آم ان الله فاط ليا الح د ۰ 

(؟) تسهیل الو صول › له ۰ ص ۱۳۹ . 

زازه الاحكام في أصول الاحكام » له : ١‏ ص 4.! . 


۱۷ س 


صبىالله عليه وسلم » قال : فإن لم تجد ؟ قال أجتهد رأبي ولا آلو » فس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأيده على هذا الترتيب للسنة بعد القرآن الكريم ٠‏ وأقره 
عليه بقوله : « الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله للا يرضي الله ورسوله؛(١).‏ 


؟ - عمل الصحابة : فقد ثبت عن أي بكر وعمر وابن عباس وغيرهم 
مايجحزم بأنهم كانوايرجعون ني القضاء والأحداث والفتاوى إلى كتاب الله » فإن لم 
بجدوا في كتاب الله تعالى بحثوا ني سئة رصول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال اين 
مسعود : من عرض له منكم قضاء فليقض با ف كاب الله › فن جاءه ماليس 
ني كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلی الله عليه وسلم(7). 

۳ - المعقول : وذللك من وجوه : 

آ - القرآن الكريم قطعي الثبوت جملة وتفصيلا › أما السنة فهي قطعية الثبوت 
جملة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أما في التفصيل فمنها ما هو قطعي الثبوت. 
كالحديث المتواترء وهو قليل › ومنها ما هو ظي الثبوت كالحديث المشهور وحديث 
الآحاد » وهما أغلب السنة » والقطعي يقدم على الظي عقلا” بالاتفاق » هذا من 
جهة ؛ ومن جهة أخرى فالقرآن الكريم معجزة بلفظه ومعناه ء وأنه من كلام الله 
تعالى ٠‏ أما السنة فهي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم : وكلام الحالق مقدم 
على كلام المخلوق قطعاً . 

ب جاءت السنة لتبين القرآن الكريم بالتأكيد والتقرير ٠‏ أو بالتفسير والشرح» 
أو بالنسخ والزيادة » كما سترى بعد قليل » فيكون القرآن أصلا” » والسنة تبعاً له 
ويترتب على ذلا أن يكون القرآن في الدرجة الأولى ٠‏ والسنة في الدرجة الثانية» 
قال الآمدي : والبيان تابع للمبين(۳). 

. سبق تخريج هذا الحديث في المطلب الثاني‎ )١( 
وهو مارواه الدارمي عن عمر ومعاذ وابن‎ © ۲٦۷ (؟) أصول الفقه » الخضري : ص‎ 


مسعود . ( انظر سند الدارمي : ١‏ ص ٠ ) ٦١‏ 
¥ ° 


ج الفرآن الكريم محدد وحصور ٠‏ أما السنة في واسعة وغير حصورة. 
فكان الرجوع إلى القرآن أسهل مالا“ » وأقرب مقصداً » فيقضي العقل أن نرجم 
إليه أولا” » ثم إلى السنة ثانيآ(١).‏ 


د القرآن الكريم أصل التشريع ومصدره الأول 2 فإن وجد فيه حكم أخذه 
المسلم فوراً » وإن لم ينص على الواقعة رجع إلى السنة » فإن ظفر باللحكم فيها لبقه(۲). 
الثاً ‏ مراتب السنة بالنسبة إلى القرآن الكريم : 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : « فلم أعلم من أهل العلم الفا في أن 
سنن النبي من ثلاثة وجوه . . أحد ها : ما أنزل الله عز وجل فيه نص كتاب › فين 
رسول الله مثل مانص الكتاب » و الثاني : ما أنزل الله فيه جملة كتثاب » فبين عن 
الله معبى ماأراد . . والثالثة : ما سن رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب »(۳). 


ويظهر من كلام الشافعي أن السنة بالنسبة إلى القرآن ثلاث مراتب » ويزاد. 
عليها مرتبة أخرى أنها تكون دالة على النسخ(4)؛ فالمراتب أربعة وهي : 

١‏ - المرتبة الأولى : أن تكون السنة مقررة ومؤكدة حكماً جاء في القرآن 
الكريم . فيكون الحكم قد ورد ني مصدرين › ودل عليه دليلان القرآن والسنة؛ 
وهذا القسم كثير في السنة » منها الأمر بإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصومرمضان 
وحج البيت والأمر بالحهاد وفضل الشهيد وبر الوالدين وصلة الأقارب والنهي 
عن الشرك بالله وشهادة الزور وعقوق الوالدين وقتل النفس وأكل مال الآخرين . 


٠ ابحاث في أصول الفقه : ص ؟)‎ )١( 
. 6١ (؟) اصول الفقه ؛ خلاف : ص‎ 
.ءلاككا١ (؟) الرسالة ¿ له : ص‎ 
. ٠١١ الرسالة : ص‎ ))( 


ب ا - 


؛)١(ميركلا اس المرتبة الثانية : أن تكون السنة مبينة حكماً ورد في القرآن‎ ١ 
: وهذا البيان على ثلاثة أنواع‎ 

آ ‏ أن تكون السنة مفسرة لحكم جاء ي القرآن مجملا” » مثل قوله تعالى: 
٠‏ أقيمو الصلاة » » ٠‏ وآنوا الزكاة » » « كتب عليكم الصيام » » « وله على الناس 
حج البيت » ولم يبين القرآن الكريم كيفية إقامة الصلاة » ولا مقدار الزكاة › 
ولا مفهوم الصوم ولا مناسك الحج › فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: 
ه صلوا كما رأيتموني أصلي » :وحج: وقال « خذوا عي مناسككم» وبين وقت 
الصيام من الفجر إلى غروب الشمس » وأنه امتناع عن الطعام والشراب والجماع » 
وغير ذلك من أحكام المعاملات والقضاء واللحهاد . ّْ 

ب- أن تكون السنة مقيدة لحكم جاء ني القرآن مطلقاً ٠‏ مثل قوله تعالى : 
ه والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما ٠‏ فاليد مطلقة » ولم توضح الآية الحد المطلوب 
في القطع : فجاءت السنة وبينت أن القطع من رسغ اليد اليمنى . 

ج- أن تكون السنة مخصصة لحكم عام في القرآن الكريم(؟)؛ مثل قوله صلى 
الله عليه وسلم : ٠‏ لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء(٠)‏ » مع قوله تعالى 
في الآية الي A TN FT‏ ا N‏ 
وبناتكم وأخواتكم . . الآية » ثم قال تعالى : « وأحل لكم ماوراء ذلكم» فلفظ 
« ماه من ألفاظ العموم ٠‏ فيغهم من الآية جواز النكاح من" غير ما ذكرت الآية» 
م جاءت السنة وخصصت هذا العموم بأنه ماعدا العمة والحالة . 

۳ - المرتبة الثالثة : أن تكون السنة منشثة لحكم جديد لم يتعرض له القرآن 
الكريم(4)» مثل قضائه صل الله عليه وسلم بالشاهد واليمين ٠‏ وتحريم الجمع بين 


%0( جماع العلم مع كتاب الام : ۷ ص ۲١۱‏ :. 
0( الرسالة : عن م 6. 
(؟) رؤاه مسلم والنسائي وابو داود وابن ماجه بروابات مختلفة ٠‏ 
(6) تقل الامام الشساة قولا مخالفا يملع استقلال السنة » وهو أنه « لم يسن سنة 
قط الا ولها اصل ف الكتاب » الرسالة : ص ۹۲ » وانظر : الموا فقات ٠‏ ؟ ص١١»‏ 
e‏ 


۷ س 


المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها » والتحريم من الرضاع لكل ما يحرم من النسب» 
بقوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ يحرم من الرضاعة مامحرم من النسب:(١)بينما‏ اقتصرت 
الآية على تحريم الجمع بين الأختين من النسب ٠‏ ونحريم الأمهات والأخوات فقط 
من الرضاع » ومثل رجم الزاني المحصن ٠‏ وترم لبس الذهب والحرير على الرجال 
وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي علب من الطير (۲). 

قال الإمام الشوكاني : اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة 
المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام » وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام» 
وقد ثبت عنه صلى اله عليه وسلم أنه قال : « ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» › 

أوتيت القرآن ومثله من السنة الي لم ينطق بها القرآن(۴) . 

۽ #المرتية الرابعة : الح 1 > وهذه المرتبة 
اختلف فيها العلماء على قولين : 


القول الأول : أن السنة لاتنسخ القرآن » والقرآن ع السنة » وإنما تكون 
السنة دللا على ناسخ القرآن ومنسوخه » وهو مذهب الشافعي > واستدل بقوله . 
تعالى : « ما تسخ من آية أو ننسها نأت يمير منها أو مثلهاء البقرة  ٠١5‏ > فإن 
الفاعل في لفظ « نأت » يرجع إلى الله تعالى » فالناسخ هو كلام اللمتعالى في القرآنء 
وأن الناسخ يكون خيراً من المنسوخ أو مثله » والسنة ليست خيراً من القرآن الكريم» 
وليست مثل كلام الله » لكن السنة تكون دليلا” على نسخ الحكم(4). 


قد تبنى بعض المماصرين هذا القول كالشيخ محمد الخضري فقال : « ولا تجد 
في السئة أمرا الا والقرآن قد قد دل عليه دلآلة اجمالية أو تفصيلية © لان الله 
جمل القرآن تبيانا لكل شيء ‏ فيلزم من ذلك ان ألسنة حاصلة فيه في الجملة » 
اصول الفقه , له: : ص ل ۲۹۸ ۰ ٠۰‏ 6 أصول الفقه » ابو زهرة : ص ۷ 5 ° 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه واحمد . 
9( الرسالة : ص ٩۲‏ وما بمدها » جماع العلم مع الام : ۷ ص ٠ ٠٠۱‏ . 
(؟) ارشاد الفحول ؛ له: ص ”ا . 
e (6‏ : ص۱۳۷ ۰ ۱۲۲ ۲۲۲۰ ٤اصول‏ الفقه ؛ أبو النور: 7 ص ۷۲ + )۷ » 
مختصر ابن الحاجب : ص 11۸ » منهاج الوصول ' : ص 54 © تسهيل الو صولة 
ص ١7١‏ » الوسيط في أصول الغقه الاسلامي :ا ص ٥٤‏ . 


196 سه 


القول الثاني : أن السنة تنسخ حكماً ورد في القرآن الكريم 6 وهو قول الحمهور 
والبيضاوي والإسنوي والغزالي من الشافعية . 


واستدلوا على ذلك بوقوع النسخ فعلا” » مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا 
وصية لوارث:(١)‏ فإنها نسخت الوصية للوالدين في الآبة الكريمة : ٠‏ كتب عليكم 
إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين » البقرة  »18٠‏ 
فالحديث نسخ الآبة(۲)ء والأمثلة على ذلك كثيرة في باب النسخ من مقرر السنة 
الثالثة . 5 


وبعد بيان مراتب السنة بالنسبة إلى القرآن الكربم يتأكد لنا أن السنة تكمل القرآن 
الكريم ني البيان والتشريع > وأنه لايمكن. أن يقع بينهما اختلاف أو تعارض › وأن 
ما يتبادر منهإلمالذهن أحياناً فهو توهم ظاهري أو دسوتشكياك(۳)»› وهذا ما يدفعنا 
إلى زيادة الحرص على السنة الشريفة ٠»‏ والتطلع إليها ٠‏ دراسة ويمثآ وحفظاء 
لتتوضح أمامنا معالم الطريق » ونسلك الصراط المستقيم » و نرضي رب العالمين › 
القائل في كتابه : « وما آناكم الرسول فخذوهء وما اکم عنه فانتهوا »الحشر-م/ . 
الحتام فإن مباحث الكتاب والسنة كثيرة > وإن لمرء لامحيط علمه ي 
با » وأن المباحث اللغوية والدلالات اللفظية للقرآن والسنة › وما يتعلق بہما 
الاستدلال والاستنباط ماله في مقرر أصول الفقه لاسنة الثالثة إن شاء الله تعالى » وأن 
هذه المباحث مشتركة بين القرآن الكريم والسئة القولية » وتنفرد السئة من جهة 
أفعاله صلى الله عليهوسلم وما يتعلق بها من عصمة الأنبياء ودلالة الأفعال وتعارض 


)1( رواه الشافعي وأاحمد والترمذدي وأبو داود وابن ماحه والبيهقي والدار قطني 
عن جابر » وهو مما تلقته الآمة بالقبول وأصبح مشهورا › انظر : تخريج هذا 
الحديث في هامش الرسالة : ص ١6١‏ ؛ للشيخ أحمد شاكر ٠‏ 

(؟) انظر تفصيل ذلك في ارشاد الفحول : ص ١1١‏ » المستصفى : ١‏ ص ١16‏ © 
الاحكام » ابن حرم : ؟ ص ۷۷ 6 منهاج الوصول ¢ للبيضاوي : ص 056 »6 
نهاية السول : ۲ ص ۲٠١‏ > أصول السرخسي : ؟ ص 8 وما بعدها . 

9) الرسالة: ص 5١5‏ . 


هلا! — 


الأقوال مع الأفعال » وغير ذلك مما أسهب علماء الأصول ي عرضه وبيانه (١)؛‏ 
فجزا هم الله عنا حير الحزاء » ومنحنا القوة والقددرةعلى الاستفادة ما كتبوه › 
وتعلبيقه ف هذه الحياة 5 


وبعد أن درسنا مبحبي الكتاب والسنة. بشي ء من التفصيل فإننا نتناو لبقية المصادر 
إجمالا” » فنعرف كلامنها » ونشرح التعريف ٠‏ ونبين الصورة والحال » ونذكر 
الحجة وبعض الشروط » ونشير إلى آراء الأتمة في المصادر المختلف فيها وأهمأدلتهم. 


والفائدة من هذه الدراسة الإجمالية ‏ مع ألما استباق لاز من في الدراسة التفصيلية 
- أن الطالب يدرس خلال السنوات الأربع الفقه والحديث والأحوال الشخصية 
والأصول » وتعتمد دراسته في مشروعية الأحكام على الإجماع أو القياس أو 
الاستحسان أو العرف أو عمل الصحابة . . . فلا بد أن يكون لديه تصور صحيح 
لها » ليطمان قلبه إلى الأحكام ومشروعيتها » ونترك التفاصيل لوقتها المناسب . 
ولا يمكن للطالب أن عتج مثلا” بالإجماع بأنواعه » أو بالعرف أو بالاستصلاح » 
وهو جاهل بها » أو يفاجأ بعدم حجية بعضهامثلا“ » وندرس إجمالا“ كل مصدر 


ي بحت . 


)١(‏ انظر : ارشاد الفحول : ص ٠٠١‏ ؛ منهاج الوصول : ص 6١‏ الاحكام في اصول 
الأحكام » الآمدي : ١‏ ص ٤ ٠١١‏ ۱۷۲ ءج ۲ ص29 نهابة السول » الاسنوي: 
۲ ص ۲۴۷ © ۲٠۰‏ » أصول الفقه ٤‏ ابو النور: ؟ ص 1.8 › اصول السرخسي : 
؟ ص الم ٤‏ شرح الكوكب المثير : ؟ ص ۲۸۷ وما بعدها . 


۱۷ سه 


المبحث الثالث 


الاجماع 

تعريف الإجماع : 

الإجماع لغة : له معنيان : أحدهما : العزم على الأمر والقطع به » ومنه 
قوله تعالى : « فأجمعوا أمركم وشركاء كم » سورة يونس سالاء أي اعزموا 
عليه » والثاني : هو الاتفاق , من قولهم : أجمع القوم على كذا أي اتفقوا(١).‏ 

وني الاصطلاح اختلف علماء الأصول في تعريف الإجماع بناء على اختلافهم 
في بعض شروطه › ونختار تعريف الكمال بن الحمام وهو : ١‏ اتفاق مجتهدي عصر 
من أمة محمد صل الله عليه وسلم على أمر شرعي٠(۲).‏ 


.١6 القاموس المحيط : ۴ ص‎ ٠ ١0. ص‎ ١ : المصباح النير‎ )١( 

(؟) تسیر التحرير : ۲ ص ۲١۲‏ ؛ زادبعضهم في التعمريف لفظ «بمد عصر النبي» 
للملا لياع مع او جو دسل اتروع کر والر يتيوك وظلى "!لله ابه وام هيا امه 
امرجم في التشريع؛وقال خر ون«علی آمر من الامور»ليشمل الاجماع على الأعر 
الشرعي كحل البيع والاجماع على الامر المقلي كحدوث العالم » والامر اللفوي » 
كالفاء للتمقيب 0 والأمر الدنيوي كالحر وب والعمران ) وعبر آخرون بلفظ «اهل 
الحل والعقد » بدلا من المجتهدين © انظر :التعريفات: صه,ءالاحكام؛الآمدي١٠|‏ 
ص 2١8.‏ أرشاد الفحول: ص الا حاشية العطار على جمع الجوامع: ۲ ص١١؟:‏ 
كشف الاسرار ٣۳ ٠:‏ ص 55 ؛ المستصفى : ١‏ ص ١979‏ © مختصر ابن 
الحإجب : ص ٥١‏ ؛ المنهاج للبيضاوي : ص ۷۳ › اصول الفقه , ابو النور : 
ص 1۷۸ » الحدود في الآصول › الباجي : ص 77 , شرح الكوكب المدير 
۲ ص 61١5١١‏ )؟١؟.‏ 


شرح التعريف : 
١‏ - الاتفاق : هو الاشتراك . وهذا يعم الأقوالوالأفعالوالسكوت والتقرير. 


٣‏ متهدي : وهم العلماء وأهل الحل والعقد الذن توفرت فيهم شروط 
الاجتهاد في الأحكام الشرعية › ويخرج من التعريف العوام وأهل التقليد ومن لم 
يبلغ درجة الاجتهاد الشرعي 6 فلا عبرة لموافقتهم ولا لمخالفتهم > ولا عبر لاتفاق 
غير المجتهدين . 


 #‏ عصر : وهو الزمن ». أي اتفاق المجتهدين الموجودين في عصر واحدء 
فلا يشترط اتفاق المجتهدين ني جديع العصور ؛ لأنه مستحيل » وإضافة العصر إلى 
المجتهدين يدل على الاستغراق : فيشر ط اتفاق 0 المجتهدين في عصر من العصرر» 
ويخرج من التعر يف اتفاق بعض المجتهدين ,قلا يعد إجماعاً . 


4 امن أمة محمد ساق اقا عا وسال أ وكا فيد لاجا ني أمة عمد 
صلى الله عليه وسلم ء وهو خاصية ها ء وتكريم لشأنباء للا ورد ي القرآن الكريم 
من جعلها أمة وسطاً 2 ويخرج إجماع الأمم الأخرى » كاتفاق علماء النصارى 
أو اليهود على أمر > فلا يعتبر إجماعاً شرعياً » ولايقبل . ولا >تج به. 

ه ‏ على أمر شرعي : وهو الأمر الذي لايدرك لولا خطاب الشازع ؛ سواء 
كان قولا" أو فعلا” ؛ أو اعتقادا ء أو تقريراً : والإجاع حجة في جميع الأحكام 
الشرعية من عبادات ومعاملات » وعقوبات وأحوال شخصية وغير ذاك منالحلال 
والحرام .)١(‏ 

ويؤخذ .من التعريف أنه إذا وقعت حادثةء وأراد المسلمون أن يعرفوا الحكم 
الشرعي فيها ٠‏ فتعرض على جميع المجنهدين المسلمين وقت حدو ما » فإن اتفقوا 


ا ا ا الو ا عور ل و ٠‏ 


۱۷۸ سه 


) 


على حكم معين فيها » كان اتفاقهم إجماعاً » ويكون هذا الإجماع هو الدليل على 
على أن هذا الحكم هو الحكم الشرعي في الواقعة . وهذا ما فعله أبو بكر وعمر 
وعشمان وعلي رضي الله عنهم 2 عند نزول الوقائع. الحديدة في المسلمين 6 وكان عمر 
رضي الله عنه خرص على الاحتفاظ بالصحابة والمجتهدين ف المدينة المنورة مركر 
الحلافة الإسلامية . 

ومثال الإجماع الاتفاق على خلافة أي بكر : وتوريث الحدات السدس > 
وحجب ابن الابن من الإرث بالابن(١).‏ 
حجية الإجماع : 

اتفق المسلمون على كون الإجماع حجة شرعية » ومصدراً من مصادر التشريع 
الإسلامي ني بيان الأحكام الشرعية ٠‏ وأنه لاتجوز مخالفته(؟)؛ واستدلوا على ذاك 
بالقرآن الكريم والسنة والمعقول . 
أولا" - نصوص القرآن الكريم : 

استدل العلماء على حجية الإجماع بآبات كثيرة نقتصر منها على مايل : 

١‏ - قال الله تعالى : « ومن يتشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 
غير سبيل المؤمنين اله ما تولى 3 ونصله جوم وساءت مصير أ» التساء .1١©-‏ 

فالآية الكريمة تجرم عخالفة الطريق التي سلكها المؤمنون » للہا توعدت المخالف 
بالتخلي عنه ي الدنياء والعذاب بالاخرة »وجمعت الابة بين محالفة المؤملين وعالفة 


1( لل الفقه رز س ونیک یی ١‏ سر ل 


من المعتزلة ' 6 وكيوا حجيته في الأحكام 2 ولا عبرة لانكارهم. عم عن 
اجماع المسبلمين السابق لهم 6» ولضعف ادلتهم 6؛ وسوع معدم احيانا َ8 
ولذا يعتبر الاجماع من الأدلة المتفق عليها بين الملماء ٠‏ انظر : أصول الفقه ٠‏ 
ابو النور :7 ص ١4.‏ 4 الاحكام ؛ الآمدي ١:‏ ص ۱۸١‏ »شرح الكوكب المئير ‏ 
كص ۲۱۲ . 


ل ١986‏ سه 


الرسول صلى الله عليه وسلم ني الوعيد , مما يدل على ألما بمرتبة واحدة » فكما 
يجب على المسلم اتباع الرسول وعدم مخالفته » وكذلك يحب عليه متابعة سبيل المؤمنين 
واتفاقهم أي الأحكام > وعدم مخالفتهم فيها(١)‏ . 


۲ - قال الله تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة” وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا» البقرة- ١47‏ . 

فالآبة تزكي هذه الأمة وتمن عليها بأنبا وسط بين الأمم لتشهد عليهم > لأن 
الله عدأها فتجب عصمتها عن اللحطأً قولا” وفعلا » والوسط هو العدل الذي يعتبر 
قوله حجة » كما جعل الله الرسول حجة في قبول قوله على المسلمين(؟). 

۴ - قال الله تعالی : « كنتم خير أمة حرجت ااناس تأمر هن بالمعروف و تهون 
عن المنکر » آل عمران .1١١-‏ 

فالآية وصفت المسلمين بأنهم خير الأمم › لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر » فإذا أمرت الأمة كلها -- الممثلة بعلمانها ‏ بشي ء فيكون معر وفاً بنص الآية» 
وإذا نبت عن شيء كان منكراً » وبالتالي فإن أمرهم ونيهم حجة على المسلمين ؛ 
ويكون إجماعهم على أمر مصدراً من مصادر التشريع . لأن الآية وصفتهم بصفة 
المشرع في الأمر والنهي .)٣(‏ 

وهناك آبات كثيرة كقوله تعالى : « واعتصدوا يحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » 
آل عمرنان ٠١‏ » وقوله تعالى ٠‏ أطيعوا الله وأطيعو الرسول وأولي الأمر منكم» 


)0 الاحكام » الآمدي : ١‏ ص ۳ )حاشية المطار : ۲ ص ›»۲۴١‏ ارشاد 
الفحول : ص )۷ » كشف الأسرار : ۲ ص ٩۷۲‏ , أصول الفقه , ابو النورة 
۴ ص 186ء اصول السرخسي : ١‏ ص ۲۹٦‏ شرح الکو كب المنير © ؟ ص ۲٠١‏ . 

(۲) الاحكام , الآمدي : ١‏ ص ۱۹۲ ؛ نهابة السول : ؟ ص ۳)۷ »© ارشاد الفحول : 
ابو النور : ۳ ص ۱۸۹ ء أصول السرخسي : ١‏ ص ۲۹۷ . 

(۴( الاحكام , الآمدي : ١‏ ص ٠٠١‏ ؛ ارشاد الفحول : ص ۷۷ > كشف الأسرار : 
لاص ٩۷٩١‏ » أصول السرخسي : ١‏ ص ۲۹٦‏ ؛ شرح الکو کب المثير : ۲ ص۲۱۷ . 


— A. مد‎ 


النساء -۹ه» وأولو الأمر الديني هم المجتهدون والعلماء وأهل الفتيا : وقوله تعالى: 
و وما اختلفتم فيه من شيء فحكحه إلى الله » الشورى 2٠١‏ وقوله تعالى : و فإن 
تناز عم في ذيء فردوه إلى الله والرسول » النساء 9ه , 


والواقع أن هذه الآياتالكريمة لاتدلدلالة صريحة علىحجيةالإجماع » وناقش 
العلماء ما يرد على الاحتجاج فيها . وأن أظهرها دلالة هي الآبة الأولى » ولذا قال 
الغزالي رحمه الله « فهذه كلها ظواهر + ولا تنص على الغرض » بل لاتدل 
دلالة الظواهر . والأقوى هو التمسك بقوله صلى الله عليه وسلم : «لالمجمع 
أمي على الحطأ»(١)‏ . 
لافيآ ‏ السنة : 

وهي أقرب الطرق ني إثبات حجية الإجماع > وذلك أنه وردت عدة أحاديث 
عن رصول الله صلى الله علره وسلم تدل على عصمة الأمة عن الحطأ والضلالةء 
وأن المعى المشتر ك بين هذه الأحاديث بلغ حد التواتر » من ذاث قوله صلى الله عليه 
وسلم : « لن تجمع أمي على الضلالة ؛ , « أمي لاتجتمع على الخطأء ٠‏ أمي لا مجتمع 
على الضلالة  »‏ « ولم يكن الله بالذي يجمع أمتي على الضلالة › وسألت الله أن 
لاجم أمي على الضلالة فأعطانيه » . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « ما رآهالمسلمون حسناً فهو عند اشتحسن:(7) » 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « ألا من سيره تَحْبتحة الحنة فليلزم الجماعة » فإن 
الشيطان مع الفذ ٠‏ وهو من الائنين أبعد » > وقوله ٠‏ يد الله مع الجماعة » » قوله 
1 عليكم بالسواد الأعظم » ء وقوله ٠‏ لات الطائفة من أمي على التق ظاهرين» 
لايضرهم خلاف من خالفهم + ومن خرجعن ا لحماعةوفارق ال حماعة قيد شير فقد 


. ۱۸١ ص‎ ١ المستصفى:‎ )١( 


(؟) حدبث موقف على ابن مسعود › روآاه احمل . 


خلع رة لإملام من عنقه ٠‏ ومن فارق اللجماعة ومات فميتته جاهلية » عليكم 
بالسواد الأعظم “1). 

فالأحاديث تدل على قصد الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم هذه الأمة وءصمتها 
من الحطأ » وأن الله تعالى لاجمع هذه الأمة على الحطأ والضلالة » وأن ما اتفةوا 
عليه فهو حجة. شرعية يجب على المسلهين الأخذ به » والالترام بأحكامه » وأن 
الإجماع مصدر من مصادر الث بع الإسلامي (۲). 
ثالناً ‏ المعقول : 

وهو أن آهل الحل والعقد من مجتهدي الأمة كثيرون ٠»‏ وإذا اتفقوا على الحكم 
فيقضيةماء وجزموا بها جزماً قاطعاً .؛ فالعادة نميل هذا الخكم القاطع ابخازم لو 
لم يستندنوا إلى سند قوي قاطع » وإلاتنبه إلى الحطأ في القطع أحدهم › فاتفاق جميع 
المجتهدين مع اختلاف أنظارهم وبيئاهم وتوافر الأسباب لاختلافهم دليل على أن 
وحدة الحق والصواب هي الي جمعتهم على الحكم("). 


ركن الإجماع وشروطه : 

ركن الإجماع هو الاتفاق على الحكم من جميع المجتهدين مع اختلاف أجناسهم 
وطوائفهم وبلادهم » وهذا الاتفاق إما أن يكون صرعا بلقل أو بالفعل» وهو 
الإجماع الصريح الحقيقي المنفق عليه» وهو المراد عند إطلاق العلماء لفظ الإجداع ¢ 


66764 انظر تحقيق هله الاحاديث في هامش الرسالة © للشيخ احمد شاكر : ص‎ )١( 
r 
يا م يلاما‎ A ؟ ص .15 » اسول السرخسي‎ 
› ص 194 » اصول الفقه‎ ١ : ص .) » المستصفى‎ ١ : الأحكام › الآمدي‎ (f) 
خلاف : ص ١ه » واكد البزدوي التعليل بالعقل بان انقطاع الوحي مع كثرة‎ 
الحوادث والوعد بثبات الشريعة وحفظها يقتضي الغقل أن يكون اجماعهم حجة.‎ 
٠ ) 5395 ص‎ ٣ : کشف الاسرار‎ ( 


۲ا سه 


وإما أن يصدر بعض المجتهدين حكماً ويسكت الآحرون عليه دون إقرار ولا إذكار 
وهو الإجماع السكوني » وهذا مختلف فيه › فقال الشافعية والظاهرية بعدم حجيته؛ 
وقال الحنفية وأحمدٍ : إنه حجة ؛ وهاتان مرتبتان للإجماع > وله مراتب أخرى 
في كتب الأصول )١(‏ . 

أما شروط الإجماع فكثيرة. بعضها متفق عليه » وبعضها مختلف فبهء وأهمها: 

١‏ ت, أن لايعار ضَه نص من القرآن أو السنة أو إجماع سابق » لأن النص يأني 
في المرتبة الأولى » والإجماع في المرتبة الثانية » وأن الإجماع السابق قطعي فلا يصح 
الإجماع على خلافه » ولأن الإجماع لابد أن يستند على أصل شرعي من كتاب 
أو سنة(1). 


؟ - أن يكون الإجماع مستنداً .إلى دليل شرعي › وإن لم يصلنا الدليلل » لأن 
المجتهد مقيد ني اجتهاده في الحدود الشرعية > وأكد ابن حزم أنه لا إجماع إلا 
بناء على نص(۴). 

۳ - أن يوجد عدد من المجتهدين في عصر واحد. 

4 أن يكون الاتفاق من جميع المجتهدين . 


© أن يكون الإجماع على أمر شرعي فيقول » وقال آخرون يصح على 
ك#يأمر ! 
مر 


)١(‏ اختلف الفقهاء والاصوليون في الركن فبعضهم اقتصره على الماهية , وبعضهم 
مان الب وا له الام من ارات وغيرها » لالب ليع بناء 


(۲) الرسالة : ص 0۹١‏ ه 

(؟) الاحكام ؛ ابن حزم : ٤‏ ص 10: » ارشاد الفحول : ص ۷١‏ ؛ اصول السرخسي 
: أ ص١ ٠‏ ؛ تسهيل الوصؤل * ا : ص ١ه‏ : تيسير التحرير ٠‏ 
۴ ص 205 »؛ المستصفى ص > ص ۲۲٤‏ مصادر التشريع الاسلامي : ص 
1 ء أصول الفقه » ابو النور : : ص ۲۱۲ › شرح الکو كب المثير :"5 اص1061. 


A ب‎ 


5 أن يتقرض العصر ويموت جميع المجتهدين حى لايرجع أحدهم عن 
رأيه » وهو شرط متلف فيه(١)‏ . 


¥ أن ينتفي سبق الحلاف في المسألة عند أي حنيفة خلافاً للجمهور(۲). 


خكم الإجماع ومرتبته وأنواعه : 
اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يحب العمل يبا على كل 
مسلم » وأنه يفيد القطع في إثبات الأحكام » ولا مجال لمخالفته ولا لنسخه. 


ويأني الإجماع في المرتبة الثالثة بعد القرآن والسنة » كما بينه الشافعي رحمه 
اشرم): قال ابن مسعود : إذا سثل أحدكم فلينظر في كتاب الله » فإن لم يجده ففي 
سنة رسول الله » فإن لم يجد فلينظر فيما اجتمع عليه المسلدون ٠‏ وإلا فليجتهد(٤).‏ 


أما الإجماع السكوتي فقد اختاف العلماء في حجيته » فذهب. أكثر الحنفية 
والإمام أحمد إلى اعتباره حجة قطعية » كالإجماع الصريح » لعموم الأدلة الي لم 
تفرق بين إجماع صريح وإجماع سكوني » وذهب الكرخي من الحنفية » والآمدي 
من الشافعبةإلى اعتباره حجة ظنية » لأن السكوت يمحتمل الموافقة » ويحتمل غيرها » 
فهو ظني الدلالة على الحكم ٠‏ ولابمنع الاجتهاد ني الواقعة والإجماع عليها يخلافه(ه). 


)1( انظر تفصيل ذلك مع بيان آراء العلماء والائمة وادلتهم في ( شرح الکو كب المنير : 
۲ ص ۲۲١‏ وما بعدها ) . 

(۲) تيسير التحرير © ۳ ص ۲۴۲ © شرح الكوكب المنیر : ۲ ص ۲۷۲ د ۲۷۴ , 

(9) الرسالة ص 0١۹‏ . 

() كشف الخفا: ۲ ص 5688 » المستصفى ؛ الفزالي : ۲ ص ۲)٤‏ › اصول 
السرخسي ٠‏ ۱ ص ©1556 0 

(ه) المستصفى + ۱ ص 186 »2 أصول الفقه »© ابو النور : لا ص ۲.۸ ١‏ ارشساد 
الفحول : ص 86 » اصول الفقه الاسلامي ؛ شعبان : ص 55 » شرح الكوكبالمثير: 


5م[ سه 


وهناك أنواع فرعية للإجماع مختلف فيها أيضاً أهمها : 


١‏ إجماع أهل المدينة المنورة » فقال مالك : يعتبر حجة تشريعية » خلافاً 


.)١(روهمجلل‎ 


؟ - إجماع الأكرية لايعتبر حجة مع مخالفة الأقل » وقال جماعة : هو 


حجة خلافاً الجمهور(1). 


ذهب الظاهرية إلى قصر الإجماع على الصحابة فقط ء ولا إجماع 


بعدهم(۳). 


إجماع العترة » وإجماع الحلفاء: الراشدين » وإجماع الشيخين أي 


بكر وعمر(؟) . 


(1) 


زلف 
(f)‏ 


(0 


المستصفى : ١‏ ص 214797 اصول الغقه ؛ ابو النور : ۲ ص 1۹۳۴ء ارشاد الفحول: 


ص ۸۲ © اصول الس رخسي : ١‏ ص ۲۱۲ › شرح الكوكب المثير : ۲ ص ۲۴۷ . 
المستصفى : ١‏ ص ۱۸١‏ » شرح الکو کب المنیر : ۲ ص ۲٤۲۴‏ ۰ 

المستصفى : ١‏ ص ۱۸١‏ » الاحكام » ابن حزم : 5 ص ٥.۸‏ »© أصول السرخسي : 
١‏ ص ۳1۳ . 

تيسير التحرير : ٣‏ ص ۲۲۲ © حاشيةالمطار : ۲ ص ۲١١‏ )| صول 
السرخسي : ١‏ ص 515 »2 شرح الكوكب المثير : ۲ ص ۲۴۹ , ٠ ۲۲١‏ وانظضر 
اطلا قات الاجماع في كتب الفقه في ( اصول الفقه الاسلامي » شعبان ٠:‏ ص 
10(‘ 


ب 1A0‏ سه 


المبحث الرابع 


ل 


القياس 


وهذا هو الدليل الرابع من الأدلة الشرعية الي اتفق نجماهير المسلمين على الأخذ 
با» واعتبر وه مصدرآرئيسياً منمصادر التشريع الإسلامي ؛ وهو ذو أهمية نخاصة؛ 
لأن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية > ولا بمكن أن إعيط المتناهي بغير المتناهي ٠‏ 
فتظهر ضرورة القياس الحتمية في التشريع > وقد سد هذاالمصدر باباً كبيراً في بیان 
الأحكام > وتمت صلاحية الشريعة به الحلودها وصلاحها لكل زمان ومكان » 
وأن هذه النصوص المحكمة والقواعد العامة والأصول الثابتقدلت على الأخذ بالقياس » 
وأنه دليل على حكم الله تعالى . 


تعر يف القياس : 

القياس في اللغة التقدير » مثل قست الثوب بالذراع أي عرفت مقداره » وقست 
المئذة بالقذة أي سويت بينهما في المقدار » والقياس من قاس يقيس وقاس يقوس» 
ويتعدى بالباء وبعل 0 فيال قاسه على الغي ء» وقاسه بالشي +(1)» ويكثر في الأصول 


تعديه بعلى . 
أما القياس في الاصطلاح فعرفه ابن الحاجب بأنه ٠‏ مساواة فرع لأصل في علة 
حكسه)(1). 


: القاموس المحيط : ۲ ص ۲۲۲ : والقلة‎ ١ ۷۱١ 6717 المصباح المثير : ۲ ص‎ )1١( 

ريش السهم ٠‏ 8 

(؟) مختصر ابن الحاجب : ص ١17‏ » وانظر : ارشاد الفحول : ص ۹۸ : حاشية 
المطار على جمع الجوامع : ۲ ص .51 ٠.‏ 


كلما - 


شرح التعريف : 
١‏ ل مساواة : جنس » يشمل كل مساواة » مثل مساواة فرع لأصل › أو 
فرع لفرع أو مساواة زيد لعمرو . 


= فرع :' وهو المحل الذي لم ينص أو مجمع على حكمه . 


٣‏ - أصل : وهو المحل الذي ورد فيه نص » أو أجمع المجتهدون على حكم 
فيه ؛ ويخرج مساواة الفرع لفرع آخر » ومساواة زيد.لعمرو . 


- علة : وهي الوصف الحامع المشترك بين الأصل والفرع الذي يتعلق الحكمبه. 


ه ‏ حكمه : وهو حكمالأصل الشرعي التعلق بفعل المكاف بطلب الفعل 
أو طلب الترك أو التخيير فيه . 


والخلاصة أن الفرع ساوى الأصل في نفس العلة فينقل حكم الأصل الثابت 
إلى الفرع » والعلة قد تكون في الفرع أقوى منها ني الأصل » مثل قياس ضرب 
الوالدين على التأفف فيكون القياس بالأولى » وقد تكون مساوية ها كقياس إحراق 
مال اليتيم على أكله وهو القياس المساوي » وقد تكون أضعف في الفرع كقياس 
الموز على البر يجامع الطعمرة وهو القياس الأدون(١).‏ 


ومثال القياس أن يقيس المجتهد النبيذ » وهو فرع » على الحمر »> وهو أصل 
لاشتراكهما في علة الإسكار » وينقل حكمالحمر وهو الحرمةإلىالنبيذ فيكو (النبيذ 
حراماً.وقياس المالكية الذرةعلالبر لكونه مقتاتاً مدخ راء وحكم البر أنه مالربوي»ء 
فتكون الذرة كذاك مالا" ربوب » ومثل قياس قبول خبر الآحاد على قبول الشهادة 
بجامح العدالة المتوفرة في كل منهما . 


٣ © المستصفى : ۲ ص ۲۲۸ ؛ تيسير التحرير‎ › ۲٦١ ص‎ ۲ ٠ حاشية العطار‎ )١( 
. 5١664 ص‎ 


- AY 


پرکان القياس وشرو طه(۱) : 

أركان القياس-كما وردت في التعريف - أربعة وهي أصل وفرع وحكم 
الأصل والعلة . 

١‏ الأصل : وهو محل الحكم المشبه به » ويشترط فيه أن يكون شرعياً 
وغير منسوخ وألا يكون فرعا من أصل آخر . 

؟ ‏ الفرع : وهو الواقعة أو الحادثة الي نريد معرفة حكمها : ويشترط 
في الفرع أن يساوي الأصل ني العلة . وأن يساوي حكمه حكم الأصل › وألا 
يكون حكمه متقدماً على , حكم الأصل . 

۴ - حكم الأصل : وهو الحكم الشرعي » وبشترط فيه أن يكون ثابتاً بنص 
أو بإجماع › وألا يكون ثابتاً بالقياس » وأن لايكون دليله شاملا“ لحكم الفرع ٠‏ 
وبشرط أن يكون الحكم معقول المعبى لمعرفة علته » وأن لايكون الحكم معدولاة 
به عن سنن القياس » وهو مالا يعقل معناه كأعداد الركعات ومقادير الزكاة والكفارات 
وما استثي من قاعدة مقررة » كشهادة خزيمة بن ثابت » فإنه خاص به . 

4 العلة : وهي الوصف الحامع بين الأصل والفرع ٠‏ ويشترط فيها أن 
تكون وصفاً ظاهراً منضبطاً معرفاً للحكم بحيث يدور الحكم معها . وأن تكون 
مطردة . وغير ذلاك من الشروط الكثيرة والبحوث العلقة بمسالك العلة . 


)١(‏ انظر : مختصر ابن الحاجب : ص 177 »> ارشاد الفحول : ص 2.١5‏ وما بعدها, 
حاشية العطار : ؟ ص 507 وما بمدها » المستصفى : ۲ ص 7١8‏ ؛ تيسيسر 
التحرير : ا ص ۲۷١‏ » محاضرات اصول الفقه لطلاب السنة الثانية في دبلوم 
الفقه المقارن بالازهر : ص ١8‏ . 


— لثم 48ا سس 


حجية القياس : 


ذهب الحمهور إلى اعتبار القياس حجة ومصدراً شرعياً » وأصلاة من أصول 


الشريعة(١).‏ واستدلوا على ذا بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول . 
أولا" - نصوص الكتاب الكريم : 


قال الله تعالى « فاعتبر وا ياأولي الأبصار» الحشر د۲ . 


الاعتبار هو القياس » والآية أمرت بالاعتبار ٠‏ والأمر يفيد الوجوب ٠‏ فيكون 


القياس واجباً على المجتهد ٠‏ وإذا كان القياس واجباً على المجتهد فيجب عليه أن 


لق 


اتفق علماء الاصول على حجية القياس في الأمور الدنيوية 0 واوا على حجية 
القياس الذي صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسام © واتفقوا على نفي 
حزم والشيعة غير الزيدية والنظام القياس 6 #ورفضوا الاحتجاج به » وشنع 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » النساء/م ٤‏ ويقول؛ ل لون تشقون 
في حكم القياس »2 وفي نتائجه ©» فهو من عند غير الله . 

ورد علية ' أن الاختلاف المنفي ف القرآن هوالتناقضفالمعنى والبلاغة والاعحاز ¢ 
آما الاختلاف في الأحكام فهو مقبول اجماعا » لو قوع الاختلاف بين الصحابة في 
التيمم واعادة الصلاة )وفي صلاة العصر ف غزوة بني قريظة © واقرهم عليه 
رسول الله » ولذا قالوأ « اختلاف العلماء رحمة » 6 واحتج أبن حزم انفضا 
بقوله تعالى ٠‏ « ونزلناعليك الكتاب تبيانا لكل ث شيء » النحل/٩۸ ٠‏ فالقرآن فيه 
يبان على پم لوي کا بالقياس لكان ذلك معارضا للغرا, ن في بيان 
الاحكام » ويرد عليه أن القرآن تبيان لكل شيء اجمالا » وتاتي السنة والأجماع 
والقياس بيانا وتفصيلا وتوضيحا ٠‏ واستدل من السنةبقوله صلى الله عليه 
وسلم ر ر کے ج و ی ا يکن على اکان 
ليس بحدىث 6وانما هو قول لعروة كمارواه الدارمي واو عوانة ٠‏ ا و كان 
حن ی مف لان ی “يسيم وااو › و تد جرب اما التديت ۽ 
وان الممنى أنهم قاسوابدون علة مشتركة بدليل قوله ٠:‏ « ما لم يكن على ما 
كان » وهو الحكم بالتشهي > وهذا ممتوع قطماء انظر 6 المستصفى : ۲ ص 
ذا 90864 ¢ اعلا 1 ۲ 0 ارشاد الفحول لماجي 0 
5 ص ۱۲۲ ٠‏ 


بلترم بالحكم الذي وصل إليه اجتهاده » وأنه هو حكم الله تعالى أي اعتقاده(١))‏ 
قال الشوكاني :الاعتبار مشتق من العبور »> والقياس عبور من حكم الأصل إلى 
حكم الفرع > فكان داخلا” نحت الأمر(؟) . 


ثانياً ‏ السنة : 

١‏ - ثبت أن الني صل الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له : « كيف 
تقضي إن عرض لك قضاء ؟ قال : بكتاب الله » قال : فإن لم جد في كتاب الله ؟ 
قال فبسنة رسول الله » قال » فإن لم تمد ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو » والاجتهاد 
هو القياس » وي رواية قال : أفيس الأمر بالأمر » فما كان أقرب إلى الحق عملت 
به > فقال صلى الله عليه وسلم أصبت (Me‏ . 


فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر معاذاً على طريقة القضاء » فيكون الاجتهاد 
والقياس ثابتاً بالسنة التقريرية . 


۲ - قاس رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة تزيد عن مائة مرة 
ليعلم الأمة ذلك ويرشدها إلى الطريق في بيان الأحكام الي لم يرد فيها نص بقياسها 
على الأحكام الي وردت فيها النتصوص » وهذا من‌السنة الفعلية الي تعتبر حجة على 
المسلمين لأن يأتسوا بها » ويقتدوا بصاحبها . 

منها أن عمر سأل عن القبلة هل تفطر الصائم ؟ فقالأرأيت إن تمضمضت› 
أكنت تفطر ؟ قال : لا > قال عليه الصلاة والسلام : فصّه(4) › أي فما الفرق › 
وهنا قاس القبلة على المضمضة في عدم الإفطار ٠‏ والعلة المشتركة بينهما أن كلا 
منهما مقدمة للإفطار . 


(1) ارشاد الفحول : ص ۲٠١‏ © حاشية المطار على جمع الجوامع ٠‏ ؟ ص ۲٥٣۰‏ »© 
اصول السرخسي :© ؟ ص ٠۲١‏ . 
(؟) ارشاد الفحول » المرجع السابق . 
(؟) رواه أحمد وابو داود والترمذي وغيرهم » وقال الشوكاني : وقد قيل : أنه 
مما تلقته الامة بالقبول ٠‏ 
(8) رواهابو داود, سنن داود : ١‏ ص ٥٥٩‏ . 


- ۱۹۰ س 


س ومنها أن امرأة من جهينةسألت الرسولصلى الله عليه وسلم على نذر أمها 
بالحج » وماتت قبل الوفاء : وقالت : أفأحج عنها ؟ قال صلى الله عليه وسلم : نعم» 
حجي عنها ٠‏ أرأيت لو كان ع ىأمك دين : أفكنت قاضيته ؟ إقضوا الله > فالله 
أحق بالوفاء » وقد تكررت هذه القصة مع امرأة من خثعم بالحج عن والدها » 
وعن رجل من حلمم بالحج عن والده ۽ وهي أحاديث صحيحة رواها البخاري 
ومسلم وأصحاب السئن وأحمد والبيهقي والدار قطي .)١(‏ 
دين ثابت في الذمة : وأحدهما حق للعباد والآحر حق الله . 


- ومنها مارواه أبو هريرة أن رجلا" من فزارة أتى رسولالله صلى الله عليه وسلم 
فقال : إن امرآني ولدت غلاماً أسود > فقال الني صلى لله عليه وسلم : هل لك من 
إبل ؟ قال : نعم . قال : فما ألوانها ؟ قال : حمر » قال : فهل فيها من أرق ؟ 
قال :إن فيها لؤرقاءقال : فأنتى أتاها ذلك ؟ قال : عسى أن يكون نزعه عرق » 
قال : وهذا عسى أن يكون نزعه عرق(۲). 
ثالث الإجماع : 

ثبت عن صحابةرسولالله صل ‌الته عليه وسلم ألم اجتهدوا رأيهمء وقاسوا 
الأمور ع لأمثالها » وتكرر ذاث وشاع ولم ينكر عليهم أحد » فكان إجماعاً منهم 
على حجية القياس(7)؛ قال ابن عقيل الحنبلي : وقدبلغ التواتر المعنوي عن الصحابة 
باستعماله وهو قطعي(4) . 


. انظر : نيل الاوطار : 5 ص .؟”‎ )١( 
(؟) اخرجه البخاري وآأبو داود والنسائي »© والأورق : الاسمر » جمع ورق ۾ الذي‎ 
. لونه لون الرماد‎ 
» 555 حاشية المطار على جمع الجوامع : ۲ صن 5551 ؛ المستصفى : ؟ ص‎ )9 
. 1۱۸ وفيه امثلة كثيرة , اصول السرخسي :؟ ص‎ 
٠ (؟)ارشاد الفحول : ص 7.؟‎ 


ل ۱۹۱ سه 


مثاله أن أبا بكر قاس في الكلالة الوالد على الولد ني قوله تعالى : ٠‏ قل الله يفتيكم 
في الكلالة » إن امرؤ هلك ليس له ولدء وله أخت فلها نصف ماترك » النساء »١1/5‏ 
فقال أبو بكر لما سثل عن الكلالة » أقول فيها برأبي » فإن يكن صواباً فمن الله 
وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان » الكلالة ماعدا الوالد والولد. 


وقال عمرني رسالته المشهورة لأني موسى الأشعري: « اعرف الأشباه والأنظارء 
وقس الأمور برأيك»(١).‏ 


حكم القياس ومرتبته : 

بي القياس في المرتبة الرابعة بعد القرآن والسنة والإجماع ؛ قال الإمام الشافعي 
رحمه الله : يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليهما الذي لا اختلاف فيها » فنقول 
لهذا : حكمنا ني الظاهر والباطن ٠‏ ويّحكم بالسنة قد رويت من طريق 
الأفراد لا يمجتمع الناس عليها فنقول حكمنا بالحق في الظاهر > لأنه قد يمكن الغلط 
فيمن روى الحديث ٠»‏ ونحكم بالإجماع ثم بالقياس : وهذا أضعف من هذا ء 
ولكنها منزلة ضرورة(1) . 

وأما حكم القياس فإنه يفيد الظن وليس القطع ٠‏ لأنه بذل الحهد من المجتهدء 
والمجتهد قد يصيب وقد يخطىئ ‏ وإن الحكم الثابت بالقياس هو حكم شرعي دبي» 
لأنه مأمور به بالاية السابقة » وهو طريق لمعرفة الأحكام الشرعية »ومصدر من مصادر 
التشريع يحب العمل به(7) ٠‏ 


(۲( الرسالة : الثسانعي : ص 5ه . 
(۳) حاشية المطار : ۲ ص ۲۷۹ : اللمع : ص 5ه . 


۹۲ هس 


الفصرا لاني 


ل 
المصادر المختلف فيها 


إن المصادر المختلف فيها كثيرة > وهي في جملتها ترجع إلى المصادر السابقة 
المتفق عاها » وسوف نلقي الضوء على هذه المصادر بشكل سريع ومقتضب » ومخصص 


المبحث الاول 


تعر يف الاستحسان : 
الاستحسان لغة : عد الشبيء واعتقاده ح](١)‏ : وني اصطلاح الحنفية 
القائلين به هو : عدرل المجتهد عن ه«ذتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي . 
أو عن حكم كلي إلى حكم استثناني : ادال انقدح في عقله رجح هذا العدول(۲). 
ويظهر من التعريف أن الاستحسان نوعان : 


الأول : ترجح أحد القياسين على الآخر . ويسمي البزدوي القياس المرجوح 
بأنه ما ضعف أثره أي دليله(5). 

. 516 الفاموس المحيط : 4 ص‎ )١( 

(۲) أصول لفقه » خلاف : ص هلم : كشف الألرار : 5 ص 11١59‏ ؛ المستصفى : 
١‏ ص ۲۸۳ »2 والقياس الجلي هو ما يكون دليله ظاهرا , أو دليله قويا » والقياس 
الخفي هو الذي خفيت علته لدقتهاوبعدها عن الذهن . 

(؟) كشف الأسرار , للبخاري ؛ على أصول البزدوي : ) ص ١١157‏ . 


و النوع التاني : استثناء حكم عن القاعدة اصلمحة . لآن استمرار القاعدة + 
وتطبيقها عل عقن الفروع 3 فه فساد وحرج. 

صورته :إن تقع حادثة ليس فيها حكم . وها وجهتان #تلفتان . الأول 
ظاهرة توجب حكءاً ظاهراً اسجتهد . والأخرى خفة توجب حكاً دقيقاً . لايسل 
إليه المجتهد إلا بعد النظر والتدقق . فيرجح المجتهد الحكم الحفي . 
خاص . على الحكم الظاهر اللي . ودسمى عللههذا استحساناً . وكذا إذا ترجح 
بنفسنْ المجتهاد دليل يوجب استثناء جزلية معينة من حكم كلي أو قاعدة عامة؛ فيكون 
هذا استحساناً . 


مثال الأول : التحالف : الأصل أن البينة على المدعي . واليمين على من أنكر . 
ويطبق هذا الأصل على كل قياس . فتكون انين على المدعى عليه . وليدى عل 
المدعي بن وإنما عله البينة . ولككن فقهاء الحنفية قالوا : إذا اخنلف البائع والمشارتي 
في مقدار اللمن قبل القبض ٠‏ فاد عى البائ أنه أافان. وادعى المشري أنه ألف . 
فيتحا لفان ا وهو الراجح(١)‏ . 


واليب : ي ترجرح الاستدسان هنا على القياسى أن البائه ع مدع من -حبث الفثاهر 
للألفين . ولكنه يعتبر منكر الق المشر ي انام المبيع . والمدثرتي ينكر الزيادة 
ظاهراً . ويدعي حق تسام المببع ضهنا . فصار كا أ مدعراً ومنكراً أي آن 
واحد فيتحالفان؟) ٌ 

مثال الثاني : فسمان الأجير المشار لك . فالأصلى أن الأمين لايضمن إلا بالتعاءتي 
أو اتسر : المفظل . ويقاس عليه الأجير أو العامل الذي يستأجر العمل في البيت 
و لمعل . ولكن استثنوا الأجبر المشرك وهو العامل المشير ك الذي بعل اجمے 
في آن و ٠‏ مثل مصلح اليارة والأحذية وتجليد الكتب . وقالوا : إنه يضمن 


(۲) فتح القدير : ٦‏ ص 186 ٠‏ تبيين الحفالق : ) ص ۲.١‏ . كلف الاآسرار : 14 ص 
١١ ٠‏ » وانظر تفصيل هذا المثال ومقارنة المذاهب وآراء الملماء فيه في رسالتنا 
وسالئل الاننات : ۲ص 181 . 


- ۱۹ ا 


استحساناً إلا إذا كان الخلاك بقوة قاهرة : وسرب الاستحسان هو الحاجة والضرورة 
في تأمين أموال الناس خشية أن يسهمل المحافظة عليها أو يضيعها ويتلفها .لدو نمبالاة(1). 
حجية الأستحسان : 

اختلف الأثمة في حجية الاستحسان واعتباره مصدراً من مصادر التشريع على 
قولين : 

القول الأول : أنه حجة شرعية ومصدر من مصادر التشر بع ٠‏ ذهب إن 
ذاث الحنفية وينسب إن الحنابلة . واستدلوا على ذلاك بقوله تعالى : « واتبعوا حن 
ما أنزل إليكم من ربكم » الزمر © ١8‏ وقوله E‏ « الذن يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه » الزمر 18 . فالآيتان تبينان أن المؤمن يتبع الأحدن : أي ينيع 
ما متحسله . وقال صلى الله عليه وسلم : مار آه المسلمون حمناً فهو عند الله حسن» 
أي مايستحسنه المسلمون فهو حسن ومقبول عند الله تعالم(؟). 

القول الثاني : أن الاستحسان ليس حجة شرعية ولا مصدراً ولا دللا" من أدلة 
الشرع . وأن استنباط الأحكام بالاستد. ان هوى وتلذذ وتعسف . وأنه من استح.سن 
وهو مذهب الشافعية والمالكية(4). 

يقول الشافعي ر به ايله : فإن القول بما استحسن شي ء بحدثه لاعلى مثا لسابق(2)8 
أي من الكتاب والسنة . واستدل الشافعي على ذلاث بأن الاستحسان إن كان مع وجود 


: والتوضيم على التلقيح‎ : 1١55: انظر امثلة كثيرة في : كشف الآسرار : : 1 ص‎ )١( 
۰ ) ص٣‎ 

(۲) المستصفى : : ١‏ ص 597 المدخل الى مذهب احمد : ص ۰۱١١‏ اصول السرخسي: 
۲ ص ۲١٤‏ + التوضيح : ۲ ص © المسودة : ص ۲ه) , الاحكام ٠‏ الآمدي : 
ص ١55 » ۱۳۹١‏ :وسبق تخريج الحديث في الاجماع ۰ 

۳( المستصفى : ٠‏ ص۲۷1 . 

(4) الرسالة : ص ۵ ؛ 0.۵ 2 1۷ جج اتان : ۲ ص 556 ٠»‏ الحدود في 
الاصول ؛ الباجي : ص 56 » تنقيح الفصول :م 1 ؛ الاحکام » لابن حزم ؟ ص 
۷ » اثر الادلة المختلف فيها : ص ٠۴١‏ . 

(ه) الرسالة : ص 8؟ . 


ل هؤل سے ` 


نص فهو معارض انص . وإن لم يكن نص بي المسألة فهو تعطيل للقياس : وكلا 
الأمرين غير جائز . فالحكم الشرعي يكون بنص أو إجماع أو اجتهاد » اس 
هو القياس . و إذا تعطل القياس جاز لأهل العقول أن يشرعوا من عندهم بما تستح 
عقوم . قال الشافعي : ولم بعل الله لأحد بعد ر سول ايه اميق ل 0 
علم مضى قبله . وجهة ة العلم بعده الكتاب والسنة والإجماع والأآثار وما وصفت 
00 تياس عليهار! ). . وأن إجماع الأمة أنه ليل ن اعام أن كم سبواه وشهوته من 
غير نظر في دلالة الآدلة. وأن الله تعالى خحاعاب نبيه فقال : « وأن احكم بينهم بم 
أنزل الله ولا تتبع أهواءهم » الحاثية-.44. 


والواقع أن الحنفية نظروا إلى الاستحسان من وجهة نظر معينة تختلف عن وجهة 
نظر الشافعية والمالكية . وأن اختلافهم بي ديد معناه أدى إلى اختلافهم ي حجيته. 
وأن الشافعية لاينكرون وجهة نظر الحتفرة في مراعاة القياس القوي وتقديه عند لحقق 
المصلحة : ويؤيدون ترجيح قياس على قياس لعلة أو سبب . وكذلاك الحنفيةيوافقون 
الشافعية في إنكار الاستحسان الموسوم م وإعمال العمل والتجكم والموى في 
الأحكام الشرعية . ولو نار كل طرف ي المعى الذي حدده الآخر لوافقه عليه. 
فالاختلاف بينهم هو اخالاف لفقي Cs‏ علياء الأصول . وام متفمقون 
على استعمال لفظه وحديقته ي الأحكام الع اة في مسائل كثير ة(٠).‏ 


۲( 10 سي لش لفل 03 ١ : 2 Bi.‏ ص ۲۷١‏ لمم 
۲ ير الحنفيةر فا فالا لحان السالفة عن اصوصن الغاعة ف#اللعاث 
والسنة وعلى الاجماع فاذا ورد حكم شر عي خاص مستشنىق من القاعدة العامة 
أو الأصل فانهم سمونه استحسان النص أي استحسان المشرع 1 واذا اجمع 
والحقيقة ان هذا الاطلاق توسع في الاستحسان ٠‏ وانه محاولة لزبادة الاستدلال 
على حجية الاستحسان وانه وارد في النصوص والاجماع » ولكن لا بصح أن يطلق 
عليه هذا الاصطلاح ؛ لانه اصطلاح متأخر ؛ له مدلول خاص > علما بأن 


1١51‏ س 


حكم الا ستحسان ومرتبته بين الأدلة : 

بالرغم من أن الاستحسان متاك فيه : ومع ذاث فإنه يأني بي المرتية الرابعة 
عند الحافرة القائاين به وأنه بقدم على القياس ٠‏ فإذا تعار فن الاست<سان مع القياس 
يقدم الاست<سان. لأنالاستحسان نوع راجح هن أنواع القياس الذييقدم علىقياس 
آخر . قال البزدوي : وؤا_الاستحطاان عندنا أحد القاناشين(؟). وقال ابن قير ان : 


وحاصل هذا ير جع اف صيص الدليل بدلرل أقوى منه ف نظر المجتهد(؟ ). 
ولذلك بذ كر الحنفية في كتبهم ,استحرار العبارة التالية ٠‏ أن الحكم استحااً 
كذا . وقياساً كذا ٠‏ ويفهم منها ترجيح الاستحسان على القياس باتفاق علمائهم . 
والاستحدان دليل ي و دلالته عل الأحكام كالقياس ٠‏ والغان مقبول 
ف الأحكام ا 


وو سس 
اسنح.ان الننص او الاجماع او ااخرورة متفق عليه . وائما الخلاف في 


استحسان الراي أي في القياس الخفي فغط 1 انظر : كثشف الاسرار : 5 ص 
110 - تهيل الوصول: ص “2 . المدخل الفقهي العام ١ ٠‏ ص ¥ .الاحكام. 
الآمدي : 1 س 2151 اللونج : ؟ س ۲ ٠‏ اصو [السرخسي : ۲ ص ۲٠۲‏ . 

. 1١55 61١19 كشف الأسرار © 4 ص‎ )١( 
. ١٠١١ (؟) المدخل الى مذهب أحمد » له : ص‎ 


ل ۹۷ — 


المبحث الثاني 


قي 
المصالح المرسلة او الاستصلاح 


تعريف المصالح المرسلة : 

المصلحة هي المنفءة »> والمرسلة أي المطلقة › والمصلحة المرسلة في الاصطلاح 
هي المصلحة الي لم ينص الشارع على حكم لتحقيقها » ولم بدل دلبل شرعي على 
اعتبار ها أو إلغاثها(١).‏ 

مثاها المصاحة الي شرع لأجلها عبر رضي الله عنه اتخاذ السجون وتدوين 

الدواوين اجند » وهي مصلحة لم يرد فيها دليل شرعي بالتأييد والاعتبار أو بالإلغاء 
والإبطال . 
أفواع المصالح : 

ومن هنا بظهر لنا أن المصالح ثلاثة أنواع (9): 

١‏ المصالح المعتبرة': وهي المصالح الي جاءت الأحكام الشرعية لتحقيقها 
ومراعاتها من أجل المحافظة على مقصود الشرع في جلب المصااح أو دفع المأاسد 
والمضار(۴)ء مثل المصلحة ثي حفظ النفس والال والعرةں الي شرع الله الحفظها 
القصاص وحد السرقة وحد ااقذف . 


. ۳۲۹ علم اصول الفقه » خلاف : ص 15 ء ضوابط المصلحة : ص‎ )١( 


(۲) المستصفى: اص لم ؟. 
(؟) المستصفى : ١‏ ص ۲۸١‏ . 


— ۱۹٩۸ 


۲ س الالح الملغاة : دهي 
ولأ مصالح من حیٹ الظادر 5 و تسخفي وراءها أضراراً ومفاسد وتعخاطر دة 


المصالح اي وردت الأحكام بإلغاتها وعدم مراعاتباء 


واجتماعية . مثل الربا ٠‏ فإن فيه مصاحة فناهرية آثية لار ض بالفائدة ولتق رمس 
بالاستفادة من الال . ومثل قتل المريفى الاي من الشفاء . وذبح الأضاحي عل 
الأصنام لإطعام الفقراء . وشرب المسكرات لانشوةءأو المخدرات للنأمل الحالي 
والمرب من الواقع .ففي كل منها «يصلحة. و اكنها تنطوي على الشر والفساد »و في 
3 طياما الضرر والحراب . فاص الشارع عل إإفاء المعلمحة فيا وعدم اعثبارها. 


وهذان القسمان هتفق عليهما بين جميء المسلمين . لأن الشربعة جاءت لتحقيق 
مصالح العباد ني الدنيا والآخرة . ولرعاية أحواهم وءنافعهم . فشرعت كل ماعقق 
مصلحتهم »> وحرمت كل م ضر هم ويوق الإيذاء (Derr‏ 

م - المصالح المرسلة : وهي المصالح التي لم بن الشارع على 
اءتبارها ولا على إلغائها . وهذه المسالح هي جال الاخنلاف بين العلماء . علا 
بأنهم متفقون على لعقرق المصالح والتعليل با . وبناء الأحكام عليها في جميع 
المذاهب . ولكن الاختلاف ني اعتبارها ديلا" شرعءآ تقلا . وهل هي 
مصدر من مصادر التشريع أم لا؟ 


حجية المصالح المرسلة : 

اخثلف الأئمة في حجرة المعالح المرسلة واعتبار ها دللا شرعياً ومضدراً مستقلا” 
على قواين : 
)١(‏ الموامفات . للشاطبي : ۲ ص 9 . المنصفى : ١‏ ص ۲۸١‏ . المدخل الى 


مذهب احمد : ص ١55‏ : اثر الادلة المختلف فيها: ص ۴۲ »6 ضوابط المصلحة أ 
ص 9.2" . 


۱۹۹ 


القول الأول : المصالح المرسلة ليست دللا“ مقلا“ : وهو مذهب الحتفة 
والشافعية(١).‏ واحتجوا لقوهم بأن الشربعة راعت مصالح الناس بالنص والإجماع 
والقياس . فكل مصلحة لها شاهد من هذه الأداة > وأن المصلحة الي لايشهد ها 
دليل شرعي ليست في الحقيقة مصلحة . وإنما هي وهم > كما أن بناء الأحكام 
على جر د المصلحة فيه فتح لباب اللشريع أمام أصحاب الأهواء وحكام ال .وء والفساد 
بأن يشرعوا ما يحقق أغراضهم وأهواءهم بحجة المصلحة ولذا فإن حفظ مقاصد 
الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع ٠‏ وكل مصلحة لاترجع لواحد ما سبق 
نبي باطلة(؟) . 


القول الثاني : المصالح المرسلة دليل شرعي مستقل ومصدر من مصادر التشر يع 
الي يرجع إليها المجتهد . وحجة تبنى عليها الأحكام دون أن :وف على دليل 
شرعي آخر . وهو هذهب الالكية والحنابلة(”) . 


واستدلوا على ذا أن مصالح العباد كثيرة جداً »وأا تتجدد مع تجدد الحوادث 
وتطور الزهان ٠‏ والشرع إنا جاء لتحقيق المصالح الحقيقية في الدنيا والآخرة . 
وذلك يحلب المصالح طم ودفع المفاسد عنهم . فلا بد من إقرارها . وإلا تعطلت 
مصالح الناس : ووقفت الأحكام عن مواكبة التطور والتغيير ٠‏ وهذا يخالف مقاصد 
الشريعة . كمااسندلوا على ذلث بأعمالالصحابة الذين شرعوا أحكاماً كثيرة لتحقيق 
مصالحالعباد المنجددة مع عدم وجود دليلشرعي عليها. مثلجمم المصحف ني عهد أي 
بكر رضي اللدعنه وعهد عثہان .و استخلاف عمر . ووضع الحراج وتدوينالدواووين 


)1( انکر ا الاحتجاج بالمصلحة المرسلة كدليل مستقل ¢ ولكنهم ادخلوها في 
القسم الثاني من الاستحسان ¢ وهواستثناء حكم من قاعدة للضرورة ¢ و 
المصلحة › انظر المدخل الفقهي »© لاستاذنا العملامة الشيخ مصطفى الزرقا : 
ص ٠۷ء‏ أثر الآدلة اللخظلف فيها : ص 60 ء ضوابط الصلحة : ص۔۲۷ .۲۸ . 

(؟) المستصفى » الغزالي : ١‏ ص 5١.١‏ ) تيسير التحرسر : ؛ ص ۱۷۱ © ارشاد 

الفحول : ص ۲)۴ › الاحكام € لادی 2 ص ۱)١‏ ۰ ضوابط المصلحة : صر 
وذ 

(*) ارشاد الفحول : ص 5 »۷ المدخل الى مذهب احمد : ص 158 © تنقيح 

الفصول ؛ القرافي 0 ؛ اثر الادلة المختلف فيها + ص 5١‏ وما بعدها . 


ست 0 س 


وااذ اجو ت(۱) : وهي مصسالح عامة . ولا ديل عن الشارع على إقرارها. ولا 
إلغائها . 


شروط الاحتجاج بالمصالح المرسلة : 
واشتّرط أصحاب القول الثاني ني المصلحة المرساة ااي يصح بناء الأحكام 
عليها ثلاثة شروط . وهي : 

ع أن تک ن مصلحة حقيقية عيث تحقق النفع اناس أو تدفع الفر ر عنهم ۰ 
ولا عبرة المسالح الغتاهرية والوهمية . 

؟ .- أن تكون مصلحة عامة لمجموع الأمة أو للأكترية الغالبة . ولا عبرة 
لصا لح الشخصية والفردية . أو الي لخدم طائفة معينة قللة 5 المجتمع 3 لآ 

في الغالب تكون ضارة بالمجموع ٠‏ ولأن التشريع لايكون من أجل الأفراد . وإنما 
يكون لتحقيق المصالح العامة . 

۳ أن لاتعارض الأحكام المبنية على المهلحة حكما شرعيا ثابتأ بالنص 
أو الإجداع » فإن معارضته تدل على أن هذه المصلحة ملغاة من قبل المشرع . للا 
رتب عليها من مفاسد . فيكون إبطاها من المشرع أعد نظراً وأسد قلا“ . مثاله 
أن .عمس علماء الأنداكم آي ی حاكمها أن ل يسوم شهر ت ن متتابعين 97 إفطاره 
ف رمضان بالجماع ٠‏ حجة أنه ! ل أمرة .اعتاق رقبة : لكان سهلد” عاه ذلاث» ود.تحمر 
اعتاق الرقبة «تمابل قناء شهوته . فرأى أن المصلحة لانز جاره عنه بالصوم شهرين . 
وهذه المعبلحة أطلة . 05 خااف النص الوارد 5 الحديث الذي يأمر باعتاق رقبة 


أولا: فزن لم جد فصيام شهرين متتابعين(؟) . 


(' بسار التحرير : ۳ ص ١۷١‏ 3 


= 


وإن دواعي الاستصلاح هي : ١‏ جلب المصالح ؟ ‏ درء المفاسد ۳ -- سد 
النرائع ٤‏ تغير الزمان . 

والحلاصة أن اللدلاف لفظي بين العلءاء في حجية المصلحة ٠‏ وأن الحلاف في 
المصلحة المرسلة الي تؤدي إلى حفظ مقاصد الشرع هل تعتبر قياساً على المصالح 
الواردة في الكتاب والسئة والإجماع : أم هي مصدر شرعي مسقل تسى مصلحة 
مرسلة ؟ قال الغزالي : وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه 
للخلاف في اتباعها ٠‏ بل يجب القطع بكونها حجة(١).‏ 


. وانظر :ضوابط المصلحة : ص ل5.9؟‎ , 95١١ ص‎ ١ : المستصفى‎ )١( 


س ءا 


المبحث الثالث 


ل 
الاستصحاب 


تعر يف الاستصحاب : 

الاستصحاب في اللغة : الملازمة »> واستصحاب الحال هو التسلك بما كان 
ثابتاً » كأنلك جعلت الحالة مصاحبة غير مفارقة » واستصحبه دعاه إلى الصحة 
ولازعه(١)‏ . 

أما في الاصطلاح : فعرفه الشوكاني بقوله هو : ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل 
بقاؤه في الزمن المتقبل(؟) . 

فيقال الحكم الفلاني قد كان فيما مضى فرشت في الزمن الثاني كذاك لفقدان 
ها يغيره : كاستصحاب الوضوء » واستصحاب البكارة » واستصحاب الوجود 
والعدم (۳) . 

مثاله : المفقزد يعتبر حياً لاستصحاب حاله عند فقده ني الماضي عندما كان 
موجوداً ١‏ فيعتبر حي في الوقت الحاضر . وتثبت له الحقوق من الميراث وغيره» 
ويمنع ورثته من توزيع أمواله ٠‏ وتبقى زوجته على عصمته ٠‏ ولاتعتد ولاتتزروج 
من غيره . 

ومثل استصحاب الماك الآن لمن :نثبت ملكيته لعقار مثلا” في الماضي ٠‏ فتبقى 
الملكية له ني الحاضر ما لم يثبت الناقل ها : وكذلك براءة الذمة فالأصل أن تبقى 


)1 المصباح امثير : ١‏ ص 106 » القاموس المحيط ١:‏ ص .5١‏ 

(؟) ارشاد الفحول : ص ۴۷) . 

(؟) جمع الجوامع : ؟ ص ۳۲١١‏ , مختصرابن الحاجب : ص ۲۱۷ 6 حاشية المطار : 
۲ ص ۳۸۷ : المدخل الى مذهبه احمد : ص ٠۴۴‏ : اصول الفقه الاسسلامي ٠‏ 


يديت ا اعت 


بريئة حى يكبت العكس » وإن شغلت الذمة بالنزام ما . ف.قى مشغولة به إلى الوقت 
الحاضر ما م شت الوفاء أو الابراء 8 

ومثال استصحاب نفي الحكم الشرعي حدم وجوب ضوم شوال وغيره من 
الشهور سوى رمضان(ا) . 
حجية الاستصحاب(') : 

اختائف الأعة ف اعتبار اللاستصحاب حجة ودليلة” رعا ومصدراً من مصادر 
التشريم على عدة أقوال . أهمها اثنان : 

القول الأول : أنه حجة عند عدم الدليل سواء ني حالي الإثبات والنفي : وبه 
قالت المالكية والحنابلة وأكثر الشافعية والظاهرية(”) . 


و استدلوا على ذلك من الشرع بأن جديء الأحكام الشرعية تعتبر ثابتة في محلها 
من الإيجاب والإباحة والتحريم بحسب الدليل حى بقوم دليل على التغيير: وأن ظن 
البقاء أغلب من ظن التغيير . والفلن حجة متبعة في الأحكام الشرعية . كالحمر 
تتَى حرام حى يشت تغيرها إنى خل هثلا” . ودم الإنسان مصون حى يت موجب 
افدر والقصاص ى(4). والعقل يؤيد ذلك . فالإنسان يحكم على الأمور بعقله في الحاضر 
بناء عل معر فته السابقة مالم بشت العكس . فالداهة العقلية تؤيد الاستصحاب (68). 


)١(‏ اصول الفقه » أبو زهرة : ص ۲۸۳ » مفتاح الوصول : ص ١١7‏ › تسهيل 
الوصول: ص 997؟ . 

(؟) اتفق العلماء على حجية الاستصحاب في الأمور الحسية لحربان العادة بها من 
الله تعالى ٠‏ والاختلاف في الأحكام الشرعية , لان الله تعالى لم بجر المادة فيها 
كذلك , (انظر ارشاد الفحول : ص ۲۳۴۷ + ۲۳۸ 4 تيسير التحرير : 6 ص 
۲{ . 

(؟) ارشاد الفحول : ص ۷ + مختصر ابن الحاجب : ص .۱۷ » مفتاح الوصول * 
ص ۱۲۷ » تسهيل الو ضول : س ۳۷ ٠‏ الدخل الى ملاهب أحمد E‏ 

0( الاحكام © الآمدي : 5 ص۱۱۲ 

وا سير اون : ؛ ص ۱۷۷ » حاشية المطار :؟ ص ۳۸۷ ١‏ الاحكام ) 
الآمدي : ؛ ص ١١١‏ © اصول الفقه , ابو زهرة © ص 586 . 


عه 0 ت 


القول الثاني : الاستصحاب ليس حجة شرعبة : ولايصح لاعتماد الأحكام 
عليه : وهو مذهب الحنفية(١1).‏ لأن إثبات الدايل والحجة لاحكم الشرعي في الزمن 
الأول غتاج إلى دليل . وكذاك في الزمن الحاضر يحتاج إلى دليل لاحتممال وجوده 
أو عدءه . وقال أكثر محقفي الحنفية : إن الاستصحاب يصلح ديلا" لادفع والرفع 
أي لابقاء ما كان على ماكان . ولا يصلح لإثبات أمر لم يكن . مثل استصحاب 
حياة المفقود إل الزمن الحاضر . فهو حجة لإثبات حياته ومنع ورثته من اقتسام 
أمواله » ولكن لايضلح حجة لإثبات ما لم.يكن فلا يثبت له إرث من مورثه الذي 
يتوفى ني هذه الأثناء(؟) . 
أنواع الاستصحاب : 

يتنوع الاسنصحاب ع بب الحالة الأول السابقة إل ثلاثة أنواع : 

: استصحاب الحكم الأصلي للأشياء . وهو الإباحة عند عدم الدليل‎ - ١ 
فالأصل في الأشياء الإباحة . مالم يرد دليل عنالفه » فإن لم جد المجتهد حكداً في‎ 
. حكم بإباحته بناء على الأصل‎ ٠ الشيء : وكان فيه منفعة‎ 

وهذا النوع متفق على العمل به بين العلماء > وإن خالف بعضهم في 

۲ - استصحابالعدم الأصلي أو البراءة الأصلية . كالحكم ببراءة الذمة 
من التكاليف الشرعية وحقوق الناس حى يوجاء دلل شغلها . 

وهذا اانوع لم يخالف أحد من أهل العلم به . 


)١(‏ تيسير التحرير :1 ص /الإ١»‏ الاحكام» الآمدي : ؛ ص ١١١٠ء‏ اصول السرخسي: 
(۲) تيسير التحرير ؛ المرجع السابق » تسهيل الوصول : ص 598 © أصول 
اثر الأدلة المختلف فيها: ص 188 وما بعدها . 


86. ]سه 


۴۳ كك استصحاب مادل الشرع على بو ته لو جود سمه حی بقوم الدليل . على 
زواله . كثبوت اللاك لشخص من البيع والإرث فيبقى ملكةه قاكاً حى يقوء الدليل 
على انتفائه ونقله . ومثل ثبوت الحل بين الزوجين عند العقد فتبقى الروجة قائمة 
إنى أن تحصل الفرقة . ومثل شغل الذمة بدين أو ضمان فتبقى ذمته مشغولة حى يقوم 
الدليل على البراءة(١)‏ . 

وقد استنيط الفقهاء عدة مبادى فقهية وقواعد كاة من الاس:تصحاب منها ١‏ 
الأصل بقاء ما كان على ما كان حی يثبت مايغيره ١‏ إن كل شی ءلم بقم الدليل 
المعبن على حكمه فهو على الإباحة الأصلية ۳ - اليقين لايزول بالشاث(5) . 
حكم الاستصحاب وهرتبته : 


الاستصحاب دلبل ظي في إثبات الأحكام . وأنه مصدر احتراطي يشبت الحكم 
به عند عد] وجود دليل في الكتاب والسنة والإجداع والة.اس(") . قال الحوار ز مي : 
وهو آخر مدار الفتوى . فإن المفني إذا سئل عن حادثة يطلب حكءها ني الكتاب 
ثم ني السنة ثم في الإجماع ثم في القياس ٠‏ فإن لم يحد فيآخذ حكمها من استصحاب 
الحال ني النفي والإثبات . فإن كان التردد ني زواله فالأصل بقاؤه . وإن كانالتردد 


في ثبوته فالأصل عدم ثبوته(1). 


(؟) المرجع السابق : ص 2516 › وانظر تفصيل القواعد الفقهية في محاضراتي في 
المدخل للفقه الاسلامي » لطلاب السنةالثالثة . 


س ۰ س 


واعتبره ابن بدران من الأصول المتفق عليها وهي الكتاب والسلة والإجماع 
والاستصحاب . مع ذكره خلاف الحنفرة فيه .)١(‏ 

وإن المبدأ العام في الاستصحاب مالم به بين الآثمة؛ و لكن الاتلاف ني التطبرق 
والفروع أو في اعتباره ديلا" مستقلا (9). 

وهذا المصدر يلعب دوراً كبيراً في بناء القواعد الفقهية عله من جهة ٠‏ وني 
الاعت.اد عليه في نظام العقوبات ونظام المعاملات من جهة أخرى . 

ملاحظة : ولابد أن للاحظ بعد ذكر الأدلة الثلاثة السابقة وهي الاستحسان 
والاستصلاح والاستصحاب أن كل واحد من الأئمة أخذ بواحد منها أو أكثر 
ورفض البائي . وااسبب في ذلك كما بقول الشربيي : واعلم أن الآنة أجعوا 
على أنه نم“ دليل شرعي غير ماتقدم » واختلفوا في تشخيصه فقال قوم هو الاستصحاب 
وقوم الاستحمان وقوم المصالح المرسلة(۴). وذاث لاعت.اد الأحكام الي لم يرد 
ها حكم في الأدلة المنفق عارها على مصدر تشر يعي صحرح . 


. ۱١۲ المدخل الى مذهب أحمد.: ص‎ )١( 
. 55. (؟) اصول الفقه , آبو زهرة : صن 580 د‎ 
. ۲۸۲ (؟) تةرير ااشربيني على جمع الجوامع :۲ ص‎ 


سل ¥ — 


تعريف العراف : 
العرف لغة المعرفة والمعروف :وهو الجر والرفق والإحسان. والمعروف صد 
المنكر أيضاً(١)‏ . 


وني الاصطلاح : العرف مرادف لمادة . وعرفه الشرخ أبو سنة نقلاً عن 


١‏ مستصفى النسفي » بقوله :العادة والعرف ما استقر أي النفوس من جهةالعقو لو تلقته 
الطباع السليمة بالقبول(۲) . 


والعادة مأخوذة من المعاودة فهي بتكرار ها ومعاودةها مرة بعد أخرى صارت 
معروفة مستقرة تي النفوس والعقول . متلقاة بالقبول من غير علاقة ولا قرينة حى 
صارت حقيقية عرفية(؟) . وفسر ذلك الشيخ أبو سنة فقال : يعني الأمر الذي 
اطمأنت إليه النفوس وعرفته وتحقق أي قراراتها وألفته مستندة في ذلك إلى استحسان 
العقل . ولم ينكره أصحاب الذوق السليم ني الجماعة : وإنما صل استقرار الشي ء 
في النفوس وقبول الطباع له بالاستعمال الشائع المتكرر الصادر عن الميل والرغبة(4). 


)03 المصباح المثير : ١‏ ص ٥٥۴‏ . الفاموس المحبط : #8 ص ۱۷۳ . 

(۲) انظر بحثا شاملا ومستفيضا لحجية المرف في كتاب المرف والمادة , للثسيخ 
احمد ابو سئة : ص ۸ 2 ۲۷ . 

(؟) رسائل ابن عابدين : ؟ ص ١١6‏ © ط محمد هاشم الكتبي ٠۳۲١‏ هام 

)€( العرف والمادة : الشيخ احمد ابو سنة : ص ۸ ٠‏ أثر الادلة المختلفف فيها : 
ص ۲)۲ . 


ست اء س 


أنواع العراف : 

العرف نوعان : قولي وعملي ٠‏ وکل منهما قد يكون عاماً وقد يكون خاصا . 

١‏ -- العرف العملي : وهو التعارف بين الناس على أمر عملي معين كأكل لحم 
الضأن في بلد » أو حم البقر أو لبم ابلباموس في بلد آخخر ١‏ والعرف العمل في بيع 
التعاطي › والعرف في تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل . 
معين ميث لايتبادر للك الذهن عند سماعه غير ۰)۱(۰ کالعرف بإطلاق لفظ الحم 
على الحيوان وعدم إطلاقه على السملك والطير . 

» العرف العام : هو الذي يتفي عليه الناس ني كل البلاد أو معظمها‎ - ٣ 

؛ - العرف الحاص : هو العادة الي تكون لفرد أو طائفة معينة أو بلد معين» 
كعادة شخص ني أكله وتصرفاته » وتعارف التجار على تسجيل المبيعات ني دفر 
خاص » وتعارف منطقة على تسجيل الأثاث لازوجة أ وللزوج . 
حجية العراف : 

يق الأمة عملياً علي اعتبار العرف الصحيح حجة ودايلا” شرعياً(؟). ولكنهم 
مختلفون في اعتباره مصدراً مستقلا” قائماً بذاته على قولين : 

القول الأول : العرف حجة ودليل شرعي مستقل › وهو مذهب الحنفيةوالمالكية 
والخحنابلة . واحتجوا بالكتاب والسنة والمعقول . 


)١(‏ تنقيح الفصول الى علم الأصول في مقدمة الدخيرة للقراني : ص ٠۲١‏ » اثر الادلة 
المختلف فيها : ص ٠ ۲۲١‏ 


(؟) العرف والعادة » أبو سنة : ص ؟؟ › تنقيح الفصول : ص 1١55‏ . 


الأعراف -.149» فالأمر بالعرف ني الآبة يدل على وجوب الرجوع إلى عادات 
الناس » وما جرئن تعاملهم به » وهذا يدل على اعتبار العادات في الشرع ينص الآية. 

أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم : «١‏ ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن»(١)‏ ويدل الحديث أن الأمر المتعارف عليه تعارفآً حسناً بين المسلمين يعتبر 
منالأمور الحسنة الي يقرها الله تعالى » وما أقره الله تعالى فهو حق وحجة ودليل: 
ولذا يعتبر الحنفية أن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي 0 وأن المعروف عرفاً 
كالمشروط شرطاً . 

أما المعقول : فنلاحظ أن العرف له ساطان كبير على النفس ٠»‏ ويتمتع بالاحترام 
العظيم ئي القبول ٠‏ وهو طبيعة ثانية للناءى » يرضون به بسهولة » ويحقق مصالحهم 
ومنافعهم ٠‏ والشريعة جاءت لتحقيق المصالح فيكون العرف الصحيح مصدرأودايلا” 
وأصلا” من أصول الاستنباط . 

القول الثاني : أن العرف ليس حجة ودليلا“ شرعياً إلا إذا أرشد الشارع إلى 
اعتباره : وهو مذهب الشافعية » واحتجوا بأن العادة لاتعتبر إلا إذا جرى الشرع 
على قبلا » وأن العرف دليل ظاهر يرجع إلى الأدلة الصحيحة(؟) . 

ونلاحظ أن جميء العلماء لحتجون بالعرف ويرجعون إلى عادات الئاس ف 
بناء الأحكام عليها وتفسير النصوص والوقائع على ضوبا(”): ووضع الفقهاء عدة 
قواعد تعتمد على العرف والعادة > وإتما اختلفوا في شروط العرف ٠‏ ولي درجته 
التشريعية بين المصادر . ويشرط للعمل بالعرف شرطان : 

١‏ أن يكون عامأ شاملا“ «ستفيضاً بين الناس . فلا يكون عادة شخص 
بعينه . أو عادة جماعة قليلة . 


)1( حديث مو قو ف على ابن مسعود رواه احمد » وسبق تخريجه ٠.‏ 

9( حاشية العطار على جمع الجوامع ١‏ ۲ ص ۲۹۵١‏ »> المرف والعادة : ص ۴۲ ؛ 
اثر الأدلة المختلف فيها: ص ٠٠١‏ . 

(۳) المدخل الفقهي العام ٠‏ ۱ ص ١١5‏ . 


ع .۰ سه 


؟ ‏ أن لايعارضه نص أو إجماع ٠‏ وإلا كان عرفا باطلا” لاقيمة له » 
وهو العرف‌الفاسد» كتعار ف الاس ار تكاب المحرمات من الربا وشر ب الحمر واختلاط 
النساء مع الرجال » وكشف العورة ٠‏ ولبس الحرير والذهب للرجال وغير ذلاث مما 
ورد فيه نص بالتحريم > فلا قيمة لهذا العرف » ولا اعتبار لهء فهو عرف فاسد 
مردودء واتباع هوى وإبطال لانصوص › وهو غير مقبول قطعا(١)‏ . 
مرتبة العرف بين مصادر التشريع : / 

العرف الصحيح يعتبر دليلا“ شرعياً وحجة للأحكامعند فقد النض والإجماع . 
وقد يقدم على القياس » فيعدل المجتهد بسببه عن القياس إلى الاستحسان كما هو 
عند الحنفية » مثل تعارف الناس على عقد الاستصناع > كما أن العرف يخصص 
المام(۲)» فمن حلف أن لايأكل لحم فأكل سمكا فلا يحنث . مع أن لفظ الاحم 
عام يشمل الحيوان والطير والسماث وورد القرآن الكريم به فقال تعالى : « وهو الذي 
سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً النحل-4١.‏ 


وإن الأحكام المبنية على العرف تتغير بتغير الأعراف ٠‏ وهو المراد من القاعدة 
الفقهية القائلة « لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان » . 


. 5١ العرف والعادة © أبو سئة : ص‎ )١( 
٠ ۳1۷ أصول الفقه , أبو زهرة : ص 515 »6 تيسير التحرير : ۲ ص‎ )۲( 


~۱ - 


المبحث الخامس 


1 
قول الصحابي 


الصحاني کلم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به(١)‏ » 
والصحابة هم إلذين لازموا رسول الله صلى الل عليه وسلم منذ البعثة حى الوفاة 
بقدر ماتسمح لهم ظروفهم » وقد اطلعوا على مقاصد الشريعة ورأوا أسباب النزول» 
وشاهدوا التطبيق الصحيح للقرآن الكريم الذي تجسد في سيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وتمتعوا بنور المصطفى ٠‏ وتلقوا منه الحكمة . ومن مجموع هذا تكون عند 
أكرهم ثروة علمية وملكة فقهية » وتصدوا بعد وفاة رسول الله للتدريس والإفتاء 
والقضاء والحكم والاجتهاد فيما يسوغ الاجتهاد فيه : ووصلوا إلى آراء اجتهاد:ة 
نقلها عنهم التابعون ودوما العلماء . 
حجية قول الصحاني : 

بحث الأنمة في حجية آراء الصحابة الاجتهادية في اعتبار ها ملزمة لمن بعدهم. 
أم لاء وهل تقدم على القياس › أم لا؟ 

فاتفقالعلماء على أن قول الصحالي الذي لايدرك بالاجتهاد والعقل بأنه حجة 
على المسلمين : لأن قول الصحاني ني مثل هذه الأحوال يستند إلى دليل شرعي » 
ولا يعكن أن يقوله تشهيا وعبثأ ٠‏ مثل قول السيدة عائشة رضي الله عنها ني فاد 
البيع قبل نقد الثمن » وأنه بحبط العمل الصالح والحهاد » فهذا لايدرك بالعقل › 


ومثل قول عمر وعلي وابن مسهود رضي الله عنهم بتقدير أقل مدة الحيض بثلاثة 
أيام 3 وهو ما أخذ به الحنفية . 


)١(‏ انظر آراء الملماء في تعريف‌الصحابي في كتاب تسهيل الوصول + ص ۱١۷‏ منهج 
النقد في علوم الحديث › الدكتور نور الدين العتر : ص ٦‏ ۰ 5 


— (۲ 


وكذلك اتفق العلماء على قبول قول الصحاني الذي أبداه ولم يخالفه فيه أحد 
من الصحابة ويكون حجة على المسلمين ٠‏ لأن اتفاقهم دليل على وقوفهم على مستئد 
ري سحي 

واتفقوا على أن قول الصحاي في الاجتهاد ليس حجة على غيره من الصحابة 
المجتهدين(١).‏ 

ولكن اختلف الأثمة عند تعدد أقوال الصحابة واختلاف اجتهاداهم » هل هي 
حجة على التابعين ومن بعدهم أم لا » فيه قولان : 

القول الأول : وهو قول الإمام أني حنيفة والإمام مالك » فقالا : بوجوب 
الالتزام بأحد أقوال الصحابة بدون تعيين › واختيار المناسب منها مع عدم الخروج 
عن مجموع آرالهم > وأن قول الصحاني يقدم على القياس(۲) › واستدلوا 
على ذلك بأن اختلاف الصحابة ني المسألة على قولين إجماع منهم على عدم القول 
الثالث » وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : «أصحاني كالنجوم بأيهم اقتديم 
اهتدم »(۳)» وغيره من الأحاديث » وأن الله تعالى مدح وأثى على التابعين باتباعهم 
الصحابة فقال تعالى : « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بلحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه» التوبة . 2٠٠١‏ وأن الظاهر من حال الصحابة 
أن قولحم مستند إلى سماع › ون لم يكن سماع فرأيهم أقوى من رأي غيرهم(4) . 


)١(‏ تيسمير التحرير : ؟ ص ۱۴۴۳ » کشف الاسرار : ۲ ص 8؟؟ : جمع الجوامع:؟ 
ص ۳۹١‏ » الاحكام » الآمدي : ٤‏ ص .15 »© تنقيح الفصول ؛ ص ١55‏ »© اصول 
السرخسي : »؟ ص 1.64 » اثر الادلة المختلف فيها : ص ۳۴۸ ٠‏ 
والتلونح : ؟ ص ۷۷ » أصول السرخسي : ١‏ ص ۳۱۸ © ۲ ص ٠١١‏ 6 وار 
أصول لفقه الاسلامي » شعبان : ص ).۲ › ابو حنيفة » للشيخ محمد ابو زهرةة 
ص ۲۰۸ ٠‏ 

(؟) رواه البيهقي © واسنده الديلمي عن ابن عباس بلفظ آخر » ضف الشخفا : ؟ 
ص 1١156‏ ۰ 

(8) تسهيل الوصول : ص ١1۸‏ » المستصفى : ۲ ص ۲٠۲‏ »؛ المدخل الى مذهب أحمد: 
ص 176 » الاحكام ء الآمدي : 1 ص١١٠‏ 5 


۳ 


القول الثاني : وهو قول الإمام الشافعي والإمام أحمد » فقالا بعدماعتبار قول 
الصحابي حجة ء فيجوز اتباعه » ويجوز مالفته » وأن العمل والاتباع يعتمد على 
الأدلة الي احتج بها الصحابة بالفتوى والاجتهاد والقضاء وليس بأقوالهم(١)‏ . 


واستدلوا على ذلك بأن الصحاي ليس مشرعاً › ولیس معصوماًء وكما جاز 
الصحاني أن يخالف صحابياً آخر ‏ باتفاق العلماء ‏ جاز للتابعين وبقية المسلمين 
عخالفته أيضا » وأن التابعين خالفرا الصحابة في أقواههم واجتهادائهم » ولم ينكر 
عليهم الصحابة » وأن الصحاني مجتهد كغيره من المجتهدين ويحرم على المجتهد 
تقليد مجتهد آخر(؟) . 


» الاحكام‎ 6» ٠۴١ المدخل الى مدهب احمد : ص‎ ٠ 18 المستصفى : ۲ ص‎ )١( 
٠ 51٠0 الآمدي : 5 ص .؟1 » اثر الادلة المختلف فيها : ص‎ 

(؟) تيسير التحرير : ؟ ص 178 , جمعالجوامع وحاشية العطار : ؟ ص 585 > 
المستصفى : ۲ ص ۲١١‏ »ء الاحكام ٤‏ الآمدي : 4 ص "197 ٠‏ اثر الادلة المختلف 
فيها: ص49" . 


€ سه 


المشرع الحقيقي هو الله تعالى الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب هداية ونورا 
للعالمين » وإن وحدة الأديان ني العقائد أمر مسلم به ومتفق عليه » وإن اختافت 
الشرائع الي أنزها رب العزة لتنظيم حياة الناس ورعاية مصالحهم في الدنيا والآخرة. 

فهل الأحكام التشريعية الثابتة ني تشريع الأمم السابقة تعتبر شرعاً وحجة وأصلاة 
للتشريع والاستنباط ي شريعتنا ؟ . 

اتفق العلماء على حالتين واختلفوا في حالة . 

الحالة الأولى : اتفق العلماء على أن الأحكام الشرعية الي نص عليها القرآن 
أو السنة حكاية عن الأمم السابقة ٠‏ وأقرها الله تعالى علينا : اتفقوا على أنها أحكام 
شرعية واجبة الاتباع بالنسبة للمسلمين : مثل قوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم » البقرة ۱۸۳ . 

الحالة الثانية : اتفق العلماء على أن الأحكام الشرعية الي ورد فيها نص ني 
القرآن الكريم أو في السنة حكاية عن تشريع الأمم السابقة مم نسخها وإلغانما في 
شريعتنا :انفقو على نما ليست أحكاماً شرعية › ولاتعتبر دليلا” ولا حنجة ولا شرعاً 
لنا » مثل قتل النفس للتوبة وقطع الثوب النجس للطهارة عند بي إسرائيل . 

المااة الثالثة : إذا قص القرآن الكربم حكماً أو ثبت فالسنة . ولم يرد في القرآن 
الكريم أو المنة ما يدل على إقراره أو إلغائه مثل قوله تعالى : « وكتبنا عليهم فيها 
أن النفس :النفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن » المائدة - 40. 


ب 0ا — 


فهذه الحالة اختلف العلماء في اعتبارها حجة ومصدراً تشرييياً على قولين : 


القول الأول : أنمها حجة علينا وتشريع لنا يحب اتباعه وتطبيقه » وذهب إلى 
ذلك الحنفية والحنابلة وبعض المالكية وبعض الشافعية(١)‏ . 


واحتجوا بقوله تعالى : « أولتك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده » الأنعام0١5»‏ 
وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع إلى التوراة في رجم اليهودي » وأن شرع 
من قبلنا شرع لني سابق ؛ وأن وروده ني مصادر شريعتنا دون أن برد له ناسخ 
قرينة على أنه شرع لنا وأنه إقرار علينا › وأن الأصل هو وحدة الشرائع السماوية › 
وأن عقيدتنا تأمرنا باتباع الرسل السابقين والاهتداء بهم › وأن القصاص بالنفس 
ثابت عندنا بالاتفاق مع أن الآية تتكلم عن بي إسرائيل . 


ويتفرع عن ذلك أن الإمام أبا حنيفة قال بالقصاص بين الرجل والمرأة لإطلاق 
الآبة ؛ النفس بالنفس » وأن الإمام محمداً احتج لصحة المهايأة والقسمة بقوله تعالى 
٠‏ ونيئهم أن الماء قسمة بينهم» القمر - 78 » وقوله تعالى:«ها_ شرب ولكم شرب 
يوم معلوم » الشعراء  ٠٠١‏ . والآبتان في قوم صالح(۲) . 


وأنه يشترط أن يثبت ورود الشرع السابق في الكتا بأو السنةالصحيحة ٠‏ ولا 
يصح الرجوع إلى كتب الشرائع السابقة لاقطع بإدخال التحريف والتبديل فيهاء 
وهذا يؤكد أن شرع من قبلنا ليس مصدر؟ مستقلا” » وإئما يرجع إلى الكتاب والسنة 
ولو لم برد إقرار صريح له(") . 


التحرير : ؟ ص ٠١١‏ »© تسهيل الوصول : ص 111 , المدخل الى مدهب احمد: 
ص ١١1‏ »2 ارشادالفحول: ص۲۳۹ صو لالىر خسي >" ص۹۹ وماعد ها 6 اثر 
الادلة المختلف فيها: ص 516 . 

(؟) الاحكام » الآمدي : 1 ص ٠۲١‏ 2 كشف الاسرار : ؟ ص 1556 6 اصول 
السر خسي :۲ ص ۱۰۴ . 

(۳) تيسير التحرير :+ ۴ ص ١١١‏ »> المدخل الى مذهب أحمد : ص 1١78‏ » كشف 
الاسرار : ۳ ص ١۴١‏ . 


7 ۱۹ كا 


القول الثاني : أن شرع منقبلنا الوارد فيشريعتنا دو ذإقرار له فيها ليسشرعالناء 
ولا حجة علينا ‏ وهو قول الشافعي » لأن الشرائع السابقة خاصة بقومهم ٠‏ لقوله 
تعالى : « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاءالمائدة 248 وأن الإسلام نسخ الشرائع 
السابقة مالم يرد إقرار ها في شريعتنا » وأن حديث معاذ السابق لم يذكر شرع من 
قبلنا عند تعداد مصادر الاستنياط في التشريع .)١(‏ 


)١(‏ الاحكام , الآمدي : 1 ص ۱۲۳ ٠‏ تيسير التحريبر:_ ص ١۴۲‏ ؛ تسهيل 
الوسول: س 157 ٠‏ نغرير الشربينيعلى جمع الجوا مع : ؟ ص 568 , 
المستصفى : ؟ ص ۲٠١١‏ » مه؟ 6 اصول الفقه ؛ ابو زهرة: ص )۲۹ © 
اقتضاء الصراط المستقيم : ص .17 » اثر الادلة المختلف فيها : ص ٠ ٥۴۷‏ 


ب ۱۷ د 


المبحث السابع 


قي 
سد الذرائع 


تعريف الذريعة : 

الذريعة لغة : الوسيلة(١)2»‏ وي الاصطلاح : عرفها ابن بدران فقال : هي 
ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم(؟) . 

فالطريق إلى الحرام حرام ن مثل النظر إلى عورة المرأة : فإنه وسيلة[لالزناء 
وكلاهما حرام ؛ وما لايؤدى الواجب إلا به فهو واجب . فالجمعة واجبة ولا تتم 
إلا بعرك البيع وقت الآذان ٠‏ فترك البيع واجب » والسؤال: ماهو حكم الطريق 
الموصل إلى محرم ؟ هل نعتبره منفصلا" عن النتيجة ؟ أم نحرم الذريعة الموصلة إلى 
حرام لسد باب الحرام ؟ ويكون دليل التحريم هو سد الذرائع ؟ 
حجية سد الذرائع : 

اختاف الأثمة ؛ في الاحتجاج بمبدأ سد الذرائع على قولين » فقال المالكية والحتابلة 
بقبول الاحتجاج به والرجوع إليه واعتباره مصدراً من مصادر التشريع (8)؛ واحتجوا 
بأنه وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تعتمد عا لى الذرائع وتعطيها حكم نتائجها 
فتحرم بعض الأثياء » وتكون حرهتها ليست مقصودة بذائها » وإثما منعت لآلا 
تؤدي إلى الحرام > سواء أكان ذاث عن قصد أم عن غير قصد(؛)ء مثاله أن القرآن 


)0 المصباح المنير : | ص ۲۸۲ ؛ القاموس المحيط : ۲ ص 279 : 

0( المدخل الى مذهب أحمد , له : ص ۱۳۸ ٠.‏ 

9) المرجم السابق © تنقيح الفصول * ٠‏ ص 1668 ٠‏ الحدود في الأصول ٠‏ ۽ الباجي 
تحقيق الدكتور نزيه حماد : ص 588 ؛ الفروق ٠‏ "ا ص ۲١١‏ » اثر الادلة 
المختلفة فيها: ٠‏ ص الام 1 

(؟) المدخل الفقهي العام : ١‏ ص ١۷١‏ . 


- ۲۱۸ 


الكريم منع سب الأوثان والأصنام وما يعبد من دون الله لأنه ذريعة إلى سب الله 
تعالى » فقال عز وجل : ١‏ ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا 
بغير علم» الأنعام ٠١8‏ » ومنع صلى الله عليه وسلم قبول المدية من المدين حى 
لاتكون باباً إلى الربا » ومنع الوصية للوارث حى لاتكون ذريعة إلى تفضيل وارث 
على آخير احتيالا" على نظام الإرث » وغير ذلك من الأمثلة الي تستند إلى سد الذرائع » 
وأن الاعتماد عليه يرجم إلى ابطال الحيل في الشريعة » وأنها لاتصح(١)‏ . 

قال القراني : ومعنى ذلك حسم مادة وسائل الفساد › دفعاً له » فمى كان الفعل 
السام من المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا ذلك الفعل وهو مذهب مالك رحمه الله 
تعالى » وقال : واعلم أن الوسيلة كما يجب سدها يجب فتحها ويكرهويندب ويباح ؛ 
فإن الذريعة هي الوسيلة » فكما أن وسيلة المحرم عرمة فوسيلة الواجب واجبة» 
كالسعي للجمعة(۲) . 

وخالف الإمام الشافعي الاحتجاج بسد الذرائع وبى الأحكام الي وافق فيها 
المالكية والحنابلة على أدلة أخرى كالتحريم الذريعة والوسيلة بحد ذاها » وليس 
باعتبارها موصلة إلى مر آخر ٠‏ أي اعتبر الحرمة في الواقعة لذانما وليس للها سبب 
لأمر آخر » فمن حبس شخصاً ومنعه من الطعام والشراب فهو قاتل له » وينفذعليه 
القصاص » ويكون عمله مهرما لذاته ولیس من باب سد الذرائع (۳) . 

هذه هي أهم مصادر التشريع الإسلامي الأصلية والتبعية أو المتفق عليها والمختلف 
فيها » عرضناها عرضاً موجزاً مختصراً لإلقاء الضوء عليها وتوضيح مفهومها ورأي 
العلماء في الاحتجاج بها . 


. ۲۷۷ اصول الفقه , ابو زهرة : ص‎ )١( 

(۲) تنقيح الفصول » له : ص 166 »© 168 . 

(؟) حاشية المطار على جمع الجوامع ۲ ص 95 › وانظر مناقشة ابن حزم 
الظاهري لرد ادلة سد اللرائع في ( الاحكام في أصول الاحكام » له : ۲ ص 
6 ). 


= ۲۹ هسه 


ادلة اخرى : 

وهناك أدلةفر عبة كثيرة تلف فيها بين الأتمة: يعتمدون عليهاء ويبنونالأحكام 
الشرعية بالاستناد إليها » ونظراً لضيق الوقت وقلة الرجوع إليها فإننا نقتصر على 
ذكرها وتعدادها مثل الاحتجاج بانتفاء الحكم لانتفاء الدليل عندالشافعية » والاحتجاج 
بأقل ماقيل الذي ينسب إلالشافعية أيضاً » والإهام والأخذبالأخف .والبراءة الأصلية» 
والعصمة والاستقراء . . . » وغيرها مما ذكره علماء الأصول في كتيهم(١)‏ . 


: حاشية المطار على جمع الجوامع : ؟ ص 586 » المدخسل الى مذهب احمد‎ )١( 

ص 1١5‏ , الاحكام : الآمدي : ) ص) ٠.‏ المستصفى : ١‏ ص ۲٠١‏ ؛ تسهبل 
الو صول : ص 556 تنقبح الفصول : +14١‏ شرح الکو کب المثير © ۱ ص 5585 › 
۲ ص © وما نعدها .۰ 


(٠ 


ابالباشاقٍ 


قٍ 
الاحكام الشرعية 


إذا قلنا هناك بيع فهذا يعبي وجود بائع ومشتر ومبيع وتن وصيغة » وكذا 
إذا أطلق الأصوليون اصطلاح الأحكام الشرعية تعلق به أولا” : الحاكم » وهو الذي 
أصدر الحكم » وثانيآ : المحكوم عليه. وهو المكلف الذي بتعلق الحكم به » وثالثاء 
المحكوم فيه » وهو فعل المكلف الذي يكون الحكم و صفاً له ويعبر عنه أيضاً 
بالمحكوم به » ورابعاً : الحكم الذي صدر من الحاكم على المحكوم عليه ليبين 
صفة فعل المكاف . 
فالحكم يتناول أربعة أمور وهي : الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم 


عليه 


وسوف نتناول كلا" منها في فصل إن شاء الله تعالى . 


ب ١‏ سه 


النص ر ازول 


ل 
الحكم 


تعريف الحكم لغة : 
هو القضاء والمنع » يقال حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه » وحكمت 
بين الناس قضيت بينهم وفصلت(١)‏ . 


إطلاقات الحكم : 
بطلق لفظ الحكم ويراد منه أحد المعاني التالية, : 
الأول : إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه » مل إثبات طاوع القمر » ونفي الظلمة 


الشمسلق.. 
الثاني : الحكم خطاب الله تعالى مثل « أقيموا الصلاة » فهو حكم الله » 
أي هو النص الصادر عن الشارع وهو استعمال الأصوليين(؟) 5 


)١(‏ ومنه حكامت الرجل بالتشديد فوءضت اليه الحكم » وتحكم في كذا فمل مارآه» 
واحكمت الشيء اتقنته » ومنه الحكمة لانها تمنعم صاحبها من اخلاق الاراذل 
والفساد » ( انظر : المصباح المنير  ١‏ ص ٠.٠.‏ » القاموس الميط : 6 ص ۹۸ ). 

(؟) حقيقة الحكم اما أن تكون لفوية بمعنى القضاء » واما أن تكون اصولية وهي 
خطاب الله تعالى » واما أن تكون فقهية » وهي آثر الخطاب »© واما أن تكوزعر فية: 
وهي ابات آمر لامر أو نفيه عنه ٤‏ والسبب في اختلاف الاصطلاحين عند علماء 
الاصول والفقهاء انه بتعلق بحسب ما لاحظه كل منهم ؛ فالأصوليين نظروا 
الحكم من ناحية مصدره © وهو الله تعالى . والحكم صفة له » والفقهاء نظروا 
للحكم من ناحية متعلقة » وهي افعال الكلفين » انظر : اصول الفقه ٠‏ البرديسي: 
ص ۷ © مباحث الحكم › مدكور © ص ١"‏ . 


۳ 


الثالث : الحكم هو أثر خطاب الله تعالى » مثل الوجوب المأخوذ من قوله 
تعالى و أقيموا الصلاة » » وهو استعمال النقهاء ٠‏ والفرق بين علماء الأصول وبين 
الفقهاء أن قوله تعالى « أقيموا الصلاة » هو الحكم عند الأصوليين : أما الفقهاء 
فيقولون الحكم هو الوجوب ٠‏ ودليله قوله تعالى : « أقيموا الصلاة ٠‏ فالفقهاء 
يفرقون بينالحكم والدليل » أما علماء الأصول فيقولون هما شي ء واحد . 

الرابع : الحكم هو القرار الصادر عن القضاة . وهو استعمال قضائي. 
أقسام الحكم : 

يقسم الحكم عدة تقسيمات باعتبارات #تلفة » فيقسم الحكم بحسب مصدره 
إلى قسمين : 

الأول : الحكم الشرعي وهو مايؤخذ من الشرع بأن يدل الدليل عليه » أو 
يتوقف على دليل شرعي : كحرمة الربا »> ووجوب الصلاة : والحكم الشرعي 
نوعان : حكم عملي وهو الذي يبين كيفية عمل المكلف ٠‏ ويبحث في الفقه والأصول» 
وحكم اعتقادي وهو الذي يبين مباحث الاعتقاد . 

الثاني : الحكم غير الشرعي : وهو الذي لايؤخذ من الشرع > ويشمل الأحكام 
العقلية » مثل الواحد نصف الاثنين » والكل أعظم من الحزء > والأحكام الحسية» 
مثل الشمس مشرقة › والأحكام العرفية ء مثل التواتر يفيد العلم(١)‏ . 

ويبمنا من. هذه الأقام الحكم الشرعي العمل » كما ينحصر يثنا ني إطلاق 
الحكم عند الأصوليين › وهذا ينقلنا لتعريف الحكم في الاصطلاح الأصولي . 

تعريف الحكم اصطلاحاً : 

عرف جمهور علماء الأصول الحكم بأنه خخطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين 
اقتضاء أو حيرا أو وضعا(؟) . 
)١(‏ أصول الفقه لمير الحنفية : ص ۷١‏ . 
(؟) ارشاد الفحول : ص 1 ؛ تسهيل الوصول: ص 5655 » منهاج الوصول : ص 4» 

مختصر ابن الحاجب : ص ؟؟ ؛ الحدودفيالاصول »؛ الباجي : ص ۷۲ . 


شرح التعريف : 

١‏ - خطاب : الحطاب كالمخاطبة مصدر نخامب وهو توجيه الكلام المد 
إلى السامع > وهذا المصدر لايتعلق به أمر ولا عدي ٠‏ فشقل المعنى إلى المجار وهو 
الكلام الموجهنفسه. فأطلقوا المصدر «خطاب» وأرادوا فيه اسم المنعول . قا ل الأمادى 
الحطاب هو الافظ المتواضم عليه المتصود به إفهام من هو متهيء لافهم(١).‏ ا 
من خطاب الله هو الكلام الأزلي النفسي للخالق . ورج الكلام اللفظي المتصيف 
بالحركات والصوت فهر حادث(7؟) . 


٣‏ € ايل ٠‏ الحطاب جنس يشممل ج أنوا اع الكلام امو جه : وإضافته إل 
نفظ اللالة قيد أول -فيخرج من التعر يف خطاب الملائكة وخطاب التاس وخحطاب 
الجن وخطاب الرسول صل أ عليه وسلم 92 الأقوال والأفعال الحبلة الي لاتدخل 
في السنة وسبق بى الكلام عنها . 

والتعريف يشمل خطاب الله تعان الصريح ني الغرآن الكريم وكل ما أشارت 
إليه الآيات الكريمة من المصادر الأخرى . كالدنة والإجماع والقياس وغيرها . 

وفهم بعض الأصودين أن خطاب الله حصور ني القرآن الكريم > فقال : إن 
التعريف غير جامع لعدم دخول السنة والإجماع والتيا. ن فيه - فعرف الحكم بقوله: 
« هو خطاب الشارع [ضة . 

ورد الجمهور عليهم بأن القرآن الكريم أشار إلى هذه الأدلة فتكون داخلة 


ي ااتعريف بلفظ « خطاب الله »و أن هاه الماد تست مشر عة اما ja:‏ هي 


. ٠. ص‎ ١ : الاحكام في اصول الاحكام ؛ الآمدي‎ )١١ 


(؟) فواتح الرحموت : ١‏ ص۷ ٠٥‏ تيسميرالنحربر :۲ص ٠١١‏ : نهاية السول 
ص ۳۹ . 
(r‏ الاحكام في اصول الاحكام 6 الآمدي : اص ٩۱‏ . 


س ©؟] سس أد.ول الفقه الاسلامي م ٠١‏ 


أمارات معرذة لحكم الله ٠.‏ ووسائل كاشفة عنه وموصلة إلى خطاب اللهتعالى(1). 


وخطاب الله تعالم. يشمل كلامه الموجه في أمور العقيدة والأخلاق والعبادات 
والمعاملاات 000 ويشيل كلامه تعالل المنعلق بذاته وصقاته “قن > وكلام الله 
تعالى التعلق باالحلق والايحاد » والمتعلق بذات المكلفين . 


۴ - المتعلق : اسم فاعل من التعلق . وهو الارتباط > فالحكم هو كلام 
الله تعالى المرتبط يأفعال المكلفين في بيان المراد منها بإيجاب أو ندب أو نحريم» وهو 
تعلق معنوي قديم 5 لأن كلام الله تعالى نفسي قديم ۰ ولكن ظهوره امكلفث 
بالألفاظ والحركات حادث ومتوقف على البعثة ووجود المكلف . فالحادث هو أن 
بصير المكلف مشغول الذمة بوجوب الفعل أو تحريمه مثلا(؟) . 

أفعال : جع فعل > ومعناه العرفي ما يقابل القول والاعتقاد والنية؛ 
أما معناه هنا ني التعريف فهو كل مايصدر عن المكلف وتتعلق به قدرته من قول 
أو فعل أو اعتقاد أو تقرير » مثل الضرب باليد والمشي بالرجل والكلام باللسان ' 
والنة والاعتقاد بالقلب . 


ولفظ « أفعال ٠‏ قيد ثان رج اللحطاب الذي يتعلق بغير الأفعال » >اللحطاب 

المتعلق بذات الله تعالى وصفاته » مثل قوله تعا. «الله لا إله إلا هو الحي القيوم » 

البقرة -.88؟» وما يتعلق بذاتالمكلفين . كقوله تعالى : ومنهاخلقنا كم وفيها نعيدكم 

.. ومنها تخرجكم تارة أخرى » طه ‏ 688 › وما يتعلق بأعياناالحسادات . كقوله تعالى: 

« ويوم نسير ابحبال وترى الأرض بارزة » الكهف - ٤۷‏ . فهذه الأمور الثلاثة 
ليست أحكاماً مع أا خطاب الله تعالى وكلامه في القرآن الكريم . 


)١(‏ أصول الفقه لغير الحنفية: ص ۷۳ »© فواتح الرحموت : ١‏ ص25 »© تيسيسر 
التحرير : ۲ ص ١7"‏ » حاشية البناني على جمع الجوامع : ١‏ ص ۸) . 

(؟) حاشية البناني »؛ المرجم الابق »2 اصول الفقه لغير الحنفية : ص )۷ » اصول 
الفقه » البرديسي : ص 66 . 


۴ هس 


ه ‏ المكلفين : جمع مكلف ٠‏ وهو الإن..ان البالغ لغ العاقل الذي بلغته الدعوة» 
وإك طرأ عليه عارض بنفي كال كراه والنسيان . وافظ المكلفين جع والمراد منه 
المفرد : وهو من إطلاق العام وإرادة الخاص : ويكثر استعداله في | الف مثل قوهم : 
فلان يركب الحيل ويلبس البرود ومخدمه العبيد . أي جنس الحيل والبرود والعبيد. 
مع أنه يركب فرساً واحداً ويلبس برداً واحداً وقد يخدمه عبد واحد » ويؤكد ذلك 
القاعدة الأصولية القائلة ٠‏ مقابلة الجمع بالجمع نقتضي القسة آحاداً ٠‏ » مثل قوله 
تعالى : و حرمت عليكم أمهاتكم» النساء ‏ ۲۳ . 

ويدخل في التعريف الأحكام الخاصة بمكلف واحد . مثل خصوصيات الرسول 
صلى الله عليه وسلم وخصوصية أحد الصحابة كخز يمة وأني بردة(١)‏ . 

واختار بعض الأصوليين ف التعريف « فعل المكلف ٠‏ بالمفرد » ليتناول › 
الحصوصيات > لأن الجمع لايشمل الأحكام الخاصة(؟) : ويرد عليهم عا سبق ۰ 
وأنه لافرق بين الجمع المحلى بلام الاستغراق والمفرد المحلى بها ثي العموم(7). 

ويخرج من التعريف الإنسان غير المكلف كالصي .والمجنون . مع أن الشريعة 
الغراء ذكرت أحكاماً كثيرة تتعلق بالصغار والمجانين مثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وطلب الإذن في الدخول » وهذا مادفع بعض علماء الأصول لاستبدال لفظ المكلفين 
بلفظ العباد » ليشممل الصغار والمجانين : فقال « هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
العباد »(5) . 

ولكن جماهير العلماء ردوا هذا البدل : لأن الأحكام المتعلقة بالصغار 
والمجانين لاينطبق عليها خواص الحكم الشرعي . وإنما شرعت هم من أجل التعويد 


)1( اختصاص ابي بردة باجزاء المناق في الأضحية » وهي انثى الممز من وقت ولادتها 
الى ان تستكمل ستة اشهر » او التي لم تبلغ سنة . 

(؟) جمع الجوامع مع حاشية المطار ١‏ ص ٠ ٩۷‏ وحاشية البناني ٠‏ ص ۸) ۰ 
فواتح الرحموت : ١‏ ص 6ه ٠.‏ 

(؟) تيسير التحرير : ۲ ص ١۳۳‏ . 

(1) تيسير التحرير : ؟ ص ۳۴۲١ء‏ تسهيل الوصول : ص 567 ء فواتح الرحموت : 
١‏ ص 5ه . 


5 


والتربية » وأن المخاطب بالحكم هو الولي والوصي والقيم ٠‏ فالله سبحانه وتعال 
حاطب الأب ليعود ولده على الصلاة > وأن يربيه على الاستئذان ني الدخول ٠‏ وأن 
يطهر ماله بالزكاة ٠‏ وأن ثبوت الثواب من الله تعالى على صلاة الصي هو فضل من 
الله تعالى ومائة وكرم ٠.‏ لان الثواب ليس من لوازم التكليف بل من فضله تعالى(١‏ ). 

5 - اقتضاء : الاقتضاء هو الطلب ٠»‏ والطلب إما أن يكون طلب فعل أو 
طلب ترك » وكل منهدا إما أن يكون طلبة جازماً أو غير جازم » فأنواع الطلب 
أربعة : وهي : 

الأول : طلب الفعل بشكل جازم وهو الايحاب . 

الثاني : طلب الفعل بشكل غير جازم وهو الندب . 

الثالث : طلب الترك بشكل جازم وهو التحريم . 

الرابع : طلب الترك بشكل غير جازم وهو الكراهة . 

فالاقتضاء يشمل خطاب الله تعانى المبين للايجاب والندب و التحر بمو الكراهة(؟). 

۷ - أو يرا : وهو تيبر المكلف بالحطاب بين الفعل والرك » دون ترجيح 
لأحدالحانبين على الآخخر . ويسمى إباحة . وحرف « أو » ليس اتشكيلكبل للتنوبع (۳). 

ورج من التعريف خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين للعبرة والعفاة 
والاعتبار والإعلام » مثل قوله تعالمى : ٠‏ والله خلقكم وما تعملون » » فتعلق الحطاب 
عل المكلف ليس للاقتضاء أو ال او الوضع ٠‏ بل للعبرة(5) . 


. ۱۳۳ ص ۷۲ »2 تيسير التحرير © ۲ ص‎ ١ جمع الجوامع مع حاشية العطار ؛‎ )١( 
. ء والمراجع السابقة‎ ٥۷ ص١‎ : (؟) فواتح الرحموت‎ 

(؟) فواتح الرحموت : ١‏ ص 21 . 

)€( اصول الفقه » البرديسي ٠‏ ص ؟1 . 


۸ مه 


م أو وضعاً : الوضع هو الحعل » وهو خطاب الله تعال المتعلق نجعل الشيء 
سبباً لفعل المكلف أو شرطاً أو مانعاً أو صرحا أو فاسداً أو رخصة أو عزعة » 
وسوف نرى تعريف كل منها مع الأمثلة في فرع مستقل . 


وخلاصة تعريف الحكم أنه كلام الله تعالم. الذي ارتبل بتصرفات المكاف في 
بيان حالما من الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة : وما يتعلق بها من 


أسباب وموانع وشروط وصحة وفساد وعزيمة ورخصة . 


واعثر ض بعض الأدوليين على التعردض لمعه بين الاقتضاء والتخبير وبين الوضع › 
وأن الوضع ليس حكءا من جهة ٠‏ أو يدخل نحت الاقتضاء من جهةأخرى )١(‏ د 
ولكن جماهير العلماء جمعوا بينهما ني التعريف ء وأن الحكم يش.ل الأمرينء قال 
الك.ال بن الحمام : والأوجه دخول الوضع ي الحنس : وهو الخطاب المتعلق بفعل 
المكلف(؟) . 


لفظ الوجوب والحرمة والواجب والحرام : 
يعبر بعض الأصوليين عن معاني الحكم الاقتضائي بالوجوب والحرمة » وهذا 
خطلاً > لآن الحطاب يصدق على الايحاب والتحريم . أما الوجوب والحرمة فما 
من "ار الحطاب . ٠‏ ولكن شاع واشتهر بين الأصوايين أن الايماب والوجوب أو 
کے والحرمة شي ء واحد بالذات والحققة » وأنبما مختلفان في الاعتبار » فالذات 
واحدة . وهي الطاب الإفى . ولكن إن اعتبرناه في جانب الله تعالى كان إيجاباً 
ونحرعاً . وإن اعتبر ناه في بجا نسي لكك كان یار تاد يذ اال 
اللفظين . أما الندب والكراهة والإياحة. فاللفظ واحد ني الحالين . 


)١(‏ فواتحالرحموت اللا Be‏ 7 تيسير التحرير : ؟ ص روم 
س ۲۸ : نهاية السول ؛ ١ ٠‏ ص 55 ٠‏ حاشية البناني على جمع الجوامع : 
٠ ۲‏ التوضيح | ص )ه۰ 


5 1١٠ سير ادرا 2-2" ص‎ > (f) 


س ۲۲۹ س 


وهذه الأحكام الحمسة الايجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة إذا تعلقت 
بالأفعال أطلق عليها لفظ الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح ٠‏ ويوصف 
الفعل بها . 

و.اختصار فالإيجاب هو نفس خطاب الشارع ٠‏ والوجوب هو الأثر الممرتب 
على ذاث الحطاب ٠‏ والواجب هو وصف لفعل المكلف الذي طلبه الشارع › ومثل 
ذاث التحريم والحرمة والحرام : أما الندب والإباحة والكراهة فلها صيغتان فقط 
ندب ومندوب ء وإباحة ومباح » وكراهة ومكروه(١)‏ . 


أنواع الحكم : 
قسم جمهور علماء الأصول الحكم الشرعي إلى نوعين : 


التوع الأول : الحكم التكليفي : 

وهو خطاب الله تعانى المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو بير ٠‏ ويشمل الأحكام 
الحمسة . وهي الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم(؟) . 

مثل قوله تعالى : ١‏ وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة » البقرة . ١١٠ءوقولة‏ تعالى: 
« إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » البقرة ‏ ۲۸۲. وقوله تعالى : ٠‏ وكلوا 
واشر بلا وال افوا #الأيعراف - "١‏ : وفوله تمالا ,لو تالا لاان ی 
لكم تسؤكم » المائدة  ٠١١‏ > وقوله تعایٰ : ١‏ ولا تقتلوا النفس الي حرم الله » 
الإسراء .٣٣-‏ 


4 فواتح الرحموت : ١‏ ص 8ه ؛ أصول الفقه لغير الحنفية : ص 87 ٠‏ تيسير 
التحرير : ص 4١75‏ مباحث الحكم» مدكور : ص ٠ ٦۳‏ التوضيح والتلويع : 
١‏ ص ١ه‏ نهابة السول : 1 ص ٥٥‏ > شرح الكوكب المثير ٠‏ ۱ ص ٣٣٣۲‏ . 

(۲) حاشية البناني على جامع الجوامع ١٠١‏ ص ۷٩‏ المستصفى : | ص 18 ؛ ليسير 
التحرير : ۲ ص ۱۲۹ . 


0 


النوع الثاني : الحكم الوضعي : 

وهو خطاب الله تعالى الذي اقتضى جعل أمر علامة الحكم تكايفي وجعله مرتبعلاً 
به بکونه سبباً له » مثل قوله تعال : ٠‏ أقم الصلاة لدلوك الشمس». فالدلوك سبب 
لاحاب الصلاة ء أو شرطا له مثل قوله تعالى : « فمن شهد منكم الشهر فليصمهه؛ 
فرؤية اذلال شرط اصيام › أو ءانعاً له كقوله صل الله عليه وسلم « ليس اقاتل 
ميراث )١(١‏ » فالقتل يمنع الإرث »والأبوة نع القصاص مع لان . أوسة أو 
فساداً أو عزيعة أو رخصة . 

ونضرب مثالا يجمع بين طلب الفعل وطلب الترك على سبيل الحزم في قوله 
تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى . ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » المائدة-۲. 
كما اجتدع طلب الفعل وطلب الترك بدون جزم في قوله تعالل : « ياببي آدم خذوا 
زينتكم عند كل مم.جد ء وكلوا واشربوا » ولا تسرفوا » الأعراف 0" . 

رأي الآمدي : 

قسم الآمدي الحكم إلى ثلاثة أنواع > وهي : 

١‏ -الحكم الاقتضائي : وهو مافيه طلب فعل أو طلب ترك. 

۲ ل الحكم التخييري : وهو خيير المكلف بين الفعل والتر ك حسب رغبته . 

۳ - الحكم الوضعي : وهو الحطاب الذي وضعه الشارع سببا لحكم تكليفي 
أو مانعاً أو شرطا أو صحة أو فساداً أو رخصة أو عزيمة . فأخرج الإباحة منالحكم 
التكليفي » لأن التكليف يستلزم وجود كلفة ومشقة من المكلف » والمباحلاكلفة فيه 
فلا يعتبر فرعا له(7) . 


)١(‏ روأه ابن ماحجه والنسائي ۽ قال أبن عبد البر : واسناد صحيمح بالاتفاق ؛ وله 
شواهد كثيرة ٠‏ 
(۲) الاحكام في أصول الاحكام » الآمدي : ١‏ ص ١‏ 4. 
ii‏ 


بينما أدخل الجمهور الحكم التخييري وهو الإباحة بالحكم التكليفي تفلي 
للأحكام التكلمية الأربعة عليه » أو لأن أغلب الأحكام المباحة جاءت بصرغة الطلب. 
أو بالنظر إلى وجوب الاعتقاد .الماح لا بالنظر إل المعل المتعلق به الحكم » أو لأن 
الاشتغال بالمباح يستلزم ترك الحرام : وترك الحرام واجب فكان المباح مطلوباً :)١(‏ 
أو لأن المباح مباح بالحزء ولكن تعتر به الأحكام الأربعة السابقة باادسبة إل الكل : 
کہا #خرى تفصيل ذات في فرح الماح . ويكون الحكم نوعان حكم تكليفي وحكم 
وضعي : ولكل منهءا صمات وخصائص ومززات تلف عن الآخر كا يظهر 
من الموازنة بينهما . 

موازنة بين الحكم التكليفي والحكم الوضهي : 

١‏ - الحكم التكليفي فيه طلب الفعل أو طلب الترك أو التخيير بين الفعل 
والترك : أما الحكم الوضعي فليس فيه طلب أو تخيير » وإنما يفيد الارتباط بين 
أمرين ليكون أحدهما سبباً للآخر أو مانعاً أو شرط(7). 

۲ - الحكم التكليفي مقصود بذاته ني الحطاب ٠‏ ليقوم المكلف بالفعل أو 
العرك أوالتخيير » أما الحكم الوضعي فلا يقصد من المكلف مباشرةء وإنما وضعه 
المشرع ليرتب عليه الأحكام التكليفية » مثل ملك النصاب سبب لازكاة » وحولان 
الحول شرط ها . والقتل مانع من الميراث(") . 

کی اکم التكليفي يكون ي مقدور المكلف فعله أو تركه » لأنالتكليذ.لايصح 
أن يكون فيه حرج ومشقة ؛ أو يما يستحيل على المكلف القيام به » مثل صيغ العقود 
والتصرفات والحراتم (4). فإذا باشر المكلف عقداً أو تصرفا ترتب عليه حكمه » 


: تيسير التحرير‎ © ٠. ارشاد الفحول : ص 1 > مباحث الحكم » مدكور : ص‎ )١( 
. ۱۴۹ اص‎ 

(؟) اصول الفقه » خلاف : ص 115 © تسهيل الوصول : ص ۲٤۲۸‏ » الوسيط في 
أصول الفقه الاسلامي : ص 5 » اصول الفقه » البرديسي : ص ١ه‏ » اصول 

الفقه الاسلامي : شعبان : ص ۲۲۲ › شرح الكو كب المنير : ١‏ ص 676 . 

)۳ الو سيط في اصول الفقه الاسلامي ص 45 ؛ مباحث الحكم : ص 51 . 

(14) ذهب فريق من علماء الاصول الى عدم اشتراط القدرة للتكليف »© وبالتالسي 
فانه يجوز التكليف بالمحال ©» سواءكان محالا لذاته بأن بكون ممتنعا عادة وعقلا 
كالجمع بينالبياض والسواد ؛ أو محالا لفيره بان يكونممتنعا عادة لاعقلا كالمئمي 

femme 


۳۲ لم 


أما الحكم الوضعي فقد يكون ني مقدور المكلف مثل صيغة العقد وإحضار الشاد؛.ين 
في التكاح » وقد يكون ليس ني مقدور المكلف مثل دلوك الس وحولان الحول 
وبلوغ الحلم(١).‏ 

إن الحكم التكليفي يتعلق بالمكلف وهوالالغ العاقل الذي يتوجه إليه 
الحطاب ٠‏ ويقع عليه التكليف » أما الحكم الوضعي فإنه يتعلق بالإنسان سواءا كان 
مكلفاً أم لاء كالصي والمجنون » فقال الفقهاء بصحة بيع الصبي عند الحنفية. وأنه 
يضمن مابتلفه إذا كان سبباً بالاتفاق(؟). وقد يكون الحكم الوضعي متعلقاً ,فعل 
المكلف كالطهارة للصلاة + وقد لايتعلق بفعل المكلف ٠‏ وإنمايتعاق با ار تبط به 
فعل المكلف كالدلوك . وقد يتعلق بغير الإنسان . 


وبعد هذا البيان الموجز الحكم وأقسامه نتناول كل قسم ي مبحث خاص 
لنعرفه ونبين مايندرج نحته من أحكام . 


” من المربض العاجز والطيران من الانسان » او ممتنما عقلا لا عادة كالايمان مسن 
علم الله انه لا يؤمن »© ( انظر حاشية العطار على جمع الجوامع : : !+ ص ۲۹ » 
حاشية البناني على الجوامع : ١‏ ص" شا فا ننيةوالميزالة ( رق 
الشافعية وقالوا القدرة شرط التكليف > واه لايصح التكليف بالمستحيل لانع 
تكليف بما لإيطاق ولقوله تعالى : < لا كلف الله نفسا الا وسعها » © ( انظر © 
تيسير التحرير + ۲ ص ۱١۳۷‏ وما بعدها ) . 

)01( اضول الفقه » خلاف :اسك المراجع النتتازقة"7 اسول الفط دسي : 
ص ١ه‏ » اصول الفقه الاسلامي © شعبان : ص ۲۲۲ © شرح الكوكب المثير : 
عن * 

1 ) شرح a‏ + ص۳ . 


س ۳~ 


المبحث الأول 


ف 
الحكم التكليفي 


تعر يفه : 

هو نخطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو بير . وسبق شرح ما 
التعر يف 3 وما يدخل فيه وما نخرج منه مم الأمثلة > واختلف العلماء في تقسيم 
الحكم التكليفي إلى فريقين » الحمهور والحنفية . 
أقسام الحكم التكليفي عند الجمهور : 

قسم جمهو ر الأصوليين الحكم التكلرفي إن خمسة أقسام . هي : 

الأول : الايماب : وهو ماطلب الشارع فعله طلباً جازماً : أو هو طلب اتفمل 
مع المتع من الترك لترتب العقاب على التارك » و يكون أثره الوجوب ٠‏ والفعل 
المطلوب هو الواجب : والفرض وااواجب يمعي واحد عند ال هور . 

الثاني : الندب : هو ماطلب الشارع فعله طلا غير جازم . أو هو طلب الفعل 
مع عدم المع من ارك لعدم الإشعار بالعقاب ٠‏ وأثره الندب . والمطلوب فعله 
هو اأندوب . 

الثااث : الإباحة : وهو النخيير بين الفعل والترك »> رأثره الإباحة : 
واافعل المخير بين فعله وتركه هو المباح . 
ارك مع عدم الماع من الفعل . وأثره الكراهة . والمطلوب الكف عن فعلههو المكروه. 


ه590 د 


الحامس : التحريم .: وهو ماطلب الشارع تركه طا جازماً » أو هو طلب 
الرك مع الماع عن الفعل اثرتب العقاب على الفاعل > وأثره الحرمة . والمطاوب 
تركه والكف عن فعله دو الحرام )١(‏ . 
تقسيم الحكم التكليفي عند الحنفية : 

قسم الحنفرة الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام(؟)وهي 
والدلالة كالصلاة واازكاة والجپاد . وحکده وجوب فعله» رأن منکر د كافر › 
وتاركه بلا عذر فاسق . 

۲ - الايجاب : وهو ماطلب الشارع فعله طاباً جازماً بدايل ظني الثبوت أو 
ظي الدلالة > مثل صدقة الفطر والأضحية وقراءة الفائمة وصلاة الوتر ومسح 
ربع الرأس » وحكده وجوب إقامته كالفرض . ولكه لايكفر «جاحده .ويفسق 
تا رکه إذا تركه استخفافاً . 

۳ الندب :وهو ماطلب الشارع فعله طلباً غير جازم »> كالحهور . 


١ 3‏ الإباحة , وهي التخيير بن الفعل وار لك 
ه ‏ الكراهة التنزيبية : وهي ما طلب الشارع تركها طلا غير جارم » 


كالمكر وه عند الجمهور 8 مثل لطم الوجه بالماء في الوضوء 8 وصوم بوم الجمعة 
فشط . 


)1( ارشاد الفحول : ص 18 » المستصفى : اص 16 ؛ منهاج الوصول ٠:‏ : ص © »© 
الاحكام » الآمدي : إلا نان و ي اص٠ ٠‏ حاشية المطار ا من 
التبصرة , للشيرازي مرجع 
0( وهو اقول عن اتحيد »ونوك البا قلاني»انظر ساد اتام نواتح الرحموت: 
| ص 8ه »6 تيسير التجربر : ١‏ ص ولا" 6 ۲ ص ٠۴١‏ > تسهيل الوصول : 
ص ۲۲۸ » التلويح على التو ضیح : ؟ ص 67/0 مباحث الحكم : ص 76 64 أصول 
السر خسي : ١‏ ص ١١١‏ وما بعدها » القواعد والفوائد الأصولية : ص ٦٣‏ ) 
أحكام القرآن » للحصاص :ع" ص 868 . 


س ۲۳٢‏ دب 


ت الكراهة التحرية : وهي ماطلب الشارع تركه طلا جازماً ولكن بدليل 
ظني الثبوت أو ظني الدلالة » ويشترك مع الحرام باستحقاق العفاب للفاعل » مثل 
البيع وقت صلاة ا 3 والبيع عل بيع الأول 3 وأنكر الإمام غد هدا القسم ؛ 
وألحقه مع الحرام وقال 5 كل مكروه حرام 5 بیندا اغتبر ه ال خان أبو <نيقة 
وأبو بوسف قسماً مستقلا » وفالا : إنه إنى الحرام أقرب . 


٠‏ التحريم : وهو ماطلب الشارع تركه طلباً جازماً بدايل قطعي الشوت 
قملعي الدلالة » منل تل النفس والزنا . 


ثمرة الاختلاف ني التقسيم : 
وتظهر كآرة الاختلاف ربن الحلفرة والجمهور ي عدة حالات .> أهيها 1 


١‏ - قال الحنفية : إذا أنكر المكلف فرضاً أو حراماً فهو كافر ولو كان 
متأولا” » لأن الفرض والحرام ثبتا بدليل قطعي الدلالة ولا جال فيه للتأوبل ٠‏ أما 
إذا أنكر واجباً فلا يكفر م لزوم العمل لنفرض والواجب(١)؛‏ وقال الجحمهور: 
الفرض والواجب مر ادفان » ويدلان على تعدبر واحد » وهما سيان في حالة الإنكار 
ولزوم العمل ٠‏ ومن أنكر الفرض أو الواجب فهو كافر(؟). 

؟ - إذا ترك المكلف الفرض بطل عمله » عند الحنفية > كما لو ترك المصلي 
الركوع أو السجود › ولاتبرأ ذمته إلا بالإعادةء أما إذا ترك الواجب فن عمله صحيح 
واکنه ناقص › و الإعادة »> فإن لم يعد برئت ذمته مع الإثم(”) + مثل 
ترك قراءة الفاتحة ني الصلاة » وعند الجمهور يبطل العمل سوأء ترك المكلف 
فرضاً أو واجباً . 


. مباحث الحكم : ص55‎ 6 ٠۴١ تيسير التحرير : ۲ ص‎ 7 .)١( 
» 55 ص‎ ١ : الاحكام ,الآمدي‎ » ٠۲۲ جمع الجوامع مع حاشية المطار : اص‎ )1( 
ص 0ه » نهابة السول‎ ١ : س۸۸ ».اطول الفقة »ابو الور‎ ٠ حاشية البناني‎ 
. 0۸ ص‎ ٠ 


(۳) مباحث الحكم ٤‏ مدكور © ص 5١‏ ۰ 


۴ - إن المكروه تحرياً يعاقب فاعله » ولا يكفر ضتكره » أما المكروه تنزيباً 
فإن فاعله لايستحق عتاباً ولاذناً ولا إئما : لكنهفعل غير الأولى(1):وقال الحمهور : 
المكروه أوع واحد › وفاعله لايستحدق عقاباً لكنه يعاتب › وأن المكروه حر ما 
بدخل ي الحرام . 

قبل اختيار أحد القولين نبين الأمور النالية : 

١‏ - إن الجمهور يمُسمون المندوب والمكروه إلى درجات كما سترى دلك 
ي كل فرع 3 ويدخلون ي المندوب السنة المؤكدة والسنة غير الموكدة 3 ري المكروه 
سلاف الأولى »دون أن يعتبر واهذه الدرجات أقساماً جديدة للحكم هم تر ثيب بعض 
الأحكام المختلفة لكل حرجة(9) . 

۲ - إن التفريق بين الفرض والواجب يرتب عليه نتائج غريبة ٠‏ فقراءة 
الفاحة ني الصلاة مثلا” تعتبر فرضاً بالنسبة إلى رسول اله وإلى الصحاني الذي سمع 
. الحديث منه » فرن تركها بطلت صلاته » بينها تعتبر قراءة الفائحة واجباً بالنسبة إلى 
بقية الصحابة والتابعين ومن بعدهم » ولا تبطل الصلاة بآركها لثبوتها يبر الأحاد(؟). 

۴ - إن الأاحكام الشرعية الثابتة بدليل قطعي الدلالة والثبوت قليلة ومحصورة 
وأغلب الآيات الكريمة والأحاديث المتواترة ليست قطعية الدلالة » وإنما حتمل 
التأويل » وأن معظم السنة وردت إاينا بطريق الآحاد » وهدا بقلل من وجود الفرض 
بمعناه الحاص عند الحنفية . : 

- كثيراً مايستعمل الحنفية لفظ الافتراض ويريدون به الإيجاب ٠‏ أو 
يستعماون لفظ الإنجاب ويريدون به الافراض(؛) . 

(۲) اصول الفقه لغير الحنفية : ص كم ٠‏ 

أو أصول الفقه » الخضري : ص ٠ ٠٠١‏ 

()) فواتح الرحموت : ۱ ص 8ه ؛ تسهيل الوصول : ص ٠ ۲٤۲۸‏ 
س ۳۸ 


ف إن الفرق بين اففلي الفرض والواجب في اللغة لأيؤثر ولا يرجح» لأننا 
بعسدد النفريق بين المعاني الاصطلاحية » وليس بين المعاني الاغويةء وأن القرآن الكريم 
استعمل أحدهما بمعى الآخر » فقال تعالى  :‏ فسن فرض فيهم الحج » البقر ۹۷١۱ء‏ 
آي أوجب(١)‏ . 

5 إن الجمهور يقولون : إن ترك ما ثبت بدليل قطعي يوجب الكفر › 
وترك ماثبت بدليل ظي لايوجبه(؟). 

۷ - إن الاختلاف بين الجمهور والنغية لفظي واصطلاحي › ولا مشاحة 
في الاصطلاح . قال الآمدي : زبالحماة فالمسألة لفظية(۴)» وقال المحلي : وهو 
أي الخلاف لفظي » أي عائد إن انفظ والتسمية(4) ٠‏ وجاء ني شرح العضد : 
« والتزاع لفظي . ٠‏ وقال الشيخ أبو النور زهير : وبذلك يكون غير الحنفية قد 
رتبوا على القطع والظن ما رتبه الحنفية على كل منهما › فلا خلاف بينهم في 
الممى (ه). 

هذه الأسباب فإننا تختار تقسيم الحمهور ونسير عليه في هذاالكتاب» ونتكلم 
عن كل قسم من أقسام الحكم التكليفي في فرع مستقل » ونبين في كل قسم ما 

والكلام عن الحكم التكليفي يدور على منعلق الحكم وهو فعل المكلف ٠‏ فإن 
تعلق الحكم بالإجاب فالفعل واجب »ء وان تعلق بالندب فهو مندوب ٠‏ وإن 
تعلق بالإباحة فهو مباح ٠‏ وإن تعلق بالكراهة فهو مكروه » وإن تعلق بالتحريم 
فهو حرم(7)» وهذا مانفصله بي المطالب الحمسة القادمة . 


)١(‏ نهابة السول : ١ص‏ 8ه » الاحكام الآمدي : ١‏ ص 15 »2 قارن أبحاث في علم 

(؟) اصول الفقه »© ابو النور : ١‏ ص 668 .. 

9) الاحكام » له : ١‏ ص )١ه‏ 

(6) حاشية المطار على شرح المحلي : ١‏ ص 166اء حاشية البناني : ١‏ ص ۸۸ . 

)0( أصول الفقه ) له ١‏ ص ٠8‏ . 

(1) اصول الفقه لغير الحنفية : ص 58 »© اصول الفقه © أبو النور : ١‏ ص ١ه‏ » 
نهاية السول : ١‏ ص 88 . 


ة؟؟ - 


المطلب الاول 
ف 


الواجسب 


تعريف الواجب : 

الواجب لغة : من وجب معنى ثبت أو سقط أو رجف »> يقال وجب البيع 
والحق : ثبت ولزم » ووجب الحائط سقط » ووجب القلب رجف(ا). 

وني الاصطلاح : عرفه علداء الأصول تعريفات كثيرة' . تار منها تعريفين» 
الأول : من حيث طلب الفعل وعدم الترك ٠‏ والثاني : من حيث الثواب والعقاب. 
التعريف الأول : 

الواجب : دو ما طلب الشارع فعله من المكاف طلباً حتما(؟). 

١‏ ما : عى الذي : وحي صفة الفعل > لأن الايحاب إذا تعلق بفعل المكاف 

فيكون الفعل واجبا ‏ والفعل يشم الأحكام الخمسة . 

؟ ‏ طلب الشارع فعله : أي القيام به وأداءه » فيدخل ني التعريف الواجب 
والمندوب ٠‏ لأن الشارع طلب فعلهما » ويخرج من التعريف المباح » لأن الشارع 
لم يطلب فعله ولا تركه » ويخرج المكروه والمحرم لأن الشارع لم يطلب فعلهما بل 
طلب تركهما . 


)1( المصباح المنير : ۲ ص 86١‏ › القاموس المحيط : ۱ ص ۴۷| . 

(؟) يعر ف كثير من الأصوليين الواجب بأنه طلب الغعل مع المنع من الترك › ( انظر : 
نهاية السول : ١‏ ص ١ه‏ + المدخل الى مذهب احمد ٠‏ ص 8ه © حاشية البناني : 
۱ ص ۸۰ ء, اصول الفقه, خلاف : ص ۱۱۸ ) ۰ 


کڪ 5( :ت 


» طلباً حتماً : أي طلباً لازماً جازماً من المكلف › عحيث لايسوغ تركه‎ ۴٣ 
وتخرج النادوب لأن الشارع طلبه بدون حم . والطلب اللازم يكون بصيغة تدل‎ 
3 
. عليه . كما سسرى, بعد فليل‎ 


فالواجب هو الفعل الذي طلب الشارع القيام به طلباً جاز ما من المكلف(١).‏ 


التعريف: الثاني . 
الواجب هو مايثاب اعله ويعاقب تاركه(؟) . 


١‏ - ما يثاب فاعله : ما اسم موصول بمعبى الذي وهي صغة الفعل الواجب» 
والثواب من اله تعالى للعبد على تنفيذ أوامره والتزام أحكامه + وتطبيق شريعته » 
فاعله : أي فاعل الواجب : ويدخل ني التعريف الواجب والمندوب» فإن الفاعل 
يستحق الثواب عل ا ور ق ثواباً . ويخرج 
المحرم لآن فاعله يستحق عقوبة لا ثواباً 

١‏ - ويعاقب تاركه : العقوبة من الله تعالى على المكلف لمخالفة أمره » وارتكاب 
محارمه .وعصيان شريعته : فا مكلف الذي يترك الفعل الواجب الثابت يخطاب الله 
تعالى يستحق العقاب الذي يثبت عن طريق الشرع فقط » وهذا احيراز عن الحرام . 


)١(‏ سيق الكلام عن تعريف الحنفية للواجب بأنه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما 
بدليل ظني » فان كان بدليل قطمي فهو الفرض » انظر :التلويحعلى التو ضيح 
۴ ص ۷0 . 

(؟) اقتصر بعض الاصوليين في تعريف الواجب على القسم الثاني من التمريف 
وهو ما وجب العقاب فقعل ©» فمرفه البيضاوي باأنه الذي يدم شرعا تاركه 
قصدا مطلقا , فقوله قصدا ليدخل فيه الواجب الموسع “> وقوله مطلقا ليدخل 
فيه الواجب الكفائي والمخير » ونقل مدي تعريفه بأنه ما يستحق تاركه المقاب 
على تركه ۰ ( انظر : منهاج الوصول: : ص ٠‏ » الاحكام » الآمدي : ۰ سا۹ 
الحدود في الاصول : ص 09 © ارشاد الفحول : : ص 6" ؛ مختصر ابن الحاجب : 
ص 76 »© تسهيل الوصول : ص 55؟» نهابة السول : ١‏ ص 6ه ء المستصفى : 
| ص 80 » فواتح الرحموت : اص .)5١‏ 


ت{ 2 أصول الفقه الاسلامي م ٠١‏ 


فإن تاركه لايعاقب بل يثاب تاركه ويعاقب فاعله . وقلنا : ما يستحق تاركه العقاب . 
بمعبى آنه لر عاقبه الله لكان مستدةأ له . لاحتمال أنيعفو الله عنه كرماً منه وفضلا(١).‏ 


والتعريف الأول بتفق مع التعريفات السابقة للإيجاب والندب والكراهة والإباحة 
والتحر 6 من حت الحقرقة والماهة . والتعريف الثاني من حرث العوار ضس والصفات 
الي ميزه عن غيره ٠‏ وتظهر به حقرقته . 

وحكم الواجب -. كما سبق بيانه - أنه يحب القرام به . ويكفر منكره إذا 
ثبت بدليل شرعي . وأن فاعله :احق الثواب وتاركه يستحق العقاب (۲). 


الأساليب الي تفيد الوجوب : 


يشبت الواجب بخطاب الله تعالى بالاتفاق . ولكن الشارع الكريم استعمل عدة 
آساليب . يدل كل منها على الطلب الحتمي الذي يفيد الايجاب(5). وذاك لبيان 
إعجاز القرآن باختلاف الصيغ . حى لايكثر تكرار اللفظ الواحد عدة مرات + 
لآن النفوس تسأم التكرار . والأساليب الي تدل على الواجب بعضها حقيقة. و بعذها 
جار . وأهرها هي : 

ء٠١٠١ وأقي.وا الصلاة وآنوا الزكاة » القرة‎ ٠: فعل الأمر .مثل قوله تعالى‎ - ١ 
0*4 وقوله تفال : #فما استمتعم به منهن فآنوهن أجورهن فريضة# النداء!-‎ 


۲ - المصدر النائب عن المعل . مثل قوله تعالى : « فإذا لقيم الذين كفروا 
فضرب الرقاب » فلفظ ضرب مصائر ناب عن فعل الضرب . 


(1( الاحكام في اصول الاحكام » الآمدي : ۱ ص .۹ » نهابة السول : ١‏ ص ٥٩‏ و 07 . 

(؟) يقول الامام الشاطبي : واذا كان واجبا بالجزء » فهو كذلك بالكل من باب اولى ؛ 
(الموافقات › له : ١‏ ص .۸ ) أي من ترك الظهر يستحق العقاب ومن ترك كل 
صلاة فيستحق العقاب بالأولى ٠‏ 

(6) مباحث الحكم . مدكور : ص 58 + اصول الفقهء. خلاف: ص 119 ٠‏ منهج 
التربية الاسلامية ؛ محمد قطب : ص ۲٠١‏ › المسودة في اصول الفقه : ص ؟) > 
المعتمد : ص ۲۸١‏ » اثر الاختلاف في القواعد. الاصولية : ص 5956 . 

س )€ همه 


 *‏ القعل المغارع المترن ,لام الأمر . مثل قوله تعالى : «لينفق ذو سعة 


0 ¥ الوالاق‎ i U ن‎ 


۽ - اسم الفعل . مثل مه وعليكم . مثل قوله تعالى : « عليكم أنفسكم» 
المائدة ‏ ه١٠‏ . أي از موا أنفسكم + وقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ مه . عليكم 
من الأعدال ماتطيقون . فإن الله لال حى تملوا»(١)‏ . 

ه -. التصريح بلفظ الأمر مثل قوله تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان» 
النحل - 4١‏ . وقوله تعانى : « إن الله يأمركم أن ت دوا الأمانات إلى أهلها» آل 
عمران - 8۸ . 

5 - الاب النغة العر بية الأخاالى الي تستعمل الدلالة على الطلب الخازم مار 
مثل قوله تعالى : « كتب عليكم الصيام » البقرة ‏ ۱۸۳ . وقوله تعائل : ««لله على 
الناس حج البيت » آل عمران -- ٩۷‏ . 

۷ ترب العقوبة من الله تعالى على تارك الفعل . أو التهديد بها أو الوعيد 
الشديد على تاركه . سواء كانت العقوبة في الدنيا أوني الآخرة أو في الدنيا والآخرة. 
مثل قوله صلى الله عليه وسلم :من وجد سعة ولم يضح فلا يقر بمسجدنا؛(1). 
فهذا الوعبد لايكون إلا بتر ك الواجب . فالأضحية واجبة عند الجمهور . 

۸ -. التصريح بلفظ وجب وبحب . وفرض . مثل قوله صلى الله عليه وسام 
عن رمضان : « فرض عليكم صيامه؛ . 

فالإيجاب إا أن يكون بفعل الآمر أو طلب الأمر . وإما أن يكون بصيغة الطلب 
الي تدل على التحتيم . و إماأن بكون بااعقوبة أو التهد:د بها على التارك . ء يكون فعل 
المكليف ي هذه الخالات واجاً عايه . 


. رواه الطبراني عن عمران بن حصين‎ )١( 
. (؟) رواه الحاكم مرفوعا عن أبي هريرة وصححه‎ 
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أقسام الواجب : 

بنقسم الواجب إلى أربعة تقسيمات باعتبارات مختلفة . فينقسم باعتبار الوقت 
إلى واجب مؤقت وواجب مطلق ؛ وينقسم باعتبار المقدار المطلوب إلى واجب محدد 
وواجب غير محدد ٠١‏ وينقسم باعتبار المكلف إلى واجب عيبي وواجب كفائي ع 
وينقسم باعتبار الفعل المأمور به إلى واجب معين وواجب مير ٠‏ وقد ينقسم القسم 
الواحد إلى عدة أنوا ع: وإليك التفصيل . 


ينقسم الواجب من جهة وقت أدائه إلى قسمين واجب مؤقت وواجب مطلق 
عن التوقيت . 


أولات ‏ الواجب المؤقت : 


هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً حتماً في وقت معنن : كالصلاة 


وصوم رمضان والحج . 


فالوقت جزء من الواجب. ولايلتزم المكلف بالواجب إلا بعددخول إلوقت ٠‏ 
ولا يصح أداؤه غالباً إلا ني وقته المحدد له . بدون تقديم ولا تأخير » فإن قدمه 
عن الوقت فهو باطل ٠‏ وإن أخره عن وقته بدون عذر أثم > ولذا قال العلماء : 
الواجب ني الصلاة واجبان . وللمؤدي أجران : واجب الأداء وواجب الوت » 
لقرله تعالى :« إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا » البقرة .٠١-‏ وكذا 
الصيام فن صام في رمضان فله أجران أجر الصيام وأجر فضيلة الشهر المبارك . ومن 
فعل الواجب ني غير وقته فقد قام بأحد الواجبين وترك الواجب الآخر » وله أجر 


- الا 


في الأول ويستحق الإثم على ترك الثاني إذا كان بغير عذر .)١(‏ 


لاني الواجب المطلق : 

وهو ماطلب الشارع فعله من المكلف طباً حتماً مطلقاً عن الوقت مثل الكفارة 
الواجبة والنذور المطلقة . فمن حلف ييناً وحنث › أو نذر ولم يقيد نذره بوقت »› 
فليس لفعله وقت معين: فإن شاء كفر عن ينه وأدى نذره فورأء وإن شاءأخرهإلل 
الوقت الذي بريده » وكذا الحج في العمر عند الشافعية وقضاء رمضان عندا لحنفية(؟). 

ويطلق الفقهاء على الواجبالمطلق اصطلاح واجب على الراخي : فيجوز 
لمكلف أن يفعله في أي وقت شاء دون أن يتر تب عليه أثم » في التأخير : ولا يسدى 
فعله أداء ولا قضاء(۳). 

والفائدة من هذا التقسريم أن الأول يثبت في الذمة فإذا انقضى الوقت ولم يقم 
المكلف به ثبت ني ذمته : وصارت الذمة مشغولة به حى يقضي ٠»‏ أما الثاني فلا 
يثبت ني الذمة › لأنه لم مض وقته لأنه غير مؤقت . 

ويتفرع على هذا التقسيم كلام طويل عن الواجب المؤقت . ونذكر ناحيتين 
فقط » الأولى : من ناحية اتساع الوقت له : والثانية : من ناحية أدائه في وقته 
أو خارجه . 


ار كير اکا ب ۴رر ر وک على ررد چ اا » 
الوا فم ت : ۱ ص ٩۲‏ » اصول الفقه » خلاف : مي ٠۲١‏ ¢ قواعسد الأحكام » 
للمزين عبد السلام : ١‏ ص ۳۴۷ 6 561 . 


(؟) نهاية السول : ١‏ ص 6 »© تيسير التحرير : ١‏ ص ۱۸۷ » التلويح : ۲ ص 
۸ + مباحث الحكم : ص .۷ , ودفع الزكاة عند الحنفية واجب على الفور , 
وفي قول على التراخي » والحج واجب على التراخي عند الشافعي 
والثوري والاوزاعي ومحمد بن الحسن » وواجب على الفور عند أبي حنيفة 
وابي يوسف ومالك واحمد وبعض الشافعية , انظر : المستصفى : | ص 16 »6 
المفني : ۲ ص .٠ه‏ © حاشية ابن عابدين : ؟ ص ۲۷١‏ › مجلة الازهر : ص 
6 © عدد ینابر 199/8 © ادب القضاء » ابن ابي الدم : ص ۱۹۹ . 

(؟) نهابة السول » المرجع السابق › الوسيط في أصول الفقه الاسلامي : ص 6۸ › 
اصول الفقه » خلاف : ص ۱١١‏ . 

د 0© - 


بنقسم الواجب المؤقت باعتبارين مختلفين : أ باعتبار ارتباطه بالوقت ء 
ب باعتبار فعله والاتیان به . 
الأول : ارتباط الواجب المؤقت بالوقت . 


بنقسم الو احب الم قت نسب ارتباطه بالوقت إى "لاثة أنواع : وأجب م.فسيق . 
سيم : : 
وواجب موسع . وواجب ذو بهن (۱). 
أولا" - الواجب الموقت بوقت مضيق : 
هو الو اجب ال قت الذي:...:فرق ج الوقت المحدد له . والوقت ععيار له. 
فلا يسع واج آخر معه . مثل الصيام ني شهر رمضان . فالصيام يستغرق جع 
الشهر . ولايستطيع المكلف أن يصوم ني شهر رمضان تطوعاً أو نذراً أو قضاء. 
لأن الوقت بقدر الواجب فلا يزيد عنه ولا ينقص(7). ووقته سبب لوجوبه . لقوله 
تعال : + فمن شهد منكم الشهر فليصده » البقرة  1۸١‏ . 
وهو الواجب المؤقت الذي بتع وقته لأدانه و غبره من جنسه : فالوقت 
أوسع من الواجب . مثل الصلوات الواجة المؤقتة باوقات معينة. فإن وقت كل 
منها بتع لآداء الفرض وأداء غيره من الصلوات الأخرى . ويستطيع المكاف 
)1( اضاف البيضاوي قسما رابما للواحب المؤقت وهو الواحب الذي شل وقته 
عن فعله » وهذا لانجوز التكليف به عند من لا بجوز التكليف بالمحال الا ان يكون 
بغرض القضاء فيجوز » كوجوب الظهر مثلا على من زال عذره قبل آخر 
.الوقت بمقدار تكبيرة مثلا » ( انظر نهابة السول : ١‏ ص ؟١١ ١‏ اصول الفقه) 
ابو النور : اص ٠١‏ ؛ المدخل الى مذهب أحمد ١‏ ص .۰ »© القواعد والفوائد 
الاصولية : ص 5١‏ : اصول السرخسي : ١‏ ص .۲ : التوضيح : ؟ ص ٠۱۸۸‏ 
(؟) بطلق الحنفية على الواجب المضيق اسم المعيار ؛: لان الواجب بقدر بمقدار 
الوقت : انظر : نيسير التحرير : ؟ ص ۲.۷ ١‏ نهابة لسول ١.‏ ص ١١١‏ » 
المستصفى : ا ص 556" »6 فواتح الرحموت : ۱ ص 5 , المدخل الى مذهب احمد: 
ص "٠.‏ . 


— (١ ¬ 


.أن يصلي ني وقت الظهر فرض الظهر وسننه ونوافله وما برغب من النطوع وأن 
اقضي فرضاً آخر عليه(١)‏ . 


واتفق العلداء في الواجب الموسع على أن وقته سبب لوجوبه . فوقت دلوك 
الشمس سبب اوجوب الظهر . ولا نجب الصلاة قبل دخول وقته . لقوله تعال : 
« أقم الصلاة لدلوك الشمس إنى غق الايل . وقرآن الفجر . إن قرآن الفجر كان 
مشهودا » الأسراء - ۷۸ . 

وذهب جنهور الأصولين إلى أن جميع وقت الظهر وقت لأدائه والمكلف 
غير ني الأداء ني أي جزء منه . وأن الشارع وسعه على المكلف . خلاةأ الحنفية 
الذين يرون أن الوقت هو الحزء المتصل بالأداء لعدم إمكان جعل الوقت كله سبباً 
للأداء . وعدم إمكان تعرين جزء حاص منه . فربط الواجب بوقت الأداء . فإن 
لم يؤده المكلف اتحصر الواجب ني ال لحز ء الأخير من الوقت(؟). 

والواجب الموسع ياقلب إلى واجب ءضيق إذا غلب على ظن المكلف العجز 
عن أداء الواجب طوال وقته . كين ظن الموت بالإعدام بعد فترة من دخول الوقت. 
وأنه لن يعيش إلى آخر الوقت الموسع . فيصسبح الموسع مضا عليه ويجب أداؤه 
فور . ومثل إذا اعتادت المرأة أن ترى الحيض بعد دخول الوقت بفترة تتطيع 
فيها الصلاة فيحب عليها الأداء فوراً وإن أخرت فهي 1 مة . 

فإن لم يعلى المكلف ي مثل هذه الحالةولم بُعدم . أو ليأتالحرض . تم أدىالواجب . 
فاختا ف العل.اء فيه . فقالبعضهم : يعتبر فعله أداء لبيان خطأ ظنه. وقال بعغنهم. وهو 


)1( قاق الحنفبميلي الوا جب لاوس اسم ی 7 
التحرير : ١‏ ص ۱۸۸ ء المستصفى ١:‏ ص 556 . ٠‏ فواتے گیا ۱ ص ۹ 
د ل ا :ص ۱۲۰ ۰ 

)( مختصر ابن الحاجب : : ص ۲۷ © ز نيسير النحرير : ١:‏ ص ۱۸۹ ١‏ فواتح الرحموت: 
١‏ ص ٤۷۳‏ اصول الف ) ابو التو : ص ٥ه ٠.٠‏ الاحكام © الآمدي ا ص 
٥ 14‏ التو ضيح ٠‏ :۲ ص ١ ۲.١‏ المدخل: الى مذهب أحمد : ٠‏ ص ٠ ٠‏ التبصرة + 
للسيرازي : ص ١‏ . 

ب ¥( - 


الباقلاني : يعتبر فعله قضاء » لأن الوقت صار مضيقاً . فإ أ خر فهو قضاء : لكنهم 
اتفقوا على أنه آثم في التأخير لغلبة الظن بضيق الوق ت(١).‏ 


ثالثاً ‏ الواجب الموقت ذو الشبهين : 
وهو الو اجب الذي لاو غير ه ەن جه 6 ولكنه لاستغرق کل الوقت 
المحدد له ٠‏ مثل الحج > فإن أشهر الحج تسع فريضة الحج . ولات حجا آخر في 
نفس العام . ولكن أعمال الحج لاد..تغر قجميع أشهر الحج . فيمكن أداء أعمالالحج 
عدة مرات وقت الحج : ولكن لا يسبها الشارع إلا حجاً واحداً . فيمكن الوقوف 
في عرفة عدة مرات في يوم عرفة .ويمكن للحاج أن يطوف أكثر من مرة. وأنيسعى 
مراراً .وأنيرمي الحمار وغير ذاثك من أعمال الحج . فالوقت دمع الواجبوزيادة 
مز.جهة : ولا يسع غيره من جاسه من جهة أخرى . ولذا سمي ذا الشبهين(؟) . 
ويرى بعض العلماء أن الحج واجب غير مؤقت فهو واجب مطلق . لأنه 
يحب علىالمكلف على التراخنى طوال العمر > ولكن إذا أراد المكلف أداءه أي سنة 
معينة فهو محدد بأشهر معينة » ومن هنا فالحج واجب ذو شبهين › فهو يشبه 
الواجب المقيد من جهة . ويشبه الواجب المطلق من جهة أخرى(”) . 
فائدة تقسيم الواجب المؤقت إلى مضيق وموسع وذي شبهين : 
وبنتج عن هذا التقسيم عدة نتائج . أهمها حكم تعيين النية ني العبادات . 


واعتبار الوقت سسب أو شرطاً ني الواجب الموقت والموسعم » ونقتصر على 
وضألة الق 


: ص ۸۷ » فواتح الرحموت‎ ١ : مختصر ابن الحاجب : ص ۴۸ »؛ نهاية السول‎ )١( 
القواعد والفوائد الأصولية : ص۸۲.‎ » ٠.۲ ص١‎ : ص 6 » الاحكام » الآمدي‎ ١ 

(۲) تيسسير التحرير : ۲ ص ۲٠١‏ »6 فواتح الرحموت : ١‏ ص ۷۲ 2 أصول السارخسي: 
١‏ ص "19 » التلوبح على التوضيح : ۲ ص 5١6‏ , اصول الفقه ») خلاف : ص 
1١‏ . 

)۳( التلوبيح على التو ضيح ٠١‏ ۲ ص ۲۱١‏ . 


- {۸ 


انمو تفق العلماء عل ی أن المكلف جب أن يعين الواجب الموسع بالنية حين أدائه » 
OT‏ عنه الواجب الموسع 3 لأن الوقت بسعه و يسع غير ه من جنسه»› 
فلا عع الأداء عن الواجب إلا بالدة كمن صلل أربع ركعات ثي وقت الظهر » ول 
يعن فريضة الظهر . فتقع نفلا" .. ولا تبرأ ذمته من الواجب . وإن نوى 
فريضة الظهر صح أداؤه. وإن نوى تطوعاً وو قعت تطوعاً(١).‏ 

أما الواجب المضيق فقا اتفق جمهور العلباء على صحة أدائه بالنية مطلقاً سواء 
عن أم م بعين : کر نوى مما ن الصوم د في شهر رمشاد فيصح صو مه ويمع عن 
رمضات . وأن عرد النبة تنصر ف إلى الواجب .الان لوقت محدد له ولا يسم غير ه(؟). 

ولكن العلماء اختلفوا ني حالةالنيةالمخالفة ك.ننوىالتطوع أو النذر ني رمضان . 
فقال الحنفية يقع الوم عن رمضان :النية المبابئة . ولا عبرة لتعبينه المخالف ع 

35 0 
لأن وقت الواجب المضيق متعين له . ولا يسع غيره من جلسه ۰ فینصر ف الفعل 
إليهعند الإطلاق . وأن النية المخاافة باطلة. لأا تخالف تعيين الشارع . فيقع الفعل 
أيضاً عن الراجب المضيق . وبعبارة عتصرة قال الخحنفية : الواجب المضيق يختلف 
عن اأواجب الموسع (7). 

وقال جمهور العلداء تصح النبة المخالفة . ولايقع الصو م عن رمضان : لان 
المكلف قصد صيام النغل > و ,= ببذه النية . وجاهر بعدم ر غبته و في صوم رمضان › 
فإن صحت اللة نفع عن الاغل . وإن بطلت وقع الفعل :دون ذة فلا قيمة له. 


)1( المراجع السسابقة ؛ اصولالسر خسي ٠١‏ ص 556 6أصول الفقهء خلاف:ص ۱۲۱ . 

۲( وال اكثر الكتمرزيمية بو جوب یلا کر م ا نا یبد اللي اواج 
ااشسافعي الذي قال لصح سوم رمضان بنية مطلقة ٠.‏ قال النووي : « وهنا 
الوجه شاذ مردود » ١ Fa OTe e‏ 
ir‏ .و كانه ات و انا ,1 

09 يسر التحرس ٠‏ ° للك 1 و ياح الللحبي اة ا 11 ٠‏ أصولالسرخسي 
| ص 71 © التوضيح : ۱ ص ۲۰۹ ©»اصول الفقه » خلاف : ص ١ ٠۲١‏ ابحاث 
في علم اصول الفقه : ص۹۸ ۰ 


س ۲٤۹‏ -ه 


لأن النية شر ط أساسي في العبادات.(١)‏ لقوله صلى الله عليه وسلم « إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ مانوى ؛(7): وأن الفعل إن كان عن رمضان مع نية 
غيره فيكون الصوم جبراً على المكاف . وهذا يناي صحة الأداءر”) . 

ورجح المحققون ني المذهب الحنفي رأي الحمهور > وأن الحق معهم للحديث 
السابق )٤(‏ 

أما الواجب المؤقت ذو الشبهين فإنه بقعم صحرحاً بمطلق النية كالواجب المضيق . 
كمن نوى الحج مطلقاً ولم يبين أنه الفريضة أم النفل فيقع عن الواجب . لأن الغالب 
أن يبدأ الإنسان با يحب عليه (ه). وإن نوى التطوع وقصد خلاف الواجبفإن 
فعله بقع تطوعاً حسب نيته عند الحنفية كالواجب الموسع . وقال الشافعية ينصرف 
إلى الفرض(5) . 

الثاني : أداء الواجب المؤقت . 

قلنا : إن الواجب المؤقت هو ماطلب الشارع فعله من المكلف طلباً حتما في 
وقت معين . وإن الوقت فيه واجب . ويتفرع عن هذا أن المكلف إن قام بالواجب 
في وقته المحدد له والمعين من قبل الشارع كان فعله أداء وإن قام به بعد خروج 
الوقتث كان فعله قضاء . وإن أداه ني وقته غير كامل ثم أعاده مرة ثانية في نفس 


)١(‏ وهذا قول الشافعية » فقالوا: بتمين رمضان لصومرمضان » فلا يصحفيه غيره» 
فلو نوى .. كفارة او نذرا او تطوعا أو اطلق الصوم لم تصح نيته » ولا نصح 
رمه اراق ١‏ ورعن وان اننا ایوا ار ریا ٦‏ لس ]00 . 

(؟) رواه البخاري ومسلم واصحاب السنن ومالك عن عمر بن الخطاب . 

٠ ۳۸ ص‎ ١ : تيسير التحرير : ؟ ص ۲.۷ © أصول السرخسي‎  )( 

5) رت الر حموت ١ ١‏ یسیوا ر بر : ۲ ص 59 كر اللرائقات : ١‏ ص 
١ذ.‏ 

. 5956 ص‎ ١ © انظر : المجموع » للنووي : ۷ ص ۳.۳ , مغني المحتاج‎ (o) 

(1) تيسير التحربر : ۲ ص 5١١‏ » فواتح الرحموت : ١‏ ص ۷۲ ١‏ اصول السرخسي: 
١:ص‏ ۳ ]٤ ٠‏ )4 مغني المحتاج : ١‏ ص  )۷۷‏ ۷۸) . 


~~ 0 


فما هر الأداء والةضاء والإعادة(1١)‏ ؟ 


أولا” ‏ الأداء 
عرف ابن الحاجب الأداء بأنه فعل الواجب ني وقته المقدر له شرعاً أولا(؟). 


١‏ - فعل الواجب : هو تنفيذ الواجب وايتماعه . ويدخل فيه جميع الواجبات 
سواء أكانت مؤقتة أه لاء وعرح منه المباح والمندوب . للها ليست واجبة . 


وذهب بعض الأصوليبن إى استدال هذا الافظ بآخر .وهو فعل العبادات أو 
قعل 2 2 ميل الأداء الواجبالمؤقت وغير المؤقت أو الواجب والمندو ب(؟). 


۲ - ني وقته : قيد أول نرج الواجب المطلق الذي ليس له وقت كاانذور 


والكفار ات . فإن فعلها بعتير أداء في جايع الاوقات . أو لا دو صف بأداءو لاقضاء. 

۳ - المقدر له شرعاً : قيد ثان . أي الوقت المحدد للواجب من الشارع 
الحكيم . أما إذا -مددوقتها غير الشارع فلا يعتبر . كما إذا حدد الإماموقتألازكاة . 
فلا ينطبق هذا ا!تعريف عليه . وبسدى فعل المكلف أداء سواء دفع الزكاة في الوقت 
ام خارجه (5) . 


)١(‏ أضاف الشافعية قسما رابعا هوالتمجيل» وذلكفيبعض الحالات:التياجازالشارع 
فيها اداء الواجب قبل دخول وقته مثل اخراج زكاة الفطر قبل انتهاء رمضان » 
ودفع الزكاة قبل حولان الحول ؛ وسمىفعل الواجب تعجيلا ( انظر : نهاية 
السول : ١‏ ص )۸ غ؛ التلوبح : ۲ ص 11١‏ , قواعد الاحكام » للعز بن عبد السلام: 
١‏ ص “51١‏ الاشباه والنظائر » السيوطي : ص 9886 ) . 

: ص 6 > فواتح الرحموت‎ ١ : نهاية الول‎ ١ ۴١ مختصر ابن الحاجب : ص‎ a2 
» ؛ أصول الفقه‎ ۷٤) التلويح : ۲ ص‎ + ۱١۸ ص‎ ١ : حاشية البناني‎ ٠ ۸٥ ص‎ ١ 
. ۱١٤ص‎ ١ خلاف : ص ۱۲۰ + كشثف الاسرار:‎ 

(؟) التمريفات السابقة لاداء الواجب »© وهو ما بتعلق بموضوع البحث > أما تعريف 
الاداء بشكل عام فهو تسليم عين الثابت بالامر ؛ وهذا بشمل الواجب والمندوب » 
فان القيام بالفعل كما طلبه الشارع يعتبر أداء و قابله القضاء وهو تسليم مثل 
الثابت بالآمر : ( انظر التلوبح : >" ص٠۷‏ » اصول السرخسي : ١‏ ص )) ٠‏ 
ابحاث في علم اصول الفقه : ص ٠١١‏ ) . 

(0) تيير التحربر © ۲ ص ۱۹۸ . 


س [50؟ مه 


؛ - أولا" : أي لأول مرة » بأن بؤدي الواجب أداء صحيحاً لأول مرة» 
فإن أد اه مرة ثانية فيعتبر إعادة » وإن فعله ناقصاً » فلا يعتير ولاتبرأ ذمته منه » 
ويحب إعادته : هذا إن كان لفظ و أولا"» حالا من « فعل الواجب» » أما إن كان 
حالا” من الوقت فيكون الأداء في الوقت المحدد له أولا" أي ني الوقت الأول › ويخرج 
ا في الوقت الثاني المقدر له شرعاً » مثل قضاء شهر رمضان ني نفس العام » 
فهذا وقت ثان لرمضان(١):‏ 

ويكتفى بوقوع أول الواجب في الوقت المحدد مثل تكبيرة الإحرام عند الحنفيةء 
أو الركعة الأول من الصلاة عند الشافعية(؟). 
ثانيً ‏ الإعادة : 

وهو فعل الواجب في وقته المحدد له شرع ثانا » بعد سبق الأداء . وعرفه 
ابن الحاجب بأنه مافعل ني وقت الأداء ثانياً لخلل» وقيل لعذر("). 

وفائدة الإعادة أن المكلف أدى الواجب ناقصاً عن الوجه المطلوب شرعاً : 
فإذا أراد جبر هذا النقص فيؤدي الواجب مرة ثانية مستكملا” نقصه ٠‏ ومستفيداً 
من الأجر والثواب ني الزيادة . 

والإعادة ليست مرتبطة بالواجب المؤقت . فإن بعض الواجبات المؤقتة لمكن 
فيها الإعادة كالواجب المؤقت المضيق فلا يحرى فيه تعجيل ولا إعادة: لأن وقته 
لابتسم إلا للأداء » فإن فات الوقت فهو قضاء : كما أن الإعادة قد تتحقق أي 
الواجب المطلق عن الوقت . كين صام نذراً مطلقاً أو صام لاكفارة : وارتكب فيه 
ترما "8 أطعم عشرة مساكين ني الكفار ة وشك في إشباعهم > فأراد الإعادة 


(1) نهابة السول : اص 86م . 
(۲) تيسير التحرير ٠‏ ؟ ص ۱۹۸ ۰“ فواتح الرحموت : ١‏ ص وم ٠‏ حاشية البناني : 


ا . 
(f)‏ و DR‏ اقبي او E TPT‏ 
ا التحرير ‏ ۲ ص 15 4 وانظر : تح الرحموت : 


.¥٤ص‎ © ص 8 » حاشية البناني على جمعالجوامع لاض ءات‎ ١ 
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للاحتياط فيكون فعله إعادة اتدارك الحلل ي أداء الواجب المطلق(١)»‏ كما يرى 
بعض العلماء صحة إعادة المندوب . 


الث القضاء : 


عرفه ابن الحاجب بقوله : هو فعل الواجب بعد وقت الأداء استدر اكا لما سبق 
له وجوب مطلقاً (۲). 


فى «غبى الوقت المحدد للواجب فقد ثبت في الذمة » وبحب على المكلف 
قضاؤه : سواء أخره عمداً أم سهواً » وسواء أكان متمكناً من فعله كالمسافر والمريض 
اللذين يفطران في رمضان » أم غير متمكن شرعاً كالحانض في رمضان ١»‏ أم غير 
متمكن عقلا” كالنائم عن الصلاة(۴)ء ويدخل في القضاء من مات فحج عنه وليه 
فإنه يكون قضاء » لأن الحج واجب ني العمر » وقد فات العمر(٤).‏ 


اتف الفقهاء على وجوب قضاء الواجبات الي لم يؤدها المكلف في وقتها المحدد 
ها شرعاً » كالصلاة والصيام : سواء أكان عدم الأداء لعذر أم لغير عذر ء ثم 
اختلفوا ني دليل قضاء الواجب . فذهب جمهور الأصوليين إلى أن القضاء يثبت 
بدليل جديد غير دليل الواجب لان الواجب المؤقت -- كما سبق واجبان » واجب 
الفعل وواجب الوقت . وطلب فعله يشمل الأمري نأي أداءالواجب ني الوقت المحدد. 
فزذا فات الوقت فلا بد من دلبل جديد للإيعاب » لأن الدليل الأول لابتضمن القضاءء 


۷۷ مباحث الحم › مدكور : ص‎ )١( 

)( مر ابن الحا ص 29 کک اران ل ود سين ور 5 
الآمدي : :1 ص 15 > التلويح : ا ص ال كدف الاسب واد : ص٤۱۲‏ 

(۳) المراجم السابقة . 

(6) نهابة السول : ١‏ ص لخ ٠»‏ وانظر انواع القضاء في اصول السرخسسي : ١‏ 
15. 


س 0٣‏ اسه 


يلما ذهب الحنفية والحنابلةإ یو جو ب القضاء بالدليل الذي أو جب الأداء لشغل الذمةبه . 
وأنه لاتبرأ الذمة إلا بالأداء أو القضاء . فشلهما الدليل . وتقيده بالوقت اسصاحة 
في الثواب والأجر ني شرف الوقت(١)‏ . 

وخم الكلام عن تقسيم الواجب باعتبار الوقت . وأنواع الواجب المزقت 
لننتقل إلى التقسيم تا" 


التقسيم الثاني للواجب باعتبار المقدار : 

پام الواجب من حيث تقديره عقدار معين أو عدم تقديره من الشارع إن 
فكيين , : اجب عدد وواجب لبر عد . وذاك أن الراحي افو متثاراً 
من الشارع بحد معين وهو الواجب المحدد . وإما أن يكون غير مقار من الشارع 


ولا - الواجب المحدد : 

وهو الواجب الذي حدد له الشارع مقدارأ معرناً . مثل الزكاة : الصلاة والحدود 
والكفارات . فقد بن الشارع مقدار الزكاة ني كل نوع .وذكر عدد الصلوات 
وركعانها . ونص على مقدار الكفارة في الجين والظهار . وغير ذلك مما حدده 
الشارع الحكيم ١‏ فلا يجوز تغييره(؟) . 
ثانياً - الواجب غير المحدد : 

وهو الواجب الذي لم عدد الشارع مقداره بل طلبه من المكلف بغير حديد(۳) . 
وترك ذلك لأهل الذكر من العلماء وأهل الحل, والعقد من هذه الأم: . مثل مقدار 
التعزير على الحراتم الي ى الشارع عنها : ولم بحدد مقدار العقربة ها . لآن القصد 


۲ : التلويح‎ ٠ ص هم‎ ١ ۰ تيسير التحرير : ؟ ص ۲۰۰ › فوانح الرحموت‎ )١( 
. 556 ص 6: ؛ التبصرة : ص‎ ١ : أصول السرخسي‎ » ۷١ ص‎ 

(؟) الموافقات. : ١‏ ص ٩۷‏ © اصول الفقه » خلاف : ص ٠۲۴‏ » الوسيط في اصول 
الفقه الاسلامي : ص ۸ه 1 

لوق الموانقات : ١‏ ص ٩۷‏ . مباحث الحكم: ص ۸۱ . 


عه 5821 عه 


تحقيق العدالة . وهذا تلف .سب الأشخاص والأزمان والأماكن والظروف . 
ومثل مقدار النفقة الواجبة ازوجة و الأقارب . ومثل الإنفاى في سبيل الله وإطعام 
الجحائع والدفع بابي هي أحسن . والدعوة ني سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . لأن المقصود فيها سد الحاجة وتحقيق الهدف منها . وهذا تلف أف 
باختلاف الأشخاص والأحوال والأآزمان والأماكن . 


ويترتب على هذا التقسيم أن الواجب المحدد يثبت ديا في الذمة : ويحب أداؤه 
روقته . أو قضاؤه بعد وقته . أما الواجب غيرالمحدد فلا يشبت ديناً في الذمة إلا 
بعد تعيينه من المكلف أو من السلطة المنوط بها التعيين . ومثال ذلاث النفقة الواجبة 
لزوجة والأقارب: فقال الحنفية : إا واجب غير محدد. وبالتالي فلاتشغل الذمة 
بها إلا .عد تعرينها من القضاء أو بالتراضي . ولا يحق لازوجة أو القريب أن يطالب 
٠‏ بها عن الفترة الي سبقت القضاء أو التراضي . وقال الجمهور : إنها واجب محدد 
أخال الزوج والقريب يسراً وعسراً . وبما يكفي لسد الحاجة . ولذا فإنها تثبت في 
الذمة . وتصح المطالبة بها قبل القضاء أوالئر اضي . لأن القضاءأظهر مقدارها فقط(١).‏ 
والحكمة من هذا التق..م أن يعطي تموذجا من النماذج الي ندل على صلاحية 
۰ الشريعة لكل زمان ومكان . وأن المشرع الحكيم حاءد بعض الواجبات نظراً لأهميتها. ٠‏ 
لأا أمور جوهرية ني الحياة لايصح التنازع فيها ولا الاختلاف عليها . لآنها تمس 
كيان الأمة ني دينها ودنياها . أو لأن العقل البشري يعجز عن بيان المقدار المجدي 
فيها كعدد الصلوات ومقدار الزكاة والحدود . بيندا ترك الشارع الحكيم تحديد بعضض 
الواجبات الأخرى . وخول آهل الذكر بها . ليكون مقدارها متناسبآً مع الظروف 
و الأحواك الي حيط بصاحبها . و لحريانالتطور والتجدد واختلاف البيثات والنفو س (۲). 


)١(‏ اصول الفقه » ابو زهرة : ص ۴۲ ٠‏ اصول الفقه » خلاف : ص ٠٠١‏ : الوسيط 
في اصول الفقه الاسلامي : ص 26 . 

(؟) ابحاث في علم اصول الفقه : ص ؟١١‏ »© اصول الفقه » الخضري : ص 19 ٠‏ 
المدخل للفقه الاسلامي : للمؤلف : ص 8 ؟5. 


س 00 لدم 


التتقسيم الثالث باعتبار المكاف ب 
کے الواجب من جهة المكلف بأدائه إلى قسمين : واجب عيي وواجب 
كفائي . 


أولا” ‏ الواجب العيبي : 

وهو ماطلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين(١)‏ . وسمي واجباً 
عيناً لأن خطاب الشارع يتوجه إلى كل مكلف بعينه » ولا تير أ ذمة المكلف منه 
إلا بأدائه بنفسه » ولا مجزئه قيام مكلف آخر به فلابد من أدائه من جميع المكلفين 
كالصلاة والزكاة والحج والوفاء واجتناب الحمر والميسر . 

وحکمه أن كل مكلف ملتزم به وأن ذمته مشغولة به حبى يؤديه بنفسه. فإن 
قام به فله الأجر والثواب ٠‏ وإن تركه فهو ثم وعليه العقاب(؟) . 

ويقصد الشارع من هذا الواجب أمرين : القيام بالواجب من جهة ٠‏ والتزام 


كل فرد بعينه به من جهة أخترى(7). 
ثانياً - الواجب الكفائي : 


وهو ماطلب الشارع فعله من جموع المكلفين > لامن كل فردبعينه ٠غ‏ فإذا 
قام به بعض المكلفين فقد تأدى الواجب وسقط الإثم عن الباقين ٠.‏ وسمى واجاً 
كفائياً لان قرام بعض المكلفين نه يكفي للوصول إلىمقصد الشارع . كالأمر بالمعروف 


1( نهاية السول : ١‏ ص 117 , اصول الفقه » خلاف : ص ٠١۲‏ »2 ويقول الاسنوي : 
ان فرض العين قد بتناول واحدا معينا كالضحى والتهجد وغيرها من خصائص 
النبي صلى الله عليه وسلم » وانظر الموافقات : ١‏ ص ٠. ٠١١‏ 

(؟) وقد يكون الواجب الميني مطلوبا من فرد واحد بعينه + وذلك في حالات انقلاب 
الغريق » وعالم واحد يصلح للقضاء وتتوفر فيه شروطه . فكل منهم بجب عليه 
بعينه القيام بالعمل » وهذا واجب عيني عليه . 


— 0 مه 


والنهي عن المنكر ورد اللسلام : واللحهاد وأكتساب أنواع العلوم المختلقة وأنواغ 
الصنائع وصلاة الحنارة . . . وغيرها(ا) . 


وحكمه أنه يتعلق بكل المكلفين عند الحمهور : فالقادر عليه يقوم بنفسه به » 
وغير القادر يحث غيره على القيام به » لأن الحطاب موجه لكل مكلف ۰ كقوله 
صلى الله عليه وسلم : «١‏ طلب العلم فريضةعلى كل مسلم:(؟)» وقوله تعالى: ٠‏ ياأيها 
الذين آمنوا قاتلوا الذ. نيباونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة » التوبةم؟١,‏ 
وإذا قام به بعضهم فقد برئت ذمة الجميع يع ء وإن لم بؤده أحد أثم الجميع > لأن القادر 
لم يؤده . وغبر القادر لم حث عليه(۳) » وهذا القسم يعطي صورة من صور التضامن 


في المجتمع المسلم . 


وني قول بعض الأصوليين أنالواجب الكفائي يتعلق ببعض المكلفين :وهو بعض مبهم 
أو معلوم عند الله تعالى » ولا تعليه . نف هو ماو اعد لضي الواجب ٠‏ بدليل 
أن الواجب يسققط عن الكل بفعل البعض ٠‏ ولو كان واجباً على الكل لم يسقط إلا 
بفعلهم . ورد عليهم الحمهور بأنه لا تلاز م بين وجوب الفعل وبين سقوطه : لآن 
المقصود وجود الفعل ني الواقم وقد وجد. فلم تبق علة الوجوب(٤)‏ . 


مقصد المشرع مى قام به بعض المكلفين بدون تعبين . فالمقصود من الواجب الكفائي 
وجود الفعل » وليس تكليف الأفراد به . 


0( مختعر ابن الحاجب : ص 5" › نهابة السول ۰ ص ويا تبس رزج ار : 
ARN te‏ ص ٠١١‏ فواتح الرحموت ١:‏ ص ٦۳‏ »۰ الاحكام, 
الآمدي : ١‏ ص 16 » الغروق » القراني : اص |١١‏ . 
(؟) رواه ابن ماجه وابن عبد البر عن انس ٠‏ 
(۳) المراجم السابقة في الهاسئى ١ ١‏ الموافقات : ١‏ ص ١١١‏ . 
()) فواتح الرحموت : ١‏ ص 55 © اصول الفقه › ابو النور : ١‏ ص ۱۷۷ . 


ب (oV‏ سه أصول الفقه الاسلامي مم١‏ 


فإذا وجدت هذه الواجبات الكفائية في الأمة فقد تحققت المضلحة المقصودة 
من تشريعها(ا)» قال الإسنوي : لأن فعل البعض كان في حصيل المقصود منه 
والحروج من عهدته(1). 

والواجب الكفائي إذا اتحصر بشخص واحد صار واجباً عينياً وبحب عليه القيام 
به » مثلن وجود عالم واحد للفتوى ١‏ وشاهد واحد في القضية > وطبيبواحد في 
البلدة ٠‏ وصباح واحد أمام الغربق .> ففي هذه الأمثلة تعين الواجب على كل منهم ء 
وصار الواجب الكفائي واجباً عينياً عليهم(7) . 

كما ينقلب الواجب الكفاني من جهة أخرى إلى واجب عيي على كل مسلم . 
ني بعض االات . كالحهاد في سبيل الله » فهو ؤاجب كفاني ولكن إذا تعرضت 
بلاد المسلمين للغزو أو الاعتداء » فيصبح اللحهاد واجباً عينياً على كل مكلف قادر 
يستطيع حمل السلاح وحماية الوطن والذود عن حياضه . وإقامة حكم اللموشرعه 
في الأرض . 
اللتفسيم الرابع باعتبار الفعل المأمور به : 

ينقسم الواجب من حيث نوع الفعل المطلوب القيام به إلى قسمين :واجب معين . 


وواجب عير . 


وهو ماطلب الشارع فعله بعينه : أي أن الفعل مطلوب بعينه » كالصلاة والصيام 
وتن المبيع ورد المغصوب(4) . 


)04( تيسير التحرير : ؟ ص ۱١‏ © اصول الفقه » أبو النور : ١‏ ص ١١58‏ , الفروق 
١‏ ص ١١5‏ . 

(5) نهابة السول : ١‏ ص .1١8‏ 

(؟) أصول الفقه » خلاف : ص ٠۲۴‏ ؛ وانظر تفصيل حكم تحمل الشهادة وادائها 
وانتقاله الى واجب عيني في رسالتنا وسائل الاثبات : ۱ ص ۱۰۸ ٠١۹‏ . 

(6) نهابة السول : ١‏ ص 8ه ١‏ المدخل الى مذهب أحمف : ص ٥١‏ © أصول الفقه › 
خلاف : ص ٠۲١‏ » أصول الفقه , أبو النور ٠‏ ۱ ص ٤ ٩۱‏ صاحث الحكم : ص 
۳ » الفروق : ؟ ص ١1‏ ؛ التبصرة : ص ¥١‏ .ه. 


- ۸ هس 


وحكمه وجوب أداء هذا الفعل بعينه . وإن ذحة المكلف لاتير إلا بأدائه » 
وإن الأمر متعلق بعين الواجب المعين . 
ثانياً ‏ الواجب المخير : 

وهو ماطلب الشارع فعله من مور معينة؛ كأحد خصالالكفارةوحكمالأسرى(١1):‏ 

قال تعالى : « لايؤاخذكم الله باللغو ني أعانكم رلكن يؤاخذ كم با عقدثم الأبمان 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعيون به أهليكم أو كسوهم أو 
تحرير رقبة . فمن لم يحد فصيام ثلاثة أيام » المائدة ‏ 86 . فالله سبحانه وتعالى خير 
احالف بين الإطعام أو الكساء أو محرير الرقبة . ومثل قوله تعال : « حى إذا 
أمخنتسوهم فشدوا الوثاق . فإمًا مذ بعد وإما فداء» سورة .بد ٠ ٠‏ فالآية حير ت 
الإمام بين المن عل الأسرى أو أذ النداء منهم 0 

وحكم الواجب المخير أن المكلف بالخبار ني أن بخصص واحداً من الأمور 
المخير ٠فيها‏ بالفعل » وتبر أ ذمته من الواجب بأداء أي واحد . 


وقال جمهور العلماء : إن الواجب المخير منصب على أحد هذه المأمورات 
للقطع بصحة القول ه أوجبت أحد هذه الأمور » فإن هذا القول لايوجب جهالة 
مانعة من الامتغال لحصول التعيين بالفعل > وقال المعتزلة : إن الواجب بت م جم 
المأمورات المخير بينها. وني قول عندهم أن الواجب يتعلق بواحد معين عند الله 
تعاى(؟) . 


: ص 57 » الاحكام > لابن حزم‎ ١ : ص55 » المستصفى‎ ١ : فواتح الرحموت‎ )١( 
ويسمى هلا الواجب‎ » ٠ المدخل الى مذهب أحمد : ص‎ , 5١9 ص‎ ۲ 
٠ بالواجب المبهم عند كثير من الأصوليين‎ 

(۲) مختصر ابن. الحاجب © ص 75 » نهابة السول : ١‏ ص 937 » تيسير التحرير: 
؟ ص ٠ ۲٠۲‏ فواتح الرحموت : ١‏ ص 55 » الاحكام »© الآمدي : ١‏ ص ١٤‏ › 
الستصفى : ١‏ ص 588 ١‏ التبصرة : ص .۷ . 


س ۵۹( مم 


والواجب المخير نوعان » نوع يخوز الجمع فيه بين الأمور المخير بينها › 
كخصال الكفارة . ونوع لايحوز الجمع بين الأفور المخير بيتها » مثل إذا نقدم 
إلى الحلافة عدة أشخاص فيجب على الأمة اختيار واحد منهم ليكون خليفة » ولا 
بحوز ابيع بينهم(1): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا بويع لحليفتين 
فاقتلوا الآخر منهما )۲(٠‏ . 

وقد يتضيق الواجب الحر من عدة أفعال إلى فعلء: ن انعا 2 أو يتعين بفعل 
واحد : فا نالف مثلا خر في كفارة اليمين ثلالة أشياء ٠‏ والآن غر بعت أمربن 
فقط : وهوالإطعام والكساء : بعد إاغاء نظام الرق عالباً؛ و كذلك فإن مخيير الحا كم 

في الأسرى تضيق بعد معاهدة جديف ني معاملة الأسر ى ممع القتل ومنع الاسترقاق . 
مقدمة الواجب : ظ 

وعم الكلام على الواجب بمسألة أصولية هامة يطلق عليها الأصوليون اصطلاح 
مقدمة الواجب ٠‏ أو يعبرون عنها بعبارة « ما لاي الواجب إلا به فهو واجب ٠‏ ؛ 
وقبل بيان هذه المسألة نقدم تمهيداً ها في بيان أقسامها . 
أولا" - أقسام مقدمة الراجب : 

المقدمة إما أن تكون مقدمة وجوب وهي الي يتعلق با التكليف بالواجب ء 
أي شغل الذمة به » كدخول الوقت بالنسبة لاصلاة » فهو مقدمة لوجوب الواجب 
ي ذمة المكلف > وكالاستطاعة لوجوب المج : وحولان الحول لوجوب الزكاة. 


وإما أن تكون مقدمة وجود وهي الي يتوقف عليها وجود الو اجب بشكل صحيح . 
أي صحة تفريغ الذمة من الواجب . إما من جهة الشرع » كالوضوء بالنسبة للصلاة» 


0 ميل لوصول : ص ٠٠١‏ » نهاية السول : ١‏ ص 11 2 فواتح الرحموت ؛: 
س ١‏ 
(۲) رواه مسلم في كتاب الامارة . 


س ۰( س 


فلا توجد الصلاة الصحيحة إلا بوجود الوضوء » والعدد بالنسبة لصلاة الجمعة» 
وإما من جهة العقل »> كالسير وقطم المسافة للحج )١(‏ . 

كما تكون المقدمة إما سببآ للواجب + كالبلوغ ودخول الوق تلاصلاة والصوم ؛ 
والصيغة للءتق الواجب بنذر أو كفارة » والاعتداء والقتل للضمان والقصاص » 
وإما أن تكون شرط] للواجب كالعقل اتكليف :بالواجب: والقدرة للحجء والطهارة 
للصلاة(؟) . 
لاني حكم مقدمة الواجب . 

انفق العلماء على أن مقدمة الوجوب ليست واجبة على المكلف للها ليست في 
مقدوره مثل دضول الوقت. والاستطاءة وحولان الحول(7). 

أما مقدمة الوجود فهي نوعان ٠‏ نوع لايقدر المكلف على فعله فلا يحب عليه؛ 
كحضور العدد ني صلاة الجمعة . ونوع يقدر المكلف على فعله » مثل صيام جزء 
من اليل حى يكون صوم النهار الواجب صحيحاً » ومثل غسل جزء من الرأس 
حى يكون غسل الوجه الواجب ني الوضوء صحيحاً › فهذا النوع واجب باتفاق 
العلماء (14) ۽ وهو المقصود من مقدمة الواجب » وقاعدة وما لايم الواجب إلا 
به فهو واجب». 


مباحث الحكم © مذكور : ص ۸٩‏ » المستصفى : ١‏ ص !79 > البرهان »© للجو يني ٠:‏ 
١‏ ص لاه؟ . 
ازم من ممه لد ول يلم من وجوده وجود ولا عدم ١‏ وسوف تدرش كل 
الاحكام ٤‏ امد ۶ص ؟ ٠‏ » نهابة الول :اش ۲۲د اليسير الشحرير : 
ن ا 

(9) مباحث الحكم ٠‏ ص ٩.‏ » المدخل الى مذهب احمد : ص 5١‏ + اصول الفقه » 
أبو النور : أ ص 114 » المستصفى : ١‏ ص الا. 

(1) اأصول الفقه + ابو النور ' : ١‏ ص ٤ ۱۴۰١‏ ص ٠۷١‏ فواتح الرحموت : ١‏ ص >٠١‏ 
المدخل الى يذهب أحمد ١‏ ص "١‏ © مختصر ابن الحاجب : ص ۴۸ »© تيسير 
التحرير : " ص١١۲‏ . 


- ا سس 


1 لككنهم اختلفوا 5 دلبل الإجاب ل هل هو نفس دلرل :الواجب الأصلي 3 أم 
هو بدليل جديد ؟ أي هل إيجاب الواجب يدل على إيحاب مقدمته أم لابدلعليهاء 
ولابد من إنجاب جديد(١)!‏ اختلفوا غلى عدة مذاهب نذكر انين منها: 


الأول : مذهب الحمهور وهو أن دليل الواجب يدلء على وجوب المقدمة » 
سواء أكانت سبباً أم شرطاً : لأن التكليف بالواجب بدون التكليف بمقدمته يدي 
إلى التكل.ف. بالمحال . وهو ممنوع . وأن ااسعي إلى حصي أسباب الواجب واجب. 
وأن السعي في حصيل أسباب الحرام حرام : باتفاق : فكان دليل الواجب دليلا” 
للمقدمة . 

الثاني : وهو عكس الأول وهو أن مقدمة الواجب لاتجب بايجاب الواجب > 
وإما حتاج إلى إيجاب جديد ٠‏ لأنه لو وجبت المقدمة بدليل الواجب الأول لوجب 
التصريح بها > مع أن المقدمة لايصرح با » أو لكانت واردة في ذهن المخاطب مع 
أنه كثيرآ مايغفل عنها : فإثبات إمجاب المقدمة لشي ء لايقتضيه الحطاب فيكون 
باطلا() . 

ودناك آراء أخرى تفر ق بين السب وااشرط ءوبين انشرط الشرعي والشرط العقلي 

وغيره. وذلكأن عدم المشروط عندعدمالشرط إن كان هنشؤه الشرخ فهو شرط شرعي 
كالطهارة بالنسبة لاصلاة» وإن كان منشؤهة العقل فهو شرط عقي ؛ مثل برك ضد 


)١(‏ بعبر عن ذلك امیر بادشاه بقوله : اي ما يتوقف عليه الواجب وجوبه بسبب 
وجوب ذلك الواجب » تيسير التحرير ؛ له: ۲ ص١١۲‏ . 

(؟) مباحث الحكم : ص91؛ المستصفى : ١‏ ص ۷۲ ۰ فواتح الرحموت : ۱ ص 6»16 
الاحكام , الآمدي : ١‏ ص ۲٤١٠ء‏ مختصر ابن الحاجب : ١‏ ص ٤۳١‏ نهابة السول* 
اص .)1 ٠‏ 


من أضداد الأمور به ء كالأكل بالنسبة لاصلاة » وإن كان منثؤه العادة فهوشر 
عادي » كنصب السلم بالنسبة لصعود السطجء وغسل أجزء من الرأس بالنسبة لف 
الوجه ٠‏ فإن غسل الوجه لاينفك عادة عن .غسل حزء من الرأس(١).‏ 

وتفصيل هذا الموضوع دقيق ولا طائل ته » واذا نكتفي بهذا ابلدزء منه . قال 
الآمدي : وبالحملة فالمسألة وعرة » والطرق ضيقة فليقنع ثل هذا في المضيق(۲). 


|1) اصول الفقه » أبو النور : ١‏ ص 118 . 
(؟) الاحكام : له: ١‏ ص )۱ء ٠‏ 


۳ س 


الطلب الثاني 


قي 
الندوب 


تعريف المندوب : 

المندوب أصله المندوب إليه : وحذف الخار والمجرور تخفيفاً وتسهيلا » 
والمندوب في اللغة المدعو إليه والمستحب . والندب الدعاء إلى أمر مهم(١):‏ ومنه 
قول الشاعر : 
لا يسألون أخاهم حن بندہسم في النائبات على ما قال برهانا 

وي الاصطلاح نذکر تعر يفين له . كما فطلا ف الواجب - أحدهما 
يتعلق با ماهية في دلبل الحكم » واثاني : يتعلق في أثر الخطاب بالمدح والذم أو بالثواب 
والعقاب . 
التعريف الآول : 

ااندوب هو ماطلب الشارع فعله طلباً غير جاز م(۲). 

١‏ ما : اسم موصول عى الذي . صفة فعل المكلف . لأن المندوب هو 
الفعل الذي تعلق به الدب . والندب حكم شر عي يتعلق بأفعال المكلفين. » ولفظ 
ما يشمل كل فعل تعلق به أحد الأحكام الإحسة. ورج فعل غير المكاف كفعل 
الله تعالى فلا بو صف بااندب والإيجاب . 


. ١9"! ص‎ ١ : المصباح المنير : ۲ ص 815 » القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) عرف بعض الأصوليين المندوب بانه الذي يكون فمله راجحا في نظر الشارع › 
أي راجحا على تركه ۱۰و راجحا طلبه بدون جرم » ( انظر : ارشاد الفحول : 
ص 8 » نهابة السول : ١‏ ص ٠.‏ » حاشية البناني على جمع الجوامع : ١‏ ص 
٩ > ۰‏ 2 اصول الفقه ؛ الخضري : ص )6١‏ . 


- € 


؟ - طلب الشارع فعله : وذنك بخطاب اله الاقتضائي » ويدخل ني العريف 
الواجب والمندوب . ويخرج المباح والمكروه والمحرم لآن الشرع لم يطلب فعلهاء 
ونخرج الأحكام الوضعية أيضا . 

؟ - طلباً غير جازم : يخرج الواجب بأنواعه : لأن الشارع طلبه طلبا جازاً. 
والطلب غير الحازم إما أن يكون صرعاً أو غير صربح كما سترى قريباً. 

فالندوب هو فعل المكان الذي طلبه الشارع طلا غير جارم ولا حتخي . 


اتعريف الثاني . 

عرف البيصاوي الندوب فقال : وهو ما محمد فاعله ولا يذم تارکه»(۱) . 

١‏ ما يحمد : ما اسم موصول صفة لفعل المكاف - كما سبق والحمد 
لغة : الثناء. بالحصيل على فعل اللخديل : والمراد به هنا الثواب من الله تعاض + و مخرج 
من التعريف الماح : لأنه لاحمد فيه على الفعل . ولا حمد فيه على الترزك . 

۲ - فاعله : قيد أول يمخرج المكروه والحرام ٠‏ فإنه يحمد تاركهما : وحند 
الفاعل يدخل فيه الواجب والندوب . 

۳ م ولا يدم تار که 5 ترج الواجب بأبواعه ٠‏ لان تارك الواجب مذمومء 
أما تارك المخدوب فلا يذم ولايعاقب » لأف الشارع طلبه بدون جزم . 

وأضاف بعض العلماء لفظ « مطلقا؛ على التعريف ٠‏ أي لايذم تاركه مطلقاً 
في جميع حالات الترك : لإخراج الواجبالمخير . لأن المخاطب لايذم علىتركه في 
الحملة إذا فعل واحداً من الأمورات > ولإخراج الواجب الموسع ٠‏ لأن المكلث 
)١(‏ اسول الفقه 6 ابرانازرا: أز مل 7909 مكاج لوصول : ص ه » نهاية 

السول : ١‏ ص 8ه » ارشاد الفحول ' ص 5 › المتصفى : ١‏ ص 554 © كشف 


الاسرار : ؟ ص 727 + الاحكام » الآمدي : ١‏ ص ١١١‏ ؛ المدخل الى مذهب 
احمد : ص ٠٥۲‏ التلويح : ؟ ص ۷۸ ١‏ الحدود في الا صول » الباجي : ص هه 5 


س ۵ س 


لإيذم على تركه في أول الوقت.فالذم في الواجب المخير برك جرع الأمورات » 
والذم في الواجب الموسع بتركه حى فوات الوقت(١)‏ . 
وذهب كثير من الأصوليين إلى اختيار ال.م بين التعريفين ني المندوب » 
' فعرفه الآمدي بقوله : « هو المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاًه(۲). 


حكم الندوب : 

ويظهر. حكم المندوب من التعر يف الثاني :وهو أن فاعله يستحق “الو اب والأجر 
من الله تعالى » وتاركه لايستحق العتّاب . 

ويطلن العلماء على المندوب أسماء أخرى » كالسنة والنافلة والمرغب فيهوالمستحب 
والإحسان ٠‏ قال اب نالسبكي :والمندوب والمستحب والتطوع وال ةمير أدفة(۳): وخص 
بعض العلداء لفظ السنة بما واظب عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم كالوتر 3 
والمبتبحب نما لم بواظب عليه » والتطوع باختيار بعض الأفعال العادية اقتداء برسول 
الله صلى الله عليه وسلم كانابس.والأوراد(4) . ش 


الأساليب الي تفيد الندب .: 
الأساليب الي تدل على الندب كثيرة » وأهمها هي : 


١‏ التعبير الصريح بلفظ يندب أو يسن ء مثل قوله ضلى الله عليه وسلم 
0 في رمضان : « سئنت لكم قيامه(ه). 


: ص 51 4 كشف الاسرار > ؟ ص 119 ؛ الاحكام » الآمدي‎ ١ : المستصفى‎ )١( 
. ٥١ ص١‎ : نهابة الول‎ ۱١١ ص‎ ٠ 
. |١١ ص‎ ١ : الاحكام » له‎ )۲( 
٠ 81 حاشية البناني على جمع الجوامع : | ص‎ )5( 
ص‎ ١ : ارشاد الفحول : ص 5 »© حاشية البناني‎ › ١ منهاج الوصول : ص‎ )5( 
ص 4ه » المدخل‎ ١ : ص ۲۲ » نهابة السول‎ ١ : كشنف الاسرار‎ 2 1.681 
. ۲ الى مذهبه احم : ص‎ 
ط مصطفى‎ ٠١۸ رواه النسائي وابن ماجه »© انظر "سنن النسائي : > ص‎ )#( 
1 ء.‎ 5١! ص‎ ١ : محمد , سنن أبن ماجه‎ 


.۷ حسم 


۲ - الطلب غير الحازم » وذلك بأسلوب الآمر السابق المقترن بقرينة أفظية 
أو غير لفظية تصرف الأمر عن الوجوب إن الندب . وقد تكون القرينة قاعدة 
شرعية عاهة. «ثل قو له تعالى : « ياأيبها الذين آمنوا إذا تدابتم بدن إلى أجل مسمى 
فاكتبوه » فلفظ «اكتبوه» أمر يقتضي الوجوب: وصرف من الوجوب إلى الندب 
بقربنة لاحقة في الآية بقوله تعالى : ٠‏ فزن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أمانتهه 
سورة البقرة ‏ 587: فكتابة الدين مندوب > لأن الدائئ إن وثق عدينه فلا حاجة 
لكتابة الدين عليه: ومثل قوله تعالى : ١‏ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم 
فكاتبوهم إن علمم فيهم خيراً » النور 08 فافظ كاتبوهم أمر إمكاتبة العيد ليصبع 
حرا فما بعدء ولكن هذا الأمر يفيد اندب لانص عل القرينة بعده « إن علمم فيهم 
خيراً : فعلق الكتابة على علم امالك بأن الكتابة خير لامبد » ولوجود قزينة أخرى 
وهي قاعدة عامة في الشريعة أن الملاث له حرية التصرف في ملكه . وأول الآية 
نصت على ثبوت اللاك له « ما ملكت أبمانكم » مما يدل على أن الأمر مصروف من 
الإيحاب إلى الندب(١)‏ . ١‏ 

* - عدم ترئيب العقوبة على ترك الفعل : مع طلبه من الشارع : كقوله صلى 
الله عليه وضلم : ٠‏ إن الله حب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه:(؟) : 
فالحديث لم يرتب عقوبة على ترك الرخصة . 

مواظبة الرسول صلى اله عليه وسلم على الفعل ني معظم الأحيان :و تركه 
في حالة أو ني بعض الأحيان ليدل على عدم العقاب على الثرك : كالسئن المزكدة 
قبل ملاة الفرض أو بعدها . 


. ۷۷ الوسيط في 'صول الفقه الاسلامي : ص‎ ١ ٩۳ مباحث الحكم » مدكور : ص‎ )١( 
٠ (؟) وواه احمد والبيهقي والطبراني‎ 
ب‎ WV ب‎ 


ه - الأساليب العربية الأخر ى الي تدل على عدم الإإزاموعدم النحتيم(١):‏ 
مثل قواه صلى الله عليه وسلم ٠:‏ من توذأ يوم الجمعة فبها ونعدت. ومن اغتسل 
فالغل أفضل )۲(٠‏ وهل قوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إن الله بحب أن يرى أثر 
5 5 5 ع 
نعمته على عبده» (۳) . وقوله: و إن الله جديل يحب الخمال4(2) . 
ترترب العقوبة على التارك : وإعا اقتصر الطلب على التحبيب وبان الفضل والتر غيب 
ي الفعل . 
هل المندوب مأمور به : 

عا أن الندب بستفاد أحياناً من صيغة الأمر المضحوب بقريئة صار فة عن الإجاب 
إن الندب فيتفرع عن دلائ مسألة هامة ٠‏ وهي هل المندوب ا 4 آم لا ٣‏ 

اتفق العلماء على كون المندوب مأمو را به ۰ 5 احتلفوا 86 ظبيعة هذا الآمر 

القول الأول : أن المندوب مأمور به حقيقة . وهو رأي الحمهور من "شافعية 
والحنابلة وقول عند المالكية والمحققين هن الحنفية(ه)» واستدلوا على داك با بلي : 

١‏ - إن فعلالمندوب يسمى .طاعة . والطاعة تكون من امتثال أمر الك تعالى 
لعباده 3 فكان المندنوب مأموراً به . 


(!) مباحث الحكم : ص ؟ 66 وانظر : الممتمد : ١‏ ص ۲۸٦‏ . 
(؟) رواه احمد وابو داود والترمدي والنساني وابن خزيمة عن سمرة ٠‏ 

(۴) رواهالترمذي والحاكم عن عبد الله بنعمرو ٠.‏ 

)€( رواه مسلم والترمذدي والحاكم عن ابن مهفو 3 وابن عمر 5 

٠ الآمدي‎ ٠ الاحكام‎ ١ 1١١ ص‎ ١ : فواتح الرحموت‎ › ۷١ ص‎ ١ : المستصفى‎ )6( 

١ ٠‏ ص ۱۱۲ 24 تيسير التحرير : ۲ ص ۲۲۲ وما بمدها ؛ المسودة في اصول 

الققه: ض ١‏ وما بعدهااه؟2 أصول السرخسي : اص 15 » البرهان ٠‏ للجويني: 
۱ ص ۲)۹ . 


- A 


واعبرض ابن عبد الشكور على الدليل فقال : الطاعة الأمر وتكون 
ي الندب . فلا يكون الندب مأموراً به(۱) . 

؟ - إن الأمر بنقسم لغة إلى قسبين أمر إيحاب وأمر ندب .: وكدا أن الواجب 
مأمور يهاه ننه كرن المندو ب گار ا 

واعترض على الاستدلال بأ نالأمر ينقسم عند أهل اللغة إلى أمر "مديد وأمر إباحةأيضاً . 
و التهديدو الإباحةليسا مأموراً ببماباتفاق .فيكو ذالندب كذلك لي سمأموراً به حقيقة(؟). 

۳ - المندوب مطلوب كالواجب ٠‏ ولكن الواجب مطلوب هم ذم تارکه» 
والمندوب مطلوب من الشارع مع عدم ذم تاركه ٠‏ والطلب أمر من الشاوع : فالمندوب 
مأمور به . و 

القول الثاني : أن المندوب ليس مأموراً به حقيقة » وإنما هو مأمور به مجازاًء 
وهو رأي بعض احنفية » كالكرخي والرازي › وأخذت به كتب الحنفية : واستدلوا. 
على ذلك عا يلي .: 

١‏ - لو كان المندوب مأموراً به حقيقة لكان تركه معصية : والمعصية معاقب 
عليها لمخالفة الأمر ؛ مع أن العلماء اتفقوا على أن ترك المندوب لايكون ععصية» 
وأن التارك لايعاقب فاعله : ولا يذم ‏ كما سبق في حكمه - فكان المندوب مأموراً 
به يجازاً فقط (۴) . ١‏ 

ويعترض الغزالي عليهم بأن الندب اقتضاء لالخيير فيه ١‏ لأن التخيير عبارة عن 
التسوية بين أمرين . فإذا رجح جهة الفعل بربط النواب به ارتفعت التسوية والتخيير؛ 
واه تعال يقتضي من عباده مافيه صلاحهم . ويقتضي بالندب لنيل الثواب ٠‏ وأمًا 


(1) البرهان : ١‏ ص 565 ؛ فواتح الرحموت : ١‏ ص ٠١١‏ . 

(۲) فواتح الرحموت : ص ٠١‏ . 

: ليسسير التحرير: ۲ ص ۲۲۲ »2 مباحث الحكم‎ » 1١! ص‎ ١ : فواتح الرحموت‎ )۳١ 
. ص 56 » اصول السرخسي : | ص۲٠ وما بمدها‎ 


۹ - 


القول بأن تاركه لا يسمى عاص فسببه أن العصيان اسم ذم مختص بمخالفةأمر الإيجاب ء 
وقد أسقط الذم عن المندوب :+ ويسمى تاركه عالفاً وغير تمتثل. كما يسمى فاعله 
موافقاً ومطيعاً(!) . 


۲ - قال رسول الله صلىالله عليه وسلم : « لولا أن أشق على أمي لأمر نهم 
بالسواك عند كل صلاةء(؟): فالسواك مندوب ولم يأمر به الرسول عليه الصلاة 
والسلام ولو أمر به كان واجباً . 

واعتر ض عليه بأن الأمر ني الحديث عمولعلىأمر الإيجاب للجمع بين الأدلة ٠‏ 
أي أن الحديث ل بأمر أمر الإيجاب : وهذا الحديث استدل به ابن بسران ادلالة 
على أن المندوب مأمور به حقبقة(۳) . 

۴ - الأمر حقيقة في لفظ ,أفعل»ء وهذا اللفظ حقيقة في الايجاب فقط» فالأمر 
حةيقة في الايجاب > ولايكون حقيقة في الندب(؟٤)‏ . 

وأرى أن هذا الحلاف لنظي لاطائل نحته » ولا ترتب عليه نتائج عملية ني 
الأحكام بين الحمهور وبين الحنفية ٠‏ وانما ذكرناه كنموذج عن البحوث النظرية 
الكثيرة الي بحثها علماء الأصول ٠‏ وأطالوا الحديث عنها من الناحية النظرية والفكرية 
والحدلية . 


أقسام الندوب : 
يقسم العلماء المندوب إلى ثلاثة أقسام : 
أولا - السنة المؤكدة : 
وهي ما بثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها » ولكنه يستحق اللوم والعتاب ٠‏ 
فالفعل مندوب على وجه التأكيد » ويشمل السئن المكتوبة قبل الفرائضى أو بعدهاء 
۲( المستصفى 1١:‏ ص Ai‏ » “الاحكام 4 الآمدي . ص e AF‏ 
(؟) روام البخاري ومسلم واصحاب السنن واحمف ومالك . 


لو المدخل الى مذهب اجمد : ص ؟5 . 
(5) فواتح الرحمرت : ١‏ ص١١١‏ »تيسير التحرير : 1 ص 517 . 


ص ا 


ك ركعي الصبح وسنة الظهر و امغر ب وة العشاء ومثل المضدمضة والاستنشاق 
في الوذ وء 

والضابط هذا القسم أنه ما واظب غليه الني صلى الله عليه وسلم ولم يتركه اله 
نادرأ ليبين جواز الثرك وأنه ليس واجباً ٠‏ ويسمى سنة المدى(ا) . 

وحكم المنة المؤكدة أن صاحبها يستحق الثواب والأجر من الله تعالى . وأن 
تاركها لايعاقب . ولكنه يعاتب وبيلام لأن تركها معاندة لسنة رسول الله . وأن 
مايتعلق من هذا القسم بالشعائر ا؛.ينة كالأذان وابحماعة إذا اتفق آهل بلد على تركه ٠.‏ 
وجب فتاهم لاستها نتهم السنةر؟) 3 
ثانياً ‏ السنة غبر المؤكدة : 

وهى ما بثاب فاعلها ولابعاقب تار ٠‏ ولاستحق اللوم والعتاب . فالفعل 
مندوب بدون تأكيد . كالصدقة غير المكتوبة وصلاة الضحى وسنة العصر قبل 

والضابط لهذا القسم أنه مالم يواظب عليه الني صلل الله عليه وسلم ٠‏ وإنما 
كان تفعله ي بعض الأحيان > ويسم هذا القسم مستحاً ۽ کا سى نافلة(7). 

وحكم السنة غير المؤكدة ”أن فاعلها يستحق الثواب . وتاركها لايستحق االوم 
والعتاب أو العقاب(4). 


)١(‏ التوضيح.على التنقيح : ٣ص ۷١‏ »© اصول الفقه » الخضري.: ص ١‏ 40 مباحث 
الحكم .: هدكور : ص 12 © أصول الفقه الاسلامي » زكي الدين شعبان : ص 
TA‏ ° 

(؟) أصول الفقه » أبو زهرة : ص ۲۸ › الوسيط في اصول الفقه الاسلامي : ص 
٠. ٩‏ اصول الفقه الاسلامي » شعبان : ص ۲۲۸ . 

. ٥۲ ؛ أصول الفقه؛ الخضري : ص‎ ٠١ مباحث الحكم : ص‎ (r) 

()) اصول الفقه 6.شعبان : ص ۲۳۸ © اصول الفقه › البردسي * ص .۷ . 


(¥١‏ سه 


ثالث السنة الزائدة :+ 

وهي مايئاب فاعلها إن نوی بها متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأمي 
به » ولا شيء على تاركها مطلقاً » وهي أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام الحبلية 
الي بفعلها بحكم صفته البشرية ما لا يتعلق بالأحكام الشرعية كالنوم والمشي ولبس 
البياض من الثياب والاختضاب بالحناء ٠‏ فهذا القسم لايعتبر من الحكم التكليفي 
الل داب ارول 9 مله رد د تدل على شدة التعلق والاقتداء به4(١)‏ . 

والفرق بين السنة غير المؤكدة والسنة الزائدة أن الأولى يستحق صاحبها الثواب 
بمجرد نة الفعل ؛ والثانية لابستحق صاحبها الثواب بمجرد نية الفعل ولا بد من نبة 
الاقتداء والتأمي . 


هل الندوب حكم تكليفي : 

اختلف علماء الأصول أيضاً في حقيقة الندب وما هيته» وهل يعتير من اعلدكم 
التكليفي آم لايعتبر ؟ على قولين : * 

القول الأول : أن الندب حكم تكليفي › وهو رأي أي اسحاق الإسفرائيي (۲) 
من. الشافعية ٠‏ وألي بكر الباقلاني من المالكية » وابن عقيل وابن قدامة والطوني 
وابن قاضي الحبل منالحنابلة» لأن الشارع طلبه من المكلف فهو من خطاب الله تعالى 
الاقتضائي . فكان المندوب حكماً تكليفيا » ولا علو ادوب من الكلفة والمشقة 
فهو سبب للثواب . ودسمى فعله طاعة › فالفعل بقصد الثواب فيه طاعة(7). 


)1( التوضیح : ۲ ص 276 اصول الفقه » محمد زكريا البرديسي : ص .۷ ٠‏ 

(۲) هو کی انرا ایریا اتا کا ایا ا واک و ا او 
اكلام والاصول ؛ وله تعليقة في اصول الفقه » توفي سنة!1) ه» ( انف : طبقات 
الفقهاء : ص ١51‏ ؛ طبقات الشافعيةالكبرى : 54 ص 5055 ١‏ البداية والنهابة : 
۲ ص .)١8‏ 

(۴) الاحكام 2 الآمدي ٠‏ اح جنك الو افاي سول النقه الاسلامي > :ا ص ۷۹ » 
1.6 د 9 جیا مختتصر| لطو في : ص١١‏ 3 المسودة ص 6 ۴. 


س ۷ سه 


القول الثاني : أن المندنوب ليس بحكم تكليفي 3 وهو رأي جمهور العلياء(!)» 
واستداوا على ذاث بأن التكليف هو ما فيه كلفة ومشقة ٠‏ والمندوب ليس فيه 
يدت تركه » بدون عقاب ولا حرمة › فكأنالمنلوب 

وقد اعتبر بعض العلماء کلام آي اسحاق ي أن المنلدوب والمباح من الحكم 
التكليفي شاذاً وظاهر الفساد › ا لابليق بشأنه ومكانته وأولوا كلامه بأنه بريد 


وجوب اعتقاد الندبية » وهو حكم تكليفي ١‏ > كماجعلوا المباح تكليفاً > لأن اعتقاد 
إباحته واجب » وهذا أمر متفق عليه(7). 


حكم الشروع في المندوب : 

سبق في التعريض أن المندوب مايستحق 22-7 بيسح 
إن أراد الثواب والأجر فعل المندوب IAN‏ بالمندوب 
فهل يبقى له الحيارني استكمال الفعل أو تركه » ون تركه فلا شي ء عليه » آم يحبر على 
الاستمرار ؟ وبتعبير آخر » هل يبقى المندوب بعد الشروع فيه على حاله السابقة 
قبل الشروع أم ينقلب إلى واجب ؟ 

اختلف علماء الأصول ني هذه المسألة على قولين : 


القول الأول : أن المندوب يبقى على حاله بعد الشروع فيه . ولا يجب [تمامه» 
وإن تركه الفاعل فلا إثم عليه » ولا يحب عليه قضاؤه » وهو مذهب الشافعية(7). 


)1( مب ا ییو ا ا ی ا ی ۰ ۱ ص ١١9‏ › ليسير 

9غ المراجع السابقة » مباحث الحكم TT‏ 

إفرة هذا في الصوم والصلاة © اما الحج والممرة فيجب اتمامهما بعد الشروع فيهما 
نفلا باتفاق للتشابه مع الفرض في النية والكفارة » ( انظر حاشية المثاز 
على جمع الجوامع : : ۱ ص ٩۳۰۹۰‏ , كشف الاسرار م الوم م 
السرخسي : ١‏ ص ١١١‏ ) ه 


ب ۷۳ أصول الفقه الاسلامي م ۱۸ 


القول الثاني : أن المندو ب ينقلب إلواجب » ويصبحلاز مأ بالشروع »وأنا لكلف 
إذا شرع بالمندوب وجب عليه إكماله : لكن يجوز تركه استئثناء بلا إثم للنص عليه: 
وإن تركه وجب عليه قضاؤه . وهو مذهب الحنفية(١)‏ . 

. الأدلة : 

استدل الحنفية على رأيهم بالأدلة التالية : 

١‏ - قال الله تعالى : « أطيعوا الله : وأطيعوا الرسول . ولا تبطلوا أعمالكم؛ 
سورة محمد6. فامندوب بعد الشروع به صار عملاً يستحق فاعله الثواب . 
فإن تركه فقد أبطل عدله وثوابه » والقرآن الكريم ينهى عن إبطال العمل » فكان 
إعامه واجبا(؟) . 

۲ - قياس الشروع ني المندوب على النذر بطريقالأولى » وذلك أن النذر 
التزامقولي ‏ والناذر قبل النذر مخير بين الالتزام و عدمه» و بعد الكلامأصبحالنذر واجبآء 
وكذا المندوب . فالمكلف قبل الشروع عير بين الفعل وعدمه : و بعد الشروع ينقلب 
إلى واجب بالأولى » لأن الفعل أقوى من القول(”) . 

ويعتر ض على الاستدلال بأنه قياس مع الفارق ٠‏ لأ ذالتاذر التزم الوجوب قولاة 
وألزم نفسه به لولاينه عليها . أما الشروع فليس بالتزام بل هو أداء بعض المندوب 
بنية النفل . وليس بنية الوجوب أو الالتزام به(٤)‏ . 

٣‏ - إن الشروع بالمندوب بجعله حقاً لله » وحقوق الله تعالى يحب صيانتها 
والحفاظ عليها . وطريق صيانة المندوب هو بإلزام المكلف بالباقي أو بقضائه بعد 
ذلك احتياطاً ني العبادات(8) . 


لف 


تقر برات الشربيني على جمع الجوامع : ١‏ ص ٩۰‏ ؛ كشف الاسرار : ۲ ص 


۴ ؛ التلويح على التوضيح : ۲ ص 78 » أصول السرخسي : ١‏ ص ١١60‏ . 


(؟) اصول السرخسي” | ص ٠٠١‏ . 

؟) كشف الأسرار : ١‏ ص ۴۲ © أصول السرخسي : ١‏ ص١١۱‏ . 

(1) انظر تفصيل هذا الاعتراض والامثلة عليه في كشف الأسرار : ۲ ص 1۴۲ . 
(e)‏ كشف الأسرار : ۲ ص 1۳۳ ., التلويس : ۲ ص ۷١‏ »© أصول السرخسي : ١‏ ص 
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واستدل الشافعية على رأيهم با يلي ؛ 


١‏ - إن المندوب موز للمكلف أن بركه ي البدء : فكذلك بعد الشروع به 
يحوز له تركه ٠‏ والمكلف عير بين الاستمرار في الفعل وبين تركه ٠‏ فالمنسوب 
لايتغير بالشروع > لأن حقيقة الشيء لاتتغير بالشروع ٠»‏ وأن المندوب يبقى بعد 
الشروع مندوباً بدليل أنه يتأدى بنية النفل » وأن إتمام المندوب لايعتبر إسقاطا لواجب 
بل هو أداء لنفل(١).‏ 

١‏ - قياس الصلاة.والصيام على الصدقة » وذلاث أن الإنسان إذا أخرج عشرة 
دراهم للتصدق با . فتصدق بدرهم فقط :فهو بالحيار في الباقي › ولا يحب عليه 
التصدق بالعشرة ٠‏ وكذا الصلاة والصوم نفلا“ » إذا شرع ببما المكلف فلا ينقاب 
الباقي إلى واجب(7) . 

۴ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ الصائم المتطوع أمير نفسه إن 
شاء صام »> وإن شاء أفطر »(۳) . وهونص صريح ق حكم المننوب بعد الشروع 
به : وأن إتمامه عائد إلى المكلف إن شاء استمر » وإن شاء ترك ولا شيء عليه. 


ويظهر من الأدلة ترجيح قول الشافعية لقوة استدلاهم في الحديث الشريف » 
وأنه نص صريح واضح ني موضوع النزاع . وأن هذا الحديث خاص في المسألة. 
ويرد استدلال الحنفية بالآبة ٠‏ ولا تبطلواأعمالكم» . لأنبا عامة وتنصرف للأعمال 
الواجبة جمعاً بين الأدلة . ويتأكد بقاء حكم المندوب على حاله بسبب ورود الحديث: 
فقد جاء فيه عن أم هانى رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل 
علها : فدعا بشراب فشرب ٠‏ ثم ناوها فشربت . فقالت : يارسول الله > أما 
)١(‏ حاشية البناني : ١‏ ص ۰)۲ كشف الاسرار : ۲ ص ۰1۳۲ التلويح : ۴ ص ۷۹ . 
(؟) کشف الأسرار: ۲ ص ٦۳۲‏ . 
(۳) رواه ابو داود والترمدي وأحمد والحاكم عن آم هانىء ٤‏ وقال الحاكم : 


© صحيح 
الاسناد » انظر : سنن أبي دود : ١:‏ ص ٥۷۲‏ , سنن الترمدي :ص A‏ 
كشف الخفا : : ۲ ص ٠١‏ » الفشح الكبير ۰ض ۰6 .۰ 


~~ (۷0 


اي ا : « الصائم المتطوع ان 
لقفاسه : وني رواية « أمير نفسه » إن شاء صام وإن شاء أفطر » . 

وروى أبو داود والر مذي حديثاً آحر وفيه ٠‏ ثم ناوله أم هانى فشربت منه 3 
فقالت : يارسول الله » لقد أفطرت وكنت صائة » فقال لحا : أكنت تقضين شيئاً؟ 
فقالت : لا . قال : فلا بضر إن كان تطوعاً:(١)‏ . 


ملحق : 
ونتبع الكلام عن المندوب سألتين هامتين نبه عليهها الإمام الشاطبي ٠‏ و 
ي ذلك كل من تعرض للكلام عن المندلوب . 
أولا" - المندوب خادم الواجب : 
قال الشاطبي : المندوب إذا اعتبرته اعتباراً أعم من الاعتبار المتقدم وجدته 
خادماً لاواجب » لأنه إما مقدمة له أو تكميل له . أو تذكار به: سواء كان من جنس 
الواجب أولا . فالذي من جنسه كن افل الصلوات مع فرائضها . ونوافل الصيام 
والصدقة والحج . والذي من غير جنسه كطهارة الحبث بي الحسد والثوب والمصلى(؟) 
والسواك وأخذ الزينة وغير ذلك مع الصلاة ٠‏ وكتعجيل الإفطار وتأخير السحور 
وكف الاسان عما لايعي مع الصيام » فزذا كان ذاك فهو لاحق بقسم الواجب بالكل : 
وقلما يشذ عنه مندوب يكون مندوباً بالكل والحزء(؟) . 
وهذا كلام حق » يمذكر بأساس مشروعية المندوب والسنن .وأنها خادمة 
الواجب ٠‏ وأن السنة تجبر النقص الذي بقع في الواجبات كاللحشوع في الصلاة والندبر 
في القراءة فيها :والشرود عند الوقوف بين يدي الله » وما تقع عليه العين ي ين 
وها ينطق به الاسان في عبار رمضان وغير ذلك . بالإضافة إلى زيادة الأجر وااثو 
في المندوب : وأنه يذ كر بالواجبات للاستعداد لها نفسياً وروحياً . 
(1) سنن ابي داود : ١‏ ص ٥۷۲‏ ©» سنن الترمذي : ۲ ص ۸۱ ٠‏ 
(؟) هذه الاحكام على مدهب الامام مالك الذي بحمل! لطهارة فيالصلاة مندوبا وسنة» 


وقال الالمة ة الثلائة » ومالك في قول ثان : انها شرط الصحة الصلاة . 
(؟) الموافقات › له : ۱ ص ٩۲‏ . 
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انيآ - المندوب واجب بالكل : 
قال الشاطبي : إذا كان الفعل مندوباً بالحزء كان واجباً بالكل » كالأذان في 
المساجد واللحوامع أو غير ها » وصلاة الجماعة وصلاة العيدين وصدقة التطوع والنكاح 
والوتر والفجر والعمرة وسائر النوافل الرواتب » فإنها مندوب إليها بالحزء » ولو 
فرص تركها جملة الحرح التارك ها ء ثم يبين ذلك فيقول : 


يستحق أهل المصر القتال إذا تركوه ( الأذان) . . وقد توعد الرسول عليه السلام 
من داوم على ترك الجماعة منهم أن يحرق عليهم بيوتهم . . . والنكاح لايخفى 
ما فيه تما هو مقصود للشارع من تكثير النسل و بقاء النوع الإنساني ء وما أشبه ذلك» 
فالترك لها جملة » مؤثر في أوضاع الدين إذا كان دائماً » أما إذا كان في بعض 
الأوقات فلا:تأثير له » فلا محظورني الترك(١).‏ 


وهذا كلام صحيح لاغبار عليهء ولا يخالفهأحد من العلماء و يبين حكمة أخرى 
من حكم مشروعية المندوب » وأنه يتعلق بأمور هامة في الواجبات الدينية والمصالح 
الدنيوية الي أجمع العلماء على اعتبارها من المقاصد العامة في الشريعة » وجاءت 
الأحكام الشرعية لتحقيقها سواء كانت واجبة أم مندوبة » جزى الله الإمام الشاطبي 
خيراً » ووفقنا الله لتطبيق شر عه كاملا والعمل فيما به ويرضاه . 


*(1) الموافقات › له : ١‏ ص إلا . 
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الطلب الثالث 


ف 
الحسرام 


تعريف الحرام 

الحر ام لغة : الممتنع فعله > من حرم من باي قرب وتعب ٠‏ وضع أخرءته بمعبى 
حرمته . والممنوع يسمى حراماً تسمية بالمصد ر(١).‏ 

وني الاصطلاح نذكر تعريفين له : أحدهما بالحد وبيان الماهية. والثاني بالرسم 
وبيان الصفات . 
التعريف الأول : 

. ما : اسم موصول . صفة لفعل المكلف‎ - ١ 

۲ - طلب الشارع تركه : أي الابتعاد عنه وعدم القيام .ه ٠‏ ويدخل فيه 
الحرام والمكروه . لأن الشارع طلب تركهماء ورج من التعريف المباح والمندوب 
والواجب لعدم طلب تركها “من الشارع 1 


: ص .18 + القاموس المحيط . 1 ص 56 ؛ والاسل فيه‎ ١ : المصباح المنير‎ )١( 
. حرمته نحربما فهو محرم © اىالفمل محرم‎ 
ء حاشية البناني‎ ٥١ الد خل الى مذهب احمد : ص‎ » ۷٦ ص‎ ١ ٠ المستصة‎ (0 
. 5١ ص‎ ١ : نهابة السول‎ ١ ۸. ص‎ ١ : على جمع الجوامع‎ 
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۳ - على وجه الحم والإلزام : فيخرج المكروه ٠‏ ويبقى الحرام . 

ويعر فطلب الكف الحتمي بالصيغة الي تدل عليه عن طريق الأساليبالكثيرة 
المفيدة للتحريم(١)‏ . 
التعريف الثاني : 

عرف البيضاوي الحرام بالصفة فقال : هو مايذم شرعاً فاعله(؟). 

اق ا“ اسم موصول صفة لفعل المكلف > ويشمل كل أفعال المكلفين 
الي يتعلق بها الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والماح » ويمخرج من التعريف 
ما ليس بفعل المكلف . 

۲ - يذم شرعاً فاعله : قيد ي ‌التعريف» فيخرج الواجب» لأن الذم فيه على 
الثرلك . ويخرج المندوب والمكروه والمباح . لأنه لاذم فيها أصلاة » لا على الفعل 
ولا على الترك ٠‏ ويبقى المحرمفقط .والذم لايكون إلا من الشرع : وفعل الحرام 
يشمل كل مايصدر عن المكلف من قول محرم كالغيبة والقذف › أو فعل كالسرقة 
والقتل : أو من عمل القلب كالحقد والحسد » والذم هو اللوم والاستنقاص الذي 
يصل إلى درجة العقاب(”) . 

وأضاف بعض العلماء علىهذا التعريفقوطم « وبمدح تاركه» للمقابلة مع تعريف 

)١(‏ المحرم هو طلب الترك الجازم سواءاكان طلب الترك ثابتا بطريق القطسع أم 
بطريق الظن » خلافا للحنفية الذين يفرقون بين الحرام والمكروه تحريما » وان 
الحرام هو ماطلب الشارع تركهحتما بدليل قطعي ٠‏ وان المكروه تحريما 
هو ما طلب الشارع تركه حتما بدليلظني »6 كما فرقوا بين الفرض والواجب في 

الحكم التكليفى . 
(؟) منهاج الوصول , له: ص 8 . 

(۴) أصول الفقه » ابو النور : ١‏ ص .هه 


ب ۲۷۹ سه 


. )١(بجاولا‎ 


ويرادف المحرم المحظور والمعصية رالذنب والممنوع والقبيح والسرئة والفاحشة 


الأساليب التي تفيد اأتحريم : 


الأسالب الي تفرد التحريم ني الكناب الكريم والنة الشريفة كثير ة() . أهءها : 
١‏ - أن يرد الطاب صريحاً بافظ التحريم » وما يشتق منه » مثل قوله تعالى : 


« حرمت عليكم أمهاتكم» النساء ‏ مم > وقوله تعالى : « وأحل الله البيع وحرم 
الربا ؛ البقرة  ۲۷١‏ » وقوله تعالى : « حرم عليكم صيد البر مادمم حرماً » المائدة 
45 » وقوله تعالى : ٠‏ قل لاأجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعنه إلا أن 
أن يكون ميتة أو دماً مسفوحا» الأنعام  ٠ ١48‏ ومثل قوله صلى الله عليه وسلم : 
« كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعر ضه)(4). 


۲ - صيغة النهي ٠‏ لأن النهي يفيد التحريم(ه)؛ مثل قوله تعالى : ٠‏ لاتقربوا 


الفواحش ماظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس » الأنعام ٠١١‏ » وقوله تعالى : 
« ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالي هي أحدن » الأنعام  ٠١١‏ . ومن ذاث ماورد 


(1) 
(¥ 


(¥) 


(f) 
(0) 


ارشاد الفحول : ص ١‏ ؛ تسهيل الوصول ٠:‏ ص ۲٠١‏ ؛ المستصفى : ص 55 ٠‏ 


المدخل الى مذهب أحمد : ص 57 ١‏ نهابة السول : ١‏ ص 5١‏ » الاحكام > 
الآمدي : ۱| ص ١٠١."‏ . 

أصول الفقه , ابو النور : ١‏ ص ١ه‏ » المدخل الى مذهب احمد : ص 57 © 
ارشاد الفحول : ص 5 ؛ نهابةالسول : ١‏ ص 5١‏ » الاحكام » الآمدي : 
١‏ ص6.٠١‏ . 

أصول الفقه , البرديسي : ص ۷۲ : مباحث الحكم : ص 318 : الوسيط في 
اصول الفقه الاسلامي :ا ص ۸۲ ؛أاصول الفقه ؛ شعان : ص ٤ ۲۳۹١‏ أصول 
الفقه ) الخضري : ص ٠ه‏ › اصولالفقه » ابو زهرة : ص ٠ 6١‏ اثر الاختلاف 
في القواعد الأصولية : ص ۳۲۸ . 

رواه مسلم وآبو داود وابن ماجه ٠.‏ 

النهي بفيد التحرنم عند حمهورالعلماء الا اذا رافقته قربنة تصرفه السى 
الكراهة او الاباحة ») وقال بعض العلماء النهي في الأصل بدل على الكراهة 
الا لعريثئة › وفي قول انه مشترك بينهما » وسوف يدرس هلا الموضوع 
بالتفصيل في مقرر السنة الثالثة . 


A ¬‏ سه 


بلفظ النهي مثل قوله تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى . 


عن الفحشاء والمنكر والبغي » للتحل ب ۰ ٠‏ وهذا القسم أكثر الأساليب استعمالا” 
للدلالة على التحريم : 


٠‏ ب طلب اجتناب الفعل ‏ مثل قوله تعالى : ٠‏ إتما اللحمر والمرسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » المائدة  4٠0‏ : وقوله صلى الله عليه 
وسلم ٠:‏ اجتنبوا السبع الموبقات )١(٠‏ . 

وهذا أير يفيد وجوب الْرك من حيث اللفظ ٠‏ ويفيد تحريم الفعل من حيث 
المعى . 

استغمال لفظ «١‏ لابحل» مثل قوله تعالى : « فإن طلقها فلا نحل له من 
بعد حى تنكح زوجاً غيره » البقرة  2770٠‏ وقوله تعالى : ٠‏ لاحل لكم أن ترثوا 
النساء كرهاً » النساء  1١9‏ : وقوله صلى الله عليه وسلم : لاحل مال امرى 

ه - ترتيب العقوبة على الفعل سواء كانت في الدنيا أم في الآخرة أم فيهما. 
ثل قوله تعالى : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
تمانين جلدة ولاتقبلوا لحم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون » النور- 4 . فالقذف 
حرام لترتب عقوبة الحلد عليه . وقوله تعالى : « ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه 
جهم خالداً فيها ؛ النساء - 48 . فالقتل حرام لتوعد فاعله بالنار . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم والنسائي » وهي : الشرك بالله والسحر وقتل النفس 
التي حرم الله الا بالحق وأكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحسف 


وقذف الحصنات الزمئات الغافلات . 
(۲) رواه ابو داود 85 
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وقوله تعالى : « إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هم عذاب آل 
في الدنيا والآخرة ٠‏ النور - ٠‏ ۰ وقوله صلى الله عليه وسلم: ١‏ من بد ل دينه 
فاقتلوه؛(١):وقوله‏ تعالى : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون ني 
بطونهم نارآ وسيصلون سعيراً » النساء = ٠١‏ » فأكل مال اليتيم حرام لتشبيهه بأكل 
النار ونهديده بالعذاب يوم القيامة . 


5 - كل لفظ يدل على إنكار الفعل بصيغة مشددة » مثل غضب الله › 
حرب الله › لعن الله ¢ والتحذير من الفعل مثل : « إياكم والحلوس علىالطرقات:(؟)؛ 
وكذا وصف الفاعل بالنفاق أو الكفر أو الفسق. مثل قوله تعالى : « ومن لم يحكم 
عا نز ل الله فأولئك هم الكافرون » . . الظالمون » . . . الفاسقون » ومثل نفي الإيمان 
عنه كقوله صل الله عليه وسلم ٠:‏ رالله لايؤمن ثلا . الذي لايأمن جاره بواثقه»(۳). 


حكم الحرام : 

من التعريف السابق و بيان الأساليب الي تفيد التحريم يظهر أن حكم الحرام 
وجوب الثرك على المكلف > فإن فعله فإنه يستحق العقاب والذم من الله تعالى > وأن 
الله تعالى وصف المؤمنون بأنهم الذين يجتنبون ماحرم الله عليهم ٠‏ الذين يجتنبون كبائر 
الإثم والفواحش إلا اللدم » النجم - 77 » وأن هذه المحرمات ليست إلا فواحش 
ومنكرات ومضار ومفاسد تضر بالفره والمجتمع فحرم الله تعالى فعلها » وطلب 
من المكلفين تركها لتحقيق السعادة لحم في الدنيا والآخرة . 


أقسام الجر ام 5 


سبق الكلام أن التشريع جاء لتحقيق العدالة الإلمية ورعاية مصالح البشر في 
الدنيا والآخرة ٠‏ فما أوجب الله حك] إلا بسبب فوائده ومنافعه الراجحة في محقيق 


٠ رواه البخاري واحمد واصحاب السئن الاربعة عن ابن عباس‎ )١( 
, هذا طرف من حديث رواه البخاري ومسلم واحمد وابو داود عن أبي سعيد‎ )۲( 
٠. رواه البخاري واحمد عن ابي شرح‎ (0 
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المصالح 5 وما حرم أمراً إلا لرجحان ضرره الحقيقي وثبوت فساده . قال البيضاوي: 
ماي عنه شرعاً فقبح وإلا فحسن كالواجب والمندوب والمباح(1) . 

والمفسدة إما أن تكون راجعة إلى ذات الفعل ويسمى حراماً لذاته . وإما أن 
تكون المفسدة راجعة لأمر يتعلق بالمحرم : ويسمى حراماً لغيره() . 


أولاة - المحرم لذاته : 

وهو ماحرمه الشارع ابتداء وأصالة » مثل أكل الميتة والدم والحتزير ولعب 
الميسر وشرب الحدر والزنا وقتل النفس وأكل أهوال الناس بالباطل وزواج المحارم. 

ويكون المحرم لذاته غير مشروع أصلا” . لأن منشأ الحرءة فيه عين المحل أو 
ذات الفعل » وأنه بشتمل على مفسدة ومضرة راجعة إلى الذات . 

ويتر تب على ذاك أن التعاقد على الحرام باطل . ولا يترتب عليه أثر شرعي » 
والحرام لايصلح سباً شرعياً . اعدم صلاحة المحل لظهور الحكم الشرعي فيه ٠‏ 
فزواج المحارم باطل . والدخول في الزنا باطل ٠‏ وبيع الميتة باطل : والباطل لاير تب 
عليه حکہ (۳) . 


ثانياً : المحرم لغيره : 

وهو فا كا نفكر وعاًةالأصله. ولكن‌اقر نبه أمر آخر بيمظدة وضرر تاذ 
فحرمه الشارع هذا السبب . مثل الصلاة في ثوب مغصوب : والببع وقت النداء 
لصلاة ا عة . وصوم يوم العيد.وزواج المحلل والصلاة دون طهارة . فإن الصلاة 
في الأول مشروعة وواجبة على المكلف . ولكن لا اقترن با المنكر . وهو الانتفاع 


)0( ليع لوصول ؛ له ہے 
عارض له ا رک اسا اشر i a TE‏ 
اصول الفقه : ص + )ل 

)۳( أصول الفقه . خلاف : ص ۱۲۸ > مباحث الحكم » مدكور : ص ٠١١‏ © أصول 
الفقه » ابو زهرة : ص ۴) . 
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. باوب المغصوب » أصبحت محرمة بسببه اء والبيم مشروع ومباح › ولكن لا 
اقترن به منكر وهو الانشغال عن صلاة الحمءة صار عرماً » ومثله الصوم يوم 
العيد » وزواج المحلل » وصوم الوصال » والغش في البيع . 

03 وينظر العلماء إلى المحرم لغيره من الحهتين » فمن جهة أصله فهو مشروع 
لعدم وجود المفسدة والمضرة فيه » ومن جهة ما اقترن به فهو حرام لما يترتب عليه 
من مفسدة ومضرة وهو أمر خارجي عن المحل أو الفعل . ولذا فقد اختلفت 
آراء الآتمة في حكم كل مسألة من المسائل السابقة » وانقسموا ني تكبيف المحرم 
لغيره إلى قسمين كلمنهما يرجح أحد الحانبين على الآخخر » وظهر قولان: 

القول الأول : أن التعاقد على المحرم لغيره يكون فاسداً لاباطلا” » وهو رأي 
الحنفية » الذين يفرقون بين البطلان والفساد » وأن الفساد مرتبة بين البطلان والصحةء 
ون العقد الفاسد منعقد ولكنه غير صحيح › وأنه يجب فسخه » فإن نفذ رتبت 

آثاره عليه » ويكون المال خبيثاً . 

القول الثاني : أن العقد على المحرم لغيره باطل كالعقد على المحرم لذاته ٠‏ وأنه 
لافرق بين الفساد والبطلان » وهما مرتبة واحدة » وهو رأي جمهور الأنمة . 
قال الآمدي :مذهب الشافعي أن المحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله(١)‏ . أي أن 
التحربم للوصف كالتحريم للأصل تماماً . 

ونتيجة للاختلاف السابق اختلفت الأنظار فيحكم كل مسألة محرمة لغيرها . 
ففرق الحنفية بين الصفة الحوهرية الي يتعلق بها التحريم لغيره ويكون العقد 
فاسداً كالربا » وبين الصفة العارضة الي يتعلق بها التحريم لغيره » ويكون حكمها 
الكراهة فقط كالبيع وقت أذان اب عة(۲). 

وفرق الشافعية بينالمحرم لغيره لوصف فيه كالصلاة بدون طهارة وحكمها 
.البطلان » وبين التحريم لأمر خارج عن المحل . وحكمه الصحة مثل الطلاق في 


)1( الاحكام , له: ١‏ ص ١١١‏ > وانظر : المدخل لافقه الاسلامي › للمؤلف : ص ©" . 
(۲) أبحاث في علم أصول الفقه : ص ۱۳۸ »© اصول الفقه © ابو زهرة : ص ”17 . 
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زمن الحيض فهو صحيح لصرف التحريم إلى أمر خارج عن الطلاق وهو ماينضي 
إليه من تطويل العدة : وكذا الصلاة ني الأوقات والأماكن المنهي عنها(١)‏ . 

وهذا الاختلاف ير جع إلى مقتضى النهي وهو ما سيدرسه الطالب في السنة .. 
الثالثة من الأمر والنهي ٠‏ إن شاء الله تعالى . 


وينتج عن تقسيم الحرام إلى حرام لذاته وحرام لغيره » بالإضافة إلى الاختلاف 
في الفساد والبطلانينتج أمر آخرء وهو جواز استباحةالمحرم ني يعض الحالات» فاحر م 
لذاته يباح بيدف الحفاظ على الضروريات وهي حفظ الدين والمال والنفس والعقل 
والعرض ٠‏ فيباح الحمر للحفاظ على ال حياة عند التهلكة » ويرخص بالكفر ظاهراً 
للحفاظ على النفس عند الإكراه بالقتل » أما المحرم لغيره فإنه بباح من أجل الحفاظ 
على ااضروريات السابقة ومن أجل الحفاظ على الحاجيات وهي الي بؤدي تركها 
إلى مشقة بالغة على المكلف مثل كشف العورة فتباح للحفاظ على الحياة أحياناً » 
وتباح للطبيب لأجل الاستشفاء من الأمراض » وتخفيف الألم عن المريض(۲) . 


المحرم المعين والمخير : 

ينقسم الواجب باعتبار المطلوب فعله إلى واجب معين كالصلاة وواجب غير 
كأحد خصال الكفارة »> وكذلك المحرم ينقسم إلى قسمين › محرم معين وهو جميع 
المحرمات تقريباً الي نبىعنهاالشارع: ورئب علىفاعلها العقوبةكتحريم قتل النفس 
وعقوق الوالدين والعبودية لغير الله . ومحرم مير وهو أن بحرم الشارع أحد الأمرين 
فقط . فإذا فعل أحدهما أصبح الآخر محرماً » وأن المكلف له أن يفعل عدة أشياء 
إلا واحداً منا(*) > وهذا القسم محصور وقليل جداً » وله عدة أمثلة : 


)1( الاحكام 5 الآمدي : ١‏ ص 1١١‏ *؛ المستصفى ١ ١‏ ص .۸ » المسودة : ص٣۸‏ 
(۲) ابحاث في علم اصول الفقه : ص ۱۳۸ »© أصول الفقه » ابو زهرة : ص ۴) ٠‏ 


(؟) خالف الممتزلة في هذا التقسيم , وانكروا وجود المحرم المخير في الشرع ( انظر 
مختصر أبن الحاحب ٠‏ ص 5 الاحكام #الآمدي : ١‏ ص كدا » القواعد 


- A 


3 
0 


١‏ - أن يقول رجل ازوجاته : إحداكن طالق ٠‏ فتحرم واحدة منهن : فإذا 


عاشر الزوج ثلاثة فالرابعة محرمة » كما يحوز أن يعين إحداهن للطلاق أيضاًر١).‏ 


۲ - النهي عن الجمع بين الأختين في وقت واحد ٠‏ فالشريعة أجازت الزواج 
بكل منهيلية > لكن لو تزوج إحدى الأختين حرمت عليه الأخرى مالم يطلق الأو 
8 تموت . وكذاث ث الجمع ب بين المرأةاوخالتها والمرأة وعمتها(؟). 


نص القرآن الكريم والسنة الشريفة على التخيير ي التحريم بين الأم وبنتهاء 


0 7 جوز الزواج منها » ولكن إذا تزوج من إحداهما حرمت عليهالأخرى 3 
وهذا خير مثال للحرام المخير (05.. 


٤‏ كان العرب يعددون الزوجات يلون حد › وجاء الاسلام و بعضهم عنده 
عشر زوجات › فقال رسول الله صل الله عليه وسلم لبعض أصحابه ٠:‏ أمسك 


أربعاً وطلق سائرهن ؛(4)» فتعدد الزوجات زيادة على الأربع زوجات حرام » 
ولكن لم يعين الشارع المحرمة منهن » وترك الحيار لازوج(ه) . 


الوجوب والحرمة وضدهما (0) : 

هذه المسألة تتعلق بالواجب والحرام مع » وقبلالحوض فيها نبين معى الضد 
والنقيض هن جهة » ونذكر اتفاق العلماء في بعض حلانها من جهة أخرى ٠‏ ثم 
تحرر محل النزاع ونبين الآراء في ضد الواجب وضد الحرام 


لق تسهيل الوصول : ص 5115 » تيسير التحرير : ص ۲۱۸ ؛ المدخل الى مدهب 


أحمد : ص ۴ا . 

(؟) أصول الفقه » الخضري : ص ٥۳‏ ء مختصر ابن الحاجب : ص ۲١‏ ؛ فواتح 
الرحموت . ١‏ ص ٠‏ »> المدخل الى مذهب احمد : ص 09 ١‏ الاحكام » 
الآمدي : ١‏ ص ٠.56‏ »؛ المسودة في اصول الفقه : ص ٠ 8١‏ 

(۲) ابحاث في على أصول الفقه لس لعفف 


)€( رواه ابو داود وأحمد دي بافغل : ختر 0 
ره) مباحت لالا :۲۴2| 
له ذكر كثير من الغلياء ا هلاه المسالة تشمل المندوب والمكروه 6 وأن المندوب 


بتضمن كراهة ضده © والمكروه يتضمن استحباب ضده » ( انظر : فواتح 
الرحموت : ١‏ ص17 » التلوبح على التوضيح ١‏ ۲ ص ۲۴۹ ) . 


س ۲۸١‏ عه 


أولا” - تعريف الضد والنقيض : 

الضد يغاير النقيض ٠‏ والنقيضان هما الأمران اللذان أحدهما وجودي والآخر 
عدمي : فلا يجتمعان ولا يرتفعان » مثل الوجود وعدم الوجود . والقعود وعدم 
القعود » أما الضدان فهما الأمران الوجوديان اللذان لايجتمعان وقد يرتفعان : منل 
البياض والسواد فإنبما لامجتمعان ني شيء واحد يوقت واحد : ولكن قد برتفعان 
ويأتي بدهما لون الصفرة أو الحمرة . 


وبا أن الضد مغاير للنقيض فالواجب له ضد أو أكثر ١‏ وله نقيض واحد » 
فضد الواجب هو الأمر الوجودي المائني له الذي لابمكن محقق الواجب معه »ونقيضه 
هر ت رکه 3 وعدم فعله . 

والمثال يوضح ذاث » الصلاة واجبة » وضد الصلاة هو الأكل أو الشرب أو 
النوم ٠‏ لأنها أمور منافية لها » ولاتوجد الصلاة معها »أما نقيض الصلاة فهو تركها 
وعدم الاتيان بها(١).‏ 


انيآ ‏ حكم نقيض الواجب والحرام : 

اتفق العلماء على أن نقيض الواجب منهي عنه وحرام › لأن الأمر بالشيء 
يدل على طلب الشيء من جهة › ومنع تركه من جهة أخرى ٠‏ والمنع من ارك هو 
النهي عن الترك أو هو الحرام : ويأخذ نقيض الواجب حكم مقدمة الواجب » 
لأنه لايم الؤاجب إلا بتركه » فهو واجب . 


فالترك نقيض الطلب فيكون الترك منهياً عنه » ومن هنا عرف بعض الأصوليين 
الواجب بأنه طلب الفعل مع المنع من التر ك » ويظهر أن الآرك » وهو المع من النقيض» 
جزء من الواجب ٠‏ والطلب الدال على الكل يدل على اللدزء(؟)» فالر بص بالعدة 
واجب »› لقوله تعالى: « والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء» البقرة 29578 


)1( اصول الفقه ؛ أبو النور : ١:‏ ص ۱۴۲ . 
لفق منهاج الوصول ٠‏ البيضاوي : ص ۱١‏ » اصول الفقه » ابو النور : ١‏ ص ١۴۳‏ . 


ب AY‏ مه 


ونقيضه . وهو عدم التربص والزواج من آخر » حرام » واجتمم الأمر بالشيء» 
والنبي عن نقيضه في آبة واحدة . فقال تعالى: «فاعتزلوا النساء في المحيض . و 
تقر بوهن » البقرة -۲۲۲ . 

وکذلاث فإننقيض الحرام واجب » فالزنا حرام» وت رکه و اجب »و شرب ال حمر حر ام: 
وتركه واجب . وکتمان المرأة مايتعلق بعدنها حرام » لقوله تعالى : ١‏ ولا يحل هن 
ایک ن ما واد رارك 7 و لیا واا . 


الا - حكم ضد الواجب وضد الحرام : 

اتفق العلماء على أن الواجب إذا كان له ضد واحد فهو حرام » مثل الإيمان 
وضده الكفر . فإيجاب الإنمان يقتضي حرمة الكفر(١)‏ . 

واختاف العلماء ني الحطاب الذي يتعلق بالإيجاب إذا كان له عدة أضداد. . هل 
يدل على حرمة الضد بطريق الالتزام أم لا > وصورته هو فعل قم : له مفهومان 
أحدهما : طلب القيام » والآخر : ترك القعود ؛ فهل طلب القيام هو بعينه طلب 
ترك القعود : أم لا ؟ اختلفوا على عدة أقوال: أهمها اثنان : ١‏ 

التول الأول : أن الحطاب بالإيجاب يدل على حرمة الضد بطريق الالتزام(؟)؛ 


0 :5 275:7 بت 


وأن الأمر بالثي “نمي E‏ أضداده 8 وأن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده) 
وهو رأي جمهور الأشاعرة وبعض المعتزلة(”) . 


)1( لبيك اي دلي او رانف ا مول ال تج اليس 
الالتزام » اما دلالة المطابقة فهي دلالة اللفظ على جميع معناه كدلالة النسان مل 
الحيوان الناطق » واما دلالة التضمن فهي دلالة اللفظ على جزء معناه »> كدلالة 
الانسان 2م الحيوان مطلقا » وام دلالا الالتزام فهي دلالة اللفظ على المعنى 
اللازم لمعتاه » ولا ندل على المعنى الموضوع له لة » مثل دلالة الانسان على 
قابلية العلم او قابلية النطق , ودلالة المطابقة دلالة لفظية » اما دلالة النضمن 
دارم توأ تله د )طلا واسطة العقل ؛ انر : 


واستدلوا على ذلك بآن الإيحاب هو طلب الفعل مع المع من ارك ء فالمنع 
من الك جزء من الإيجاب . وهو منهي عه بطريق انتضمن .ويكون الفسد ٠نهياً‏ عنه 
بطريق الالتزام . لأن الامتناع عن الضد من لوازم وجروب الفعل . وأن الاشتغال 
بالضد من لوازم الكف عن الفعل(١)‏ . 

القول الثاي : أن الحطاب الدال على الوجوب لايدل على حرمة الضد » لا بطريق 
التضمن ولا بطريق الالتزام > وهو رأي جمهور المعتزلة وبعض الشافعية(؟). 

واستدلوا على ذلا بأنهلو كان الحطاب الطالب للفعل طلباً جازماً يدل على.حرمة الضد 
لكان الآمر متعقلا” لاضد ومتصوراً لمحى يحكم بحرمنه: لآن الحكم على الشي ء فرع 
عن تصوره ١‏ ولكن لايتصور تعقل الضد ومعرفته. وكثيراً مايأمر الآمر بالشيء 
وهو غافل عن الضد الذي يفوته > ولذا فلا يكون أمره نبياً عن الضد بأي نوع من 
أنواع الدلالة . 

ويعتر ض على الدليل بأن الآمر هنا هو الله تعالى . والله عالم بكل شيء ولا تخفى 
عليه خافية » ولا يغفل عن الضد : فبطل الدليل . وأن اتفاق العلماء على أن مالايم 
الواجبإلا به فهو واجب ٠»‏ ولو كان الآمر غافلا” عنه . وكذا هنا فإن الوجوب 
لايم إلا برك ضده . فكان الضد واجبماً(”) . 

والحلاصة المامة في هذا الموضوع أن ترك الفعل بتحقق بالاشتغال بأي ضد من 
الأضداد 5 مثل السرقة والحمر والربا 2 تتحمق بأي 7 كال كل والشرب والصلاة 
وقيام الليل والوضوء › أها حصول الفعل المالرب حتماً : وهو الواجب » فإنه 
يتوق على ترك جميع الأضداد المنافية له . مثال ذلاكأن ترك الصلاة يتحقق عند 
الاشتغال بالأكل أو بالشرب أو بالنوم > ولكن أداء الصلاة يتوقف على ترك 
جميع الأمور الي تنافى مع الصلاة » ولذا قال العلماء : إن إيجاب الشيء بقنضي 


)١(‏ أصول الفقه ابو النور : ١‏ ص 1579 » المستصفى : ١‏ ص ٠۸|‏ فواتح الرحموت: 

(؟) المستصفى : ١‏ ص ۸١|‏ »2 فواتح الرحموت : ١‏ ص 53 » المسودة ؟ ص ٠ 8١‏ 

(۳) المستصفى : ١‏ ص ۸۲ © أصول الفقه , أبو النور : ١‏ ص ١57”‏ ء نهاية السول : 
١‏ ص ه؟١.‏ 


۲۸۹ س أصول الفقه الاسلامي م ب ١1‏ 


حرمة جيع الأضداد الافية له : وإن النهي عن الشيء يقتضي وجوب الاشتغال 
بأي صد من الأضداد . ولابقتضي وجوب جميع الأضداد(١)‏ , 


ويضع صدر الشريعة ضابطاً ومعيارآ لذاك فيقول : والصحيح أن ضد الأمر . 
إن" فوت المقصود بالأعر ؛ حرم وإتااقوات ضد انمي المقمصود بالنهي يحجب(؟) . 
الوجوب والحرمة في أمر واحد : 

وغم الكلام عن الحرام بمسألة أخرى بشترك فيها الحرام مع الواجب . وهي هل 


جتمع الايجاب والتحريم في أمر واحد؟ وبتعبير آحر هل يكون الفعل واجاً 
وحراماً معا ؟ 


إن الواجب والحرام ضدان . والضدان لايجتمعان ني الأمر الواحد باتفاق العقلاء» 
ولكن اختلفوا ني المقصود من الواحد الذي يعتبر علا“ للواجب والحرام › ويتعلق 
به الايجاب والتحريم79): ويتفرع الكلام حسب الحالات الأربع التالية : 


الحالة الأولى : 

إذا كان الفعل واحداً باجنس فيجوز أن يتعلق به الواجب والحرام : أو ينقسم 
إلى واجب وحرام ٠‏ وتكون القسمة بحسب الأوصاف والإضافات » كالسجود 
لله تعالمى . والسجود للصم :” فالسجود الأول واجب والسجود الثاني حرام » ولا 
تناقض بينهما بي تعلق الإيجاب والتحريم ني السجود ١‏ بقوله تعالى : « لاتسجدوا 
للشمس ولا للقمسر . واسجدوا لله الذي خلقهن ٠‏ فصلت - ۴۷ . فلا يلزم من حرم 


)1( اصول الفقه › ابو النور : ١‏ ص 155 ء المسودة في اصول الفقه : ص 8١‏ ؛ 

لق التنقیح ؛ له : ۲ ص۲۳۸ . 

(۴( مختصر ابن الحاجب : ص 55 » المستصفى : ١‏ ص ۷1 , الاحكام » الآمدي : 
١‏ ص ٠. ١١7‏ 


عم ۹۰ س 


أحد السجودين تحربم الآخر . ولا من وجوب الثاني وجوب الأول » للتغاير بالشخصية 
بين السجود لله والسجود للمم(١).‏ 
اطالة الثانية : 

إذا كان الواحد متعلقاً بشخص واحد » وليس له إلا جهة واحدة فلا يجوز 
وجوب الفعل وحرمته في آن واحد . لأنه مستحيل › لأن الطلب يتضمن جواز 
الفعل » وهو يناقض طلب الْرك ‏ فيكون تكليفاً بالمحال » ومعى هذا أن الفعل 
يحوز تركه ولا يجوز تركه ني آن واحد » كوجوب الصلاة على زيد المكلف الصحيح . 
وحرمة الصلاة عليه في وقت واحد(؟) . 


الوالة التالئة : 


إذا تعددت اللحهة الي يتعلق با الخطاب ٠‏ وكانت الحهتان متلاز متين فلا جتمع 
الفعل وطلب الترك » لأن الحهتين المتلازمتين ترجعان إلى جهة واحدة ٠.‏ كصوم 
يوم النحر ٠‏ ففيه مطلق الصوم »والصوم في ذلك اليوم ٠‏ والمطلق يضمن المقيد. 
ومثل الصلاة في الوقت المكروه مكروهه فلا يثاب عليها ٠‏ وبالتالي فالصوم باطل» 
والصلاة باطلة عند بعض العلماء »وقال الحنفية : الصلاة والصوم فاسدان ء لأن 
العحريم ورد لأمر عارص : بينما الصلاة والصوم مشر وعان بأصلهما » فالصلاة 
والصوم منعقدان عندهم مع الفساد ٠‏ وقال بعض الشافعيةبصحة الصلاة والصوم , 
لصرف النهي فيهما عن الصلاة والصوم إلى أمر خارج منهما(؟) . 


)١(‏ خالف الممتزلة في هذه الحالة وقالو! : ان السسجود نوع واحد مأمور به ؛ والساجد 
للصنم عاص لانه يقصد تعظيم الصنم وليس بنفس السحود : ( انظر : المستصفى: 
| ص ۷١‏ » فواتح الرحموت : ١‏ ص ١.5‏ › البرهان > للجويني : ١‏ ص 766 > 
المدخل الى مذهب احمد : ص ۲ » الاحكام » الآمدي : ١‏ ص 1.7 » المسودة : 
ص )۸ »2 !صول الفقه » الخضري ٠‏ ص 86 ) 

١؟)‏ تسهيل الوصول : ص 68؟ »6 الوسيط في اصول الفقه الاسلامي © ص 79 » 
تيسير التحرير : ۲ ص 511 . 

(۴) تسهيل الوصول : ص ۲٠١‏ ؛ الوسيط في اصول الفقه الاسلامي : ص ۷١‏ » 
الاحكام » الآمدي : ١‏ ص ١١١‏ . 


۹1 - 


الحالة الرابعة + 
إذا تعددت الحهة » وكانت الحهتان غير متلاز متين كالصلاة في الأرض المغصو بة ء 
فهنا اختلف الدلماء في اجتماع الوجوب والحرمة في هذا الفعل على قولين : 


القول الأول : جواز تعلق الطلب مع تعلق النهي ني فعلالمكلف » ويصح التكليط به . 
وهو رأي الحمهور هن الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في قول » لأن النهي لأمر 
حارج عن ذات الفعل فلا يقتضي الفساد » فالصلاة والغصب جهتان منفكتان ولا تلازم 
بينهما » لإمكان وجود أحدهما دون الآخر ٠١‏ ولتغاير الفعل المحكوم عليه باعتبار 
اختلاف الحهتين من الغصب والصلاة » فتكون الصلاة في الأرض المغصوية واجبة 
بالنظر إلى جهة الصلاة» وعرمةبالنظر إلى جهة الغصبء ويقيسون ذلائ على الأمر للعبد 
بالحياطة وعدم ال غر » فإذا خاط وسافر فهو مطيع في الخياطة عاص في السفر قطعاًء 
ولأن التغاير بين الشيئين إما أن بكون بتعدد النوع تارة كالإنسان والفرس ٠‏ وإما 
بتعدد الشخص تارة كريد وعمرو ء وإما أن يكون باختلاف الصفاتني الموضوع 
الواحد كهذا الثال(١)‏ . 


واحتجوا أيضاً بإجماع السلف على عدم أمر الظالمين عند التوبة بقضاءالصلوات 
المؤداة في الدور المخصوبة » وعدم مي الظالمين عن الصلاة في الأراضي المغصوية(1). 


القول الثاني : عدم تعلق الطلب والنهي في أمر واحد ولو تعددت جهتهوهومذهب 
الإمام أحمد وأكر المتكلمين(”) . 


١ : ؛ المستصفى © اص 7 »2 فواتح الرحموت‎ ۲٦٦ تسهيل الوصول : ص‎ )١( 
١ : المدخل الى مذهب احمد : ص 59 »2 الاحكام © الآيدي‎ » ٠١ © 6 
: ؛ اصول الفقه » الخضري : ص 8ه‎ ۲١ مختصر ابن الحاجب : ص‎ ©» ۷ 
۰ ۲۸٤ الفروق : ۲ ص ۸6 ۽ المر هان وي ۾ ۱۰ ص‎ 
. أ عن ۰ + مختصر ابن الحاجب ا‎ 
2 : المكلف »© ولكن اداءها واجب بدليل الاجماع السابق » (انظر : : المراجم السابقة‎ 
. ) ۲۸۷ البرهان ؛ للجوني : ۱ ص‎ 


۹۲ - 


للق 


وقالوا : إن الصلاة لاتصح في الأرض المغصوبة ٠‏ ولايسقط الواجب عندهاء 
لأن الصلاة استمرار ومكث في الأرض المغصوبة » وهذا منهي عنه › والمنهي عنه 
يستحيل أن يكون واجباً »وإن إقامة الصلاة في المكان المأصوب ليست الإقامة المأمور 


بها في الصلاة » وإن الفعل الصادر من المكلف واحد ٠»‏ فلابكون مثاباً عليه ومعاقباً 
عليه في آن واحد(ا) . 


اتظر الرد على هذا القول وادلته في تسابيل الوصول : س 5517 . المستصفى : 
١‏ ص ۷۷ , المدخل الى مذهب احمد : ص 57 ؛ الاحكام » الآمدي : ١‏ ص ٠٠.۷‏ 
الملودة: ص ۸۳ © مكتصر ابن الداجيب : حجن ٠ ٩‏ أصول الفقه , الخضري : 
ص ٣ه‏ . 


۹۲ 


المطلب الرابع 
قي 
المكروه 


تعريف المكروه : 
المكروه لغة: القبيح ؛ من كره الأمر مثل قبح › وزذاً ومعى ؛ وهو ضد المحيوب» 

والكريبة الحرب » أو الشدة في الحرب(١)‏ . 

وفي الاصطلاح نذكر تعريفين له ١‏ الأول : يتعلق بالذات والماهية . والثاني: 
يتعلق بالرسم والصفة . 
العر يف الأول : 

المكروه هو ماطلب الشارع تركه طلباً غير جازم(۲) . 

والتعريف واضح بعد ماسبق بيانه في شرح تعريف الحرام . فالمكروه هو 
الفعل الذي طلب الشارع ت رکه وعدم القيام به » وكان هذا الطلب بدون حم ولا 
إلزام . مما يدل على كراهة الفعل . ورغبة المشرع في الابتعاد عنه . 
التعريف الثاني : 

عرف الإسنوي المكروه فقال : « هو ما بمدح تاركه ولا يذم فاعله»(۳) . 


فا مكر وه هو ماساححق تاركه المدح والثناء والأجر «الثواب من الله تعان . 
أما فاعله فلا سرتحق العقاب والذم . وقد ستحی تى الاوم والعتاب . 
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)۹ س 


ومثال المكروه أكل لحم اليل : وشرب لبنها عند الحنفية . وترك السئن 
المؤكدة » والصلاة في الأوقات المكروهة »وغير ذلك ما سنذكره خلال البحث . 


والمكروه يقابل المندوب » ولذا يطلق على ترك المندوب ٠‏ ويطلق على ترك كل 
مصلحة راجحة ١‏ وقد يطلق المكووه على الحرام » مثل قوم : يكره التوضؤ بآنية 
الذهب والفضة : أي بحرم . وقد يطلق على ترك الأولى(١)‏ 5 


الأساليب الي ندل على الكراهة : 


١‏ -.الافظ الصريح بالكراهة . وما أشبهها من الألفاظ الي تصرح بعلم 
الاستحسان » مثل قوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله كره لكمقيل وقال.وكثرة 
السؤال . وإضاعة المال(؟). وقوله صلى الله عليه وصلم : « أبغض الخحلال إلى الله 
الطلاق:0*”*) . 


۲ - أن ينهى الشارع عنه يا مقترناً بما يدل على صرفه إلى الكراهة » مثل 
قوله تعالى في كراهة السؤال عن المباج خشية أن بحرم على المؤمنين : ٠‏ لاتسألوا 
عن أشياء رن تد لكم تسؤكم» المائدة - .٠١١‏ والقرينة الي صرفت النهي عن 
التحريم إلى الكراهة هي قوله تعالى: «وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تند لكمء 
عفا الله عنها » المائدة  ١١١‏ . 

© - أن يطلب الشارع اجتنابه وتركه مع القرينة الي تدل على الكراهة دون 
التحريم . مثل قوله تعالى في كراهة البيع وقت النداء لصلاة الحمعة: « ياأمها الذين 
آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع » قال الحنفية: 
القرينة على صرف الطلب من التحريم إلى الكراهة أن البيع مشروع ومباح في أصله واا 
كره لأنه يشغل عن الصلاة . 


)0 المدخل الى مذهب احمد : ص 07 ١‏ مخنصر ابن الحاحب : ص 51١‏ ء اعلام 
1 الو قعين : ١‏ ص !) .۰ 

زفق رواد الخارى, و ھہ۔ام ی امغر ة ی عه : 

)رواد ابو دواد وآبن ماحه 2 وآخر جه الحاكم وتنححة ٠‏ ورواه البيهقي ٠.‏ 


ل 2 س 


ونلاحظ أن الأساليب الي تفيد التحريم والكراهة واحدة تقريباً وتشترك فيما 
بينها » فإن طلب الشارع الكف عن أمرء أو جاء النهي عاء] » أو طلب الاجتناب 
مطلقاً كان الفعل حراماً » > وإن وجدتٍ القرينة الي تصرفه عن الحرمة كان مكروهاً › 
ومن القر ان اللفظية والنصية تر تيب العقوبة على الفعل أو عدم ترتيبها(١)‏ . 


حكم المکروه : 

إن الفعل المكروه يشتمل على بعض المفاسد ٠‏ ولذا ترجح طلب تركه على طلب 
فعله » ولكنه لم يصل إلى درجة الحرام » وإن فاعله لايستحق العذاب والعقاب 
في الدنيا والآخرة > وقد يستحق اللوم والعتاب على فعله لقولدصى الله عليه وسلم : 
د فمن رغب عن سني ليس مني :(2»)7 وتارك المكروه بمدح ويثاب إذا نوى به 
التقرت إلى الله تعالى . 

وبتفرع عن بحث المكروه عدة أحكام هي : 


١‏ - اخحتلف العلماء في المكروه » هل هو منهي عته أم لا ؟ كما اختلفوا 
في المندوب هل هو ٠أمور‏ به أم لا؟ وابلحمهور على أن المكروه منهي عنه » كما أن 
المندوب مأمور به » والأدلة واحدة » واللحلاف واحد »> وقد سبق الكلام عنه 
في المننوب(”) . 

؟ -- اختلف العلماء في المكروه هل يعتبر حكماً تكليفياً أم لا ؟ ذهب الجمهور 
إلى أنه ليس تكليفياً » لأنه ليس إلزاما › و ؛ وقال الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرائيي : إنه تكليف . والأدلة نفسها الي س سبقت في المندوب(4) 

وخلاصة القول أن المكروه مع المحرم کالندوب مع الواجب . 


الفقه الي : ص 40 » اصول الفقه ا خسان : ص 0" 3 Nk‏ 
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)۲( د البخاري ومسلم من حديث طويل 

(f)‏ تيسير التحرير : :1 ص 516 ٠‏ الاحكام » الأسدي : ١‏ ص ١١۲‏ »© مختصر ابن 
لاا" 

€( الراجع السابقة : ¢ الموا فقات “ا ص۷٩‏ . 


۹ سه 


۳ - إن الحنفية يقسمون المكروه إلى قسدين : مكروء نحريمي ٠‏ ومكروه 
تنزيبي : والمكروه التحريمي هو ماطلب الشارع تركه طلباً جازماً بدليل ظي مثل 
لبس الحرير والذهب على الرجال الثابت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
و هذان حرام على رجال أمي 0 لإنامهم٠(١).‏ والبيع على بيع الآلحر » واللحطبة 
على خطبة غيره » وحكمه أنه إلى الحرام أقرب » وهو قسم من الحرام عند الإمام 
أي حنيفة والإمام آي يبوسف 0 وإن أطلق عليه لففل المكروه :1 ويأخذ أحكام الحرام 
تقريباً من تحريم الفعل وطلب الترك واستحقاق العقاب على الفعل .ولكن لايكفر 
جاحده . 

والمكروه التنزيبي هو ماطلب الشارع تركه طلباً غير جازم » وحكمه مثل حكم 
المكروه المذكور عند الحمهور سابقاً > وأن فاعله يخالف الأولى في المكروه » 
مثل الوضوء من سؤر سباع الطير : وأكل لحوم الحيل(؟) . 

5 -- قسم بعض ا إلى قسن . بحسبالدليل في النهي » فإن 
كان النهي غير الجازم مخصوصا بأمر معين فهو مكروه : مثل قوله صلل الله عليه 
وسلم 5 إذا دخل أحد كم المسجد فلا مجلس حی بسصلي ركعتين»(7) 3 ومثل 
النهي عن الصلاة في أعطان الإبل ٠‏ فإنها ختلقت للشياطين(4). وإن كان النهي 
غير الحازم غير مخصوص بأمر معين فيكون فعله حلاف الأولى » كالنهي عن ترك 
المندوبات وإفطار المافر في رمضان(ه) .٠‏ 


)1( رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه واحمد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه . 

)¥( 0 و ر مراع 4 وبا ار هد 
العفه ؛ ن س ۷۷ . 

. روادالخاري ومسلم وأحمدهواصحاب السنن‎ ٠۳( 

١ا‏ رواد ابن ماحه. وأعطان الإبل : المبارك التي ننام ميها » أو تجتمع للشرب فيها . 

١ه)‏ حاشية البناني على جمع الجوامع : ١‏ ص .۸ : حاشبة المطار على جمع 
الحوامع : ١‏ ص ١١”‏ . 


— ۹۷ 


تعريف المباح : 

المباح لغة : المأذون والمحلن من‌باح الثيء ظهر . وأباحه أظهره . والإباحة 
ععى الإظهار وبمعبى الإطلاق والإذن › وأباح لك ماله : أذن في الأخذ والترك »> 
وجعله مطلق الطرفين . وأباح الشي ء أحله لاك١)‏ . 

وني الاصطلاح نذكر تعريفين للمباح -- كما أسلفنا في غيره -- مع البيان أن 
المعبى الاصطلاحي لايخرج عن المعبى الاغوي . 


التعريف الأول : 

المباح هو ماخير الشارع المكلف بين فعله وتركه(؟) . 

فالشارع لم يطلب فعل الباح ولم يطلب تركه واجتنابه فهو مستوي الطرفينء 

ويعثر ض على هذ التعريف بأنه غير مانع » فيدخل فيه الواجب المخير » فإن 
كل خصلة منه بخير المرء بين فعاها وتركها . ويدخل فيه الواجب الموسع » لأن الممكلف 
عير بين فعل الصلاة في أول الوقت أو في تركها(”) , 

ويرد على هذا الاعتراض بأن الواجب الموسع أو المخير مطلوب من الشارع › 
و بعد طلبه خير المكلف في أجزاله أو في وقته › أما المباح فليس مطلوباً أصلا” . 
)1( المصباح المثير : ١‏ ص 1١‏ »؛ القاموس المحيط : ١‏ ص 5١5‏ . 
(؟) نهاية السول : ١‏ ص ٠ ٥۲‏ حاشية البناني على جمع الجوامع : ١‏ ص ۸۲ . 
)۳( الاباحة علد الاصوليين والفقهاء 4 مد کور : ص ¢ أصول الفقه » خلافب 0 
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التعريف الثاني : 

عرف الشوكاني المباح بأنه مالا مرح على فعله ولا على تركه(١)‏ . 

فالشارع الكريم قصد تخيير المكلف ني الفعل والترك › فما فعله المكلف فهو 
قصد الشارع . وذلك لتساوي المفاسد والمصالح في الماح » أو لتساوي النقع والضرر 
فيه . أو لأن الطبيعة البشرية والفطرة الإنسانية والعقل السليم الني خلقه الله تعالى 
يتجه نحوه . كإباحة ال كل والشرب وأنواع اللباس والمشي ني الطرقات والتمتع 
بالمواء والوقوف ي الشمسر. › و لذا فإن فاعله لايستحق المدح وتاركه لايستحقالمدح. 

وجمع الغزالي وغيره بين التعريفين السابقين فقالوا : المباح ما ورد الإذن من 
الله تعالى بفعله و تركه ٠‏ غير مقرون بذم فاعله ومدحه . ولا بذم تاركه ومدحه(؟). 

ويرادف المباح الحلال والجائز والمطلق("). 
الأساليب الي تفيد الإباحة (4) : 

١‏ - النص الصريح على إباحة الفعل أو التخيير فيه ٠‏ مثل : افعلوا إن شثم ء 
أو اتركوا إن شثم. 

۲ - النص على عدم الإثم على الفعل أو ما في معناه > كعدم الحناح وني 
الحرج . قال تعالى في إباحة الحلع على مال بين زوجين : ٠‏ فإن خفتم ألا بقيما 
حدود الله فلا جناح عليوا فيما افتدت به » البقرة 7784 . وقال تعالى في إباحة 


(1) ارشاد الفحول : ص 5 ٠‏ وانظر كتاب الحدود في الأصول ؛ الباجي : ص 8ه . 

(؟) المستصفى > له: ١‏ ص 55 ٠‏ وانظر : المدخل الى مذهب احمد : ص 518 › 
الاحكام » الآمدي : ١‏ ص ١٠١‏ » نهابة السول : ١‏ ص 5١‏ »© اصول الفقه » ابو 
النور © ١‏ ص 6م . , 

(؟) أرشاد الفحول : ص "5" . 

() أنظر المستطفى ۷٠١ ص١ ١‏ » تيسير احير : ؟ 1م554 الموافقات : ١‏ ص 
۷ وما بعدها » أصول الفقه » أبو زهرة : ص 208 ١‏ الوسيط في اصول الفقه 
الاسلامي : ص 8 » مصادر التشريع الاسلامي » صالح : ص 264 © اصول. 
الفقه ) خلاف : ص ٠١.‏ » الاباحة , مدكور : ص ١‏ . 


- ۲۹۹ 


التعريض بالحطبة للمتوفى عنها زوجها أثناء العدة : « ولا جناح عليكم فيما عر ضم 
به من خخطبة النساء» البقرة ‏ 78 » وقال تعالى في إباحة ترك الجهاد على الأعمى 
وإباحة الأكل من بيت المرء وبيتث أبيه وأمه : « ليس على الأعمى حرج . . ولا 
على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو ببوت أمهاتكم » النور 51 . 


۳ - الأمر بالفعل مع القرينة الدالةع ىأ نالأمر للإباحقو ليس للوجو بأو الندب» 


مثل قوله تعالى : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ي الأرض» الجمعة 2٠١‏ وقوله 


تعالى : « وكلوا واشربوا ۲ الأعراف ا" . 


4 - الأمر بالفعل بعد حظره » فإنه يف الإباحة » مثل قوله تعالى في إباحة 
الصيد بعد التحلل من الحج : « وإذا حللم فاصطادوا » المائدة ‏ ۲ » وكان 
محرما أثناء الحج بقوله تعالى : ١‏ غير حلي الصيد وتم حرم » المائدة  ١‏ » ومثل 
قوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ؛ فإلها 
تذكركم الآخرة ؛(1) 


رهذا الأسلوب الرابع يرجع إلى ماقبله »وأن الأمر بالفعل بعد حظره قرينة 
على صرف الأمر للإباحة . 


ه - النص على حل الفعل ٠‏ مثل قوله تعالى في إباحة الطعام وغيره من الطيبات 
وإباحة طعام أهل الحتاب : « اليوم حل لكم الطيبات ٠‏ وطعام الذين أوتوا الكتاب 
حل لكم» المائدة ه » ومثل قوله تعالى في إباحة الزواجمنغير المحارم : «وأحل لكم 
«أوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين » النساء ‏ 4 »> وقال تعالمى 
ني إباحة معاشوة الزوجة في ليالي رمضان : ٠‏ أحل لكم ليلة" الصيام الرفثإلى نسائكم» 
البقرة - ۱۸۷. 


5. Tis e 


اا مور ام ا ل النهي عنه » لأن المقرر ني 
رر اء أن الأصل ني الأشياء الإباحة » فإن لم يرد نص شرعي في مسألة ما 
فيكون حكمها الإباحة لاستصحاب الأصل فيها(١).‏ 


حكم المباح : 

بظير حكم الح من تعريفه » وأن فاعله أو تاركه لايستحق العقوبة ولا الذم 
ولا العتاب : ولايستحق الثواب والأجر والمدح ٠‏ وأن الشارع لم يطلب فعله ولم 
أيطلب اجتنابه(7)» والأدلة على ذلك مايلي : 


١‏ - إن حقيقة المباح عند الشارع هو التخيير في الفعل والرك من غير مدح 
E Ns‏ لتخيير فيهما فلا يتعلق الثواب والأجر 
أو الذم والعقاب على الفعل أو التر ك . 

١‏ - إن فاعل المباح لايعتبر مطيعاً » لأن الطاعة لاتكون إلا عن طلب » كما 
أن تاركه لايكون مطیعاً : لأن الشارع م يطلب تركه » وإذا افتر ضنا أن فاعله مطيع 
وله الأجر » فيجب أن يكون تاركه مطيعاً وله الأجر ١‏ وهذا غير صحيح ولا معقول. 


* -- إن النذر بترك المباح لايلزم الوفاء به : لأن فعل المباح ليس طاعة وكذا 
تر كود 


› إن المباح قسم خامس في الحكم التكليفي يختص بالتخيير منالشارع‎ - ٤ 
والمساواة بين الطلب والرك »> وعدم تعلق الطاعة به » فلو تعلقت به طاعة كان‎ 
وخرج عن كونه قسماً خامساً وهو‎ ٠ مطلوباً » ودخل في الواجب أو المندوب‎ 
. مالف للإجماع‎ 


)١(‏ المدخل الى مذهب احمد.: ص 56 » المستصفى : اص ۷١‏ » الاحكام : أبن حزم: 
٦ص‏ .لالم » وقارن ما قاله ابن حزم في هذا الموضوع في الاحكام ©» له : ۲ ص 
۲ ؛وانظر تفصيل هذا الموضوع باسهاب في كتاب الاباحة » مدكور: ص 186 
وما بعدها . 

(؟) الموافقات : ١‏ ص ۳١‏ ؛ ومابمدها » الاحكام » أبن حزم : ؟ ص ۲۲١‏ 4 اصول 
الفقه » الخفري : ص 7 ٠١‏ الاباحة » مدكور © ص ۲۸٠١‏ . 


هه ۳۰۱ 


ويتعلق بحكم المباح أمران ؛ 

الأول :أن المباحات إذا _قمتتجا» اکا سواه ثعالى : وابتغى مرضاته » 
وأنه يقوم بها بقصد الطاعة فإنها تنقلب إلى طاعة وعبادة ‏ كالأكل للتقوي على الطاعة 
والعبادة والعا. والحهاد : ومثل التمتع بأشعة الشمس بقصد تنشيط الجسم ليصبح 
قوياً صححاً يبه الله ورسوله : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
وفي كل خير»(١)‏ . 

وهذا الموضوع ميزة من ميزات وخصائص الإسلام في توسيع معى العبادة. 
وأن كل أمر قصد به المكلف وجه الله تعالى أصبح عبادة يستحق به صاحبه الأجر 
والثواب . 

الثاني : أنالمباح خادم للواجب والمندوب : وأن المباج مباح بالحزء مطلوب الفعل 
أو «طلوب ارك بالكل(؟)؛ وهذا ماانفرد به الشاطي 3 وسوف نعر ضه بالتفصيل 
في نباية بحث . 
هل المباح مأمور بطلبه أو باجتنابه ؟ 

قبل االحواب عن هذا السؤال نبين أن المباح حكم شرعي بإجماع علماء الأصول. 
وخالف بعض المعتزلة وقالوا : إن المباح ليس حكا شرعياً . لأن المباح هو مالا 
حرج في فعله وتركه » وهذا ثابت قبل النص عليه في الشرع : فيبقى مستمر آلاستصحاب 


الحال . ولا علاقة لاحكم التكليفي به . والواقع أن الماح كحكم شرعي هو 
خطاب الله تعالى المتعلق بتخيير المكلف بين الفعل والرك . وهذا ثابت بالحطاب 
الذي تثبت به الأحكام الشرعية الأخرى(۴)» ولئن كان المباح حكد] شرعياً . فإنه 


. رواه مسلم وابن ماجه وأحمد عن ابي هريرة‎ )١( 

(؟) الموافقات : ١‏ ص V۸‏ ) هم . 

9) المستصفى : ١‏ ص ۷١‏ » الاحكام ؛ الآمدي : ١‏ ص ١١6‏ »> مباحث الحكم : 
ص ۱۰۷ ۰ 


۳ س 


ليس حكداً تكلم] . لأن التكلض مافيه كلفة ومشقة » والتخيبر ليس فيه كلفة 
ومشقة . وإما دخل في الحكم التكلفي من جهة التغليب : ويدخل ني الواجب من 
جهة الاعتقاد بإباحته(١)‏ . 


أما من < جهة الأمر بالمياح فيكاد العلماء يتفقون على أن المباح 33 . مأمور به 2 
وأن الشارع خير المكلف فيه . فلم بأمر المكلف بفعله وم يطلب منه الترك(؟) . 


وخالف ني ذاث الكعبي من كبار المعتزلة : وقال : إن المباح مأمور به ٠‏ ونفى 
وجود اللمباح ني الأحكام الشرعية . وأن الأحكام الشرعية إما أن تكون مطلوبة 
الفعل أو مطلوبة الرك . واستدل على ذلك بأن القيام بأحد المباحات يشغل المكلف 
عن الحرام . ويكون عمل الماح تركاً للحرام : وترك الحرام واجب ١‏ فالمباح 
واجب . لأن مالا يم الواجب إلا به فهو واجب ٠‏ فالاشتغال بالأكل أو بالصيد 
بعنع الإن.ان ويبعده عن السرقة وشرب الحمر وقذف المحصنات والغيبة والنفيمة. 


وقال. الكعبي أيضاً : إن الأحكام الشرعية 8 بالنفع والضرر للأفعال . 
فإن كانت نافعة:أو كان نفعها أكثر من ضررها: فهي مطلوبة الفعل: وإن كانت 
ضارة . أو كان ضررها أكر من نفعها . فهي مطلوبة الرك؛ وأنه لایوجد فعل 
يتساوى فيه النفع والضرر ني آن واحد : أو يتساوى فيه الوجود والعدم ٠‏ فال كل 
فيه منفعة ومطلوب فعله لتغذية الحسم . والنوم مطلوب لصحة الإنسان + واللهو 
مطلوب عقدار ماينتفع الذهن به(۳) . 

)1( الاحكام » الآمدي : ١‏ ص ۱۱۷ : مباحث الحكم : ص ٠ ١.9‏ المدخل الى مذهب 
احمد : ص 54 . 

(؟) المستصفى : ١‏ ص ۷١‏ › تيسير التحرار 'ليصين" 7 ۽ الاحكلم #بالقدي : 
١‏ ص ه١١‏ 6الموافقات ١ : ٠‏ ص ۷۳ » المدخل ألى مذهب أحمد : ص 15 » مختصر 
ابن ااج ا 
ص ۷) ارا اس 56 


س ء٠‏ مه 


وناقش الحمهور أدلة الكعبي وردوا شبهته بأن ترك الحرام والكف عنه أمر 
نفسي وإرادي ولا يتحقق بالاشتغال بالمباح » وأن المرء يمارس المباحات دون أن يخطر 
بباله ترك الحرام(١)‏ . 

كما ينتج عنقول الكعبي نتائج خطيرة لايقرها الشرع ٠‏ وذلك أن ترك الحرام 
قد يكون بالمباح أو بالمندوب أوبغير هما فلم يتعين المباح لترك الحرام» وأن تركالحرام 
قد يكون بحرام مثله » فهل يكون الحرام الثاني واجباً حسب قاعدة الكعبي ؟ 
لأنهينشغل بهالفاعل عن الحرامالأول» وأن الصلاة إذا شغلت عن واجب آخر أصبحت 
حراماً ؟ وهذا غير صحيح باتفاق . 


وأجمع العلماء على تقسيم الحكم إلى حمسة أقسام » وأن المباح هو القسم الحامس» 
فإن نفاه الكعي فيكون مخالفاً للإجماع › وهذا باطل(۲) . 

ولو اقتصر الكعبي على أن بعض الباح قد يكون واجباً لكان صحيحاً › 
وذلاك إذا انجه المرء إلى حرام » ولم يستطع تركه إلا بالاشتغال بمباحء فيكون المباح 

والمباح قد يؤدي إلى مصلحة محققة أو مفسدة ومضرة فيتذير وصفه من المباح 
إلى غيره كالمندوب والمكروه إذا أدى إلى عكسه فيتغير حكمه(4) . 


غير مأمور به شرعاً . 
(1) أصول الفقه » الخضري : ص 1ت »؛ مباحث الحكم : ص ١ ٠١۸‏ الاباحة : ص 
4۹ وما بعدها . 
(۲) تيسير التحربر : ۲ ص ۲۲۹ ؛ مباحث الحكم : ص ٠١۹‏ . 
(۳) تيسير التحرير ` ۲ ض۲۷) . 
)٤(‏ مباحث الحكم © ص ٠١١‏ . 


€ am 


أقسام الماح : 
ينقسم المباح من حيث تعلقه بالنفع والضرر إلى ثلاثة أقسام : 


١‏ - قسم لاضرر على المكلف في فعله وتركه . كالأكل والشرب واللباس 
والصيد وصبغ الثياب والتنزه في الهواء الطلق وغير ذلك مما سبق شرحه . 


کي وقسم لاضرر على المكاف في فعله مع فساده وثبوت ضرره ونحريم 
أصله > وهو ما أباح الشارع فعله من المحرمات لاضرورة أو لاو کراه > وما أباح 
الشارع تركه من الواجبات في حالات خاصة . أو لاضرر على المكلف بت رکه مع 
وجوب أصله كالإفطار في رمضان للحامل والمرضع والمسافر > وترك القيام في 
الصلاة للعاجز . وسوف ندرس هذا القسم في الرخصة والعزيمة(١)2‏ وما أباح الشارع 
فعله بعد تحر يمه لسبب طارى ممل دم المرتد يباح : ولا ضرر على إراقته » وقد كان 
دمه حراءاً فلا ارند زالت حرمة دمه » بل ينقلب إلى وجوب قتله على الحاكم » 
وكذلك أخذ جزء من مهر المرأة فإنه حرام . لقو له تعالى 9 «ووإن أردتم استبدال ذوج 
مكان زوج وآنيم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً » النساء  ٩۷‏ أما إذا استمر 
الشقاق بين الزوجين فيباح للرجل أن يأخذ من مال زوجته با تفتدي به نفسها في 
الحلع كما سبق : لقوله تعالى : « فإن خف ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما 
فيما افتدت به » البقرة 7١9‏ . 


۳ ل قسم ثبت فساده وضرره ۰ ولكن الله تعالى عفا عن صاحبه ٠‏ فصار 
فعله مباحاً : فلا يذم على تركه ولا يثاب على فعله » ويعرف عند الفقهاء يمر تبةالعفو. 


والأمثلة على ذلك كثيرة » كارتكاب المحرمات قبلالإشلام مثل الزواج من 
المحارم » والزواج من زوجة الآباء ؛ والجمع بين الأختين ٠‏ ثم جاء الشرع السماوي 
فحرم هذه الأفعال »> ونص على العفو عنها : فقال تعالى : « إلا ما قد سلف » إنه 
كان فاحشة وساء سبيلا » النساء ‏ ۰۲۲ وأكد هذا العفو رسولاللهصل اللهعليه وسل 


. انظر تفصيل ذلك في الاباحة » مدكور : ص ۲۷۲ وما بعدها‎ )١( 


بقوله : « الإسلام يحب ماقبله :)١(«‏ ومثله ما كان شائعاً ني أول الإسلام ولم يحرم » 
واستور المسلون على فعله » تم نص الشارع على تحر يمه » كالحدر وتعدد الزوجات 
فوق الأربع وبعض بيوع الحاهلية وغيرها مما حرمته الشريعة » فكافت قبل التحريم 
مباحة لا بيقاقّب فاعلها . 


وهذا القسم يعتبر من المباح تبعاً لا أصالة . 


واعتبر بعض الفقهاء هذا القسم مرتبة مستقلة عن الأحكام الحمسة :وألا مرتبة 
بين الحلال والحرام » لأن المباح هو ما تساوى طرفاه في النفع والضرر » وهذا القسم 
ثبت ضرره أكثر من نفعه قطعاً لتحربم الشارع له : ولكن الله تعالى عفا عنه : ولم 
يعذب صاحبه كشارب الحمر مثلا” : واستدل الفقهاء على قوهم بما ورد هن النصوص 
الي تدل على هذهالمر تبةالمستقلة مثل قوله صلىالله عليهوسلم: إن الله فرض فرائض فلا 
تضیعو ھا . و ہی عن أشياءفلا تنتهكوها؛ و حد حدوداً فلا تعتدوها» وعفا عن أشياء رحمة 
بكم » لاعن نسيان › فلا تبحثوا عنهاء(؟) › وشل قوله تعالى : « عفا الله عنك لم 
أذنت هم » التوبة ‏ 24# وقوله تعالى : « عفا الله عما سلف » ومن عاد فينتقم 
الله منه » المائدة ‏ هه » وها ثبت من العفو عن الحطأ والنسيان والاستكراه » 
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره كثرة الدؤال فيما لم ينزل فيه حكم 
بناءعلى لبر اءةالأصلية. والأمثلة كثيرة على الأءور المعفو عنها . كالرخص أيضاً 
والترجيح بين الدليلين عند التعارض وعدم إمكان الجمع > و٠‏ سكت الشارع عنه(۳). 


ويمكن أن تدخل هذه الأمور تحت حكم المباح الذي لايؤاخذ الله سبحانه وتعالى 
فاعلهويعفو عنه لما ورد فيها منالعفو وعدم المؤاخذة: وأنالفاعللايثاب ولايعاقبعى 


. رواهابن سعد عن الزبير وجبير بن مطعم‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم عن ابي ثعلبة . 

(۴) انظر بحثا مستفيضا وطريفا معالادلة والبراهين والامثلة فيالموا فقات » للشاطبي: 
١‏ ص ٠.٠.‏ وما بعدها. 


1ت 


الفعل » وإن كان ضرره أكثر من نفعه » ولكن قد تحرط به ظروف وقرائن وحالات 
تجعل الضرر متساوياً مع النفع . أو تجعل النفع أكثر من الضرر كأكل لحم الميتة 
في المخمصة وشرب الحخمر عند خوف الملاك . 


الماح من حيث الحزء والكل : 

وتختم الكلام عن المباح بمسألة لطيفة ذكرها الشاطبي في الماح » وسبق له مثلها 
٤‏ المندوب 2 وأن المندوت حادم للواجب . وأن المندوب واجب بالکل» وقد قسنم 
الشاطي المباح بحسب الكلية والحزئية إلى أربعة أقسام(١).‏ وهي : 


أولا” : الماح بالمزء :المطلوب بالكل على جهة الوجوب . كالتمتع بالطيبات 
من المأ كل والمشرب والمركب والملبس . فإن هذه الأمور مباحة بالحزء . ويكون 
مكلت باللأبار ني فليا أو کی اا اورت ار الأحوال > ألم إذا قام با 
غيره من الناس » أما من حيث الحملة فإن الأكل والشرب يجب فعلهما » وإن' 
ترك المكلف الأكل والشرب بشكل كلي حى أصابه اللاك والموت أو المرض فهو 
آثم » وتركه حرام . فيجب عليه الأكل والشرب ٠‏ ومثله البيع والشراء ووطء 
الروجات وماليسة وسائل الا ساي . 


ثانياً : المباح بالحزء المطلوب بالكل على جهة الندب . كالتمتع بالأكل والشرب 
بما فوق الحاجة . فهذه الأشياء مباحة بالحزء . ويخير المكلف بين فعلها وتركها في 
بعض الأحوال أوالأز مان » لكنها مندوبة بالكل بحيث لو تركها المكلف لكان تركه 
مكر وها لمخالفة طلب الشارع ها طلباً غير جازم + مثل قوله صلى الله عليه وسلم : 
« ألا إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم . إن الله يحب أن يرى نعمته على 
عبده»(۲) » وقوله صل ‌الله عليه وسلم : « إن الله جميل يحب الحمال»(7): وقوله 


)١(‏ الموافقات : له : ١‏ ص ۷۸ + 81 »2 وانظر : مباحث الحكم : ص ١١7‏ © أصول 
الفقه » ابو زهرة : ص 1] . 


(۴) رواه مسلم وآلترمدي والامام احمد وابو يعلى . 
~~ ¥. اسسا 


تعالى : « قل هن حرم زينة الله الي أخرج لعباده والطيبات من الرزق › قل هي 
للذين آمنوا في الحياة الدنيا > خالصة يوم القيامة» الأعراف -0” . 

الث : المباح بالحزء المحرم بالكل » كالمباحات الي تقدح المداومة عليها في 
العدالة ٠‏ كالتمتع باللذائذ ٠»‏ والمجازفة في الكلام › واعتياد الحلف : وشم 
الأولاد » فإنها مباحة ني الأصل ٠‏ ولكن الإكثار منها والاعتياد عليها يصبح حراء 
ومثله الأكل فوق الشبع مما يؤدي إلى التخمة والمرض . 


رابعاً : المباح بالحزء المكروه بالكل . كالتنزه في البساتين وسماع تغريد الحمام 
واللعب به والغناء المباح > فإنها مباحة بالحزء في أصلها إذا فعلها المكلف هرة أومرتين 
في يوم ما » ولكن الاستمرار عليها وقضاء الأوقات فيها وجعلها عادة للمرء ير تب 
عليها بعض الضرر بمخالفة محاسن العادات ؛ فتصبح مكروهة . 

قال الشاطبي : إن المباح بحسب الكلية والحزئية يتجاذبها الأحكام البواقي » 
فالمباح يكون مباحاً بالحزء مطلوباً بالكل على جهة الندب أو الوجوب ٠‏ ومباحاً 
بالحزء منهياً عنه بالكل على جهة الكراهة أو المنع .)١(‏ . . ويتابع الشاطبي كلامه 
ويقول : وتخلص أن كل هباح ليس بمباح بإطلاق . وإثما هو مباح بالحزء خاصة» 
وأما بالكل فهو إما مطلوب الفعل أو مطلوب الترك : فإن قيل : أفلا يكون هذا 
التقرير نقضاً لما تقدم من أن المباح هو التساوي بين الطرفين ؟ فالحواب أن لا » 
لأن ذلاك الذي تقدم من حيث النظر إليه في نفسه من غير اعتبار أمر خارج » وهذا 
النظر باعتباره بالأمور الحارجة › فإذا نظرت إليه في نفسه فهو الذي سحي هنا المباح 
بالجزء » وإذا نظرت إليه بحسب الأمور الحارجة فهو المسمى بالمطلوب بالكل(۲). 


خانمة الحكم التكليفي : 
وإلى هنا ننتهي منالحكم التكليفي وأنه يقسم عندالحمهور إلى خمسة أقساموهي: 
الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه.وزاد الحنفية قسمين :وهما الفرض 
.والمكروه تحريماً. فصار المجموع عندهم سبعة أقسام . 
)١(‏ المواففات »© له: ١‏ ص ¥۸ . 
(؟) الموافقات © له : ص ۸٦‏ . 
2 


2 


۰ 


وهذه الأحكام التكليفة تتعلق بأفعال المكلف » فقد يكون الفعل واجباً كالصلاة 
وقد يكون مندوباً کالنوافل وقد يكون مباحاً كالبيع والأكل؛ وقد يكونمكروهاً 
مثل كثرة الكلام » وقد يكون محر ما كالسرقة والقتل . 

وقد تتعلق هذه الأحكام بفعل واحد » وتعتريه الأحكام الحمسة كلها أو بعضها 
بحسب الظروف والأحوال الي حيط به » كالزواج يكون واجبا على المكلف إذا 
استطاع تكاليف الزواج وتأكد من نفسه الوقوع في الحرام » إذا لم يتزوج » ويكون 
مندوباً في الأحوال العادية مع القدرة على الباءة » ويكون محرماً إذا تأكد من نفسه 
ظلم زوجته وعدم قيامه يحقوقها » ويكون مكروهاً إذا حاف ذلك » ويكون مباحاً 
إذا تساوت المحاسن والمفاسد(١)‏ »> ومثل الزواج كثير من أفعال المكلفين الي 
تعتر يبا الأحكام الحمسة أو بعضها بحسب القرائن المحيطة بها > كما أن الأحكام 
تختلف من حيث اللحزئية والكلية » وسبق بيان ذلك يالمندوب والمباح .قال الشاطبي : 
إن الأفعال كلها تختلف أحكامها بالكلية واللحزئية عن غير اتفاق: ولمدع أن يدعي 
اتفاق أحكامها » وإن اختلفت بالكلية والحرئية(؟) . 


وبعد الانتهاء من الكلام عن الحكم التكليفي ننتقل القسم الثاني من الحكم 
الشرعي ؛ وهو الحكم الوضعي . 


©» ٠٥٥١ مصادر التشريع الاسلامي : ص‎ » ٠۴١ اصول الفقه » خلاف : ص‎ )١( 
. ۸۸ الوسيط في اصول الفقه : ص‎ 
وما بعدها , وانظر فيها امثلة تفصيلية لكل قسسم وانه‎ ۸١ (؟) الوافقات : ص‎ 


ا ۳۰۹ مه 


المبحث الثاني 


0 


ق 
الحكم الوضعي 


سبق تعريف الحكم بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو 
حيرا أو وضعاً.وأنالحكم ينقسم عند الجمهور إلى قسمين : الحكم التكليفي والحكم 
الوضعي » وانتهينا من الكلام عن الحكم التكليفي › ونشرع الآن في القسم الثاني وهو 
الحكم الوضعي . 
تعريف الحكم الوضعي : 

الو ضع في اللغة : الإسقاط والرك والافراء والولادة وغير ذاك » من وضع 
عنه دينه أسقطه » ووضعت الشيء بين بدبه تركته هناك : ووضع الرجل الحديث 
افتراه وكذبه . ووضعت الحامل ولدها أي ولدته(ا) . 


والحكم الوضعي في الاصطلاح : هو خطاب الله تعالى المتعلق ببجعل الشي ء 
سيباً لفعل المكلف . أو شرطاً له › أو مانعاً : أو صحيحاً أو فاسداً » أو رخصة 
أو عزيمة . 


فالحكم الوضعي هو الوصف المتعلق بالحكم التكليفي ذا اليد اما م 
يكون سسا أ ينعا 9 عي أو گا فا اا ر خحصة 9 عرز بمة(؟). 


للق المصباح المنیر : ۲ ص ٩۱۳‏ » القاموس المحيط : ۳ ص ٠ ١٤‏ 


)۲( نهابة السول ؛ الاسئوي : ١‏ ص ۷1 ؛ مناهج العقول ©» شرح منهاجالوصول »© 
البدخشي:١‏ ص۸ ؛ حاشية البناني على جمعالجوامع١١‏ ص ۸٥0‏ ؛ الاحكام في 
أصول الأحكام : الآمدي : ١‏ ص 4١‏ ؛ تسهيل الوصول : ص ۲٠١‏ » اصول 

الفقه . خلاف : ص 195 ٠‏ المسودة في أصول الفقه : ص 8١‏ . 

0 
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ويطلق الحكم الوضعي على الوصف بالسببية والشرطية والمانعية والصحة والف.اد 
والرخصة والعزيمة » وهذا الوصف إما أن يسبق الحكم التكليفي كالأنواع الثلاثة 
الأولى » وإما أن يكون لاحقاً وأثراً الحكم التكليفي كالنوعين الأخيرين ٠‏ وعلى 
كلا الحالين فالحكم الوضعي علامة للحكم التكليفي وهرتبط به : فالله سبحانه كلف 
الناس بأحكام » ولكنه ربط هذا التكليف بأءور أخرى . 

الحكمة من خطاب الوضع : 

وتتجلى الحكمة ٠ن‏ وجود الحكم الوضعي مع مبدأ صلاحية الشريعة لكل زمان 
ومكان . وذلك أنه يتعذر معرفة حكم الله تعالى في كل الأحوال »> كما تتعذر 
معرفة حكم الله تعالى ني كل الوقائع والمدائل بعد انقطاع الوحي . فاقتضت حكة 
الله تعالى أن يعرف الناس على أحكامه بر بطها بأمور ممسوسة تقتضي معرفة الأحكام 
الشرعية . كربط الحكم بالعلة . وربط الحكم بالسبب : وذلاث حى لاتتعطل 
الوقائع عن الأحكام(١)‏ . 

ومن جهة ثانية فلا يشير ط احكم الوضعي التكليف والعلم والقدرة. فلا يشترط 
فيمن يتعلق به الحكم الوضعي أن يكون مكلفاً . كما لا يشترط فيه العلم به » 
والقدرة علره » إلا في حالتين : الأولي: سبب العقوبة . كالقصاص والحدود. فإشتر ط 
لترتب العقوبة أن يكون الفاعل مكلفاً وعالاً وقادراً على الفعل . فلا جب الغقوبة 
على المخطى والمكره والمجنون والصغير ٠‏ والثانية: نقل الملك . كالبيع والهبةوالوصية» 
فيشئر ط فيها العلم والقدرة.والحكمةمن ذلك أن الشرع رتب العقوبة ونقل الماك 
بحسب قانون العدل بين الناس والرفق بهم وعدم تكليفهم بالمشاق أو با لايطاق(؟). 
)١(‏ انظر : شرح الكوكب المنير : ١‏ ص 296 , مختصر الطوفي : ص 7١‏ » روضة 

الناظر : ص ٠.‏ »المستصفى : ١‏ ص 19 4 اصول السرخسي : » ص ٠.‏ . 
(۲) انظر ٠‏ شرح الكوكب المنير : ١‏ ص 1917 وما بعدها » التمهيد للاسنوي: 


ص ۷١‏ حاشية البتاني على جمع الجوامع : ١‏ ص 80 » الفروق : ١‏ ص ١51‏ 
نا مھا کے کے اانا :م ٠۰‏ مختصر الطوفي : :ص ۸۰ ۰ 


۲۱١ 


أقسام الحكم الوضعي : 38 

ينقسم الحكم الوضعي بحسب طعة ارتباط الحكم التكافي به إلى خمسة أقسام» 
وهي السبب والشرط والانع والصحرح ويقابله الفاسد أو الباطل ٠‏ والعزيمة ويقابلها 
الرخصة . 

وذلاك أن الشيء بقضي أن يكون سبباً لشي عآخرءأو شرطا له»أو مانعاً: أو 
مسوغاً لرخصة بدلالعز يمة .أو صحيحاً أو غير صحيح » فكل منها حكم ثبت يخطاب 
الوضع . 

واتفق العلماء علىاءتبار السبب والشرط والمانع من أقسام الحكم الوضعي ء 
واختلفوا في الصحة والفساد أو البطلان والرخصة والعزعة . 

و تخصص كل قسم في مطلب خاص > فنبين تعريفه و حكمه واختلاف العلماء 
فيه إن وجد » وها يتعلق به من بحوث . 


~۳۲ = 


المطلب الاول 


تعريف اليب 5 0 ء' 

السب ,في اللغة : إعبارة عما يمكن التوصل به إلى مقصود ما ومنه سمي الطريق 
سبي ٠‏ وسمي الحبل سببآ(ا) . 

وني الاصطلاح : عرفه الآمدي بأنه الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل 
السمعي على كونه معرفاً لحكم شرعي(۲). 

فالرصف هو المعبى » والظاهر هو المعلوم ضد الحفي ء والمنضبط هو المحدد 
بأن لايختلف .باختلاف الأشخاص أوالأحوال › بخلاف الحكمة وهي الباعث على 
شرع الأحكام لمصلحة العباد » من جلب نفع أو دفع ضرر ء' والدليل السمعي هو 
ماكان في الكتاب والسنة» وكونه معرفاً لحكم شرعي أي علامة على الحكم الشرعي 
من غير تأثير فيه . 

فالسبب هو المعى الظاهر المعلوم المحدد الذي ثبت بالكتاب والسنة أنه علامة 
على وجود الحكم . 

وحقيقة السبب أن الشارع جعل وجوده علامة على وجود مسيببه وهو الحكم ٤‏ 
وجعل تخلفه وانتفاءه علامة على تخاف وانتفاء ذلك الحكم » أي أن الشارع ربط 

» » قال الجوهري : « السبب : الحبل » وكل شيء يتوصل به الى أمر آخر‎ )١( 


( الصحاح : ١‏ ص ١60‏ ) 24 وانظر : المصباح المنير : ١‏ ص ۲٠١٦‏ › القاموس 
المحيط . ١‏ ص ١م‏ . 


(؟) الاحكام » له : ١‏ ص ۸ ١‏ وانظر : اصول السرخسي : ؟ ص ٠١١‏ . 


۳1٢ 


وجود المسبب بوجود السبب ٠‏ وعدمه بعدمه » ويلزم من وجو د السبب وجود 
المسبب ومن عدم السبب عدم المسبب(1) . 

مثاله : جعل الزنا سبباً لوجوب الحد » لأن الزنا لايوجب الحد بذاته وإتما 
مجعل الشارع له » وزوال الشمس سبب في وجوب الظهر : وغروب الشمس سبب 
في وجوب المغرب » وطلوع الفجر سبب في وجوب الصبح . 

ويعرف السبب بإضافة الحكم إليه كحد الزنا » فالحد حكم شرعي أضيف 
إلى الزنا > فعرفنا أن الزنا هو السبب : ومثل : صلاة المغرب » فالصلاة حكم شرعي 
أضيف إلى المغرب » فعرفنا أن الغروب هو السبب(9). 


ويبدو من التعريف السابق أن السبب لايكون سيا إلا يجعل الشارع له سيبء 
لأنه سبب لحكم تكليفي » والتكليف من الله تعالى الذي يكلف المرء بالحكم » ويضع 
السبب الذي يرتبط به الحكم ٠‏ وهذه الأسباب ليست مؤثرة بذانها في وجود الأحكام» 
بل هي علامة وأمارة لظهورها ووجودها ومعرفة لما عند جمهور العلماء » فالسبب 
وسيلة وصلة » كالحبل فيإخراج لاء ا الور واذا عرف الإمام الغز الي السبب 
فقال : هو ماحصل الي ء عنده لابه(٤):‏ ويقول الشاطي رحمه الله : إن السب 
غير فاعل بنفسه؛ إنما وقع المسب عنده لا به(ه). قال تعال « والله خلقكم وما تعملون» 


)١(‏ التلوبح على التوضيح : ؟ ص ٠.۲‏ © ارشاد الفحول : ص ٦‏ »؛ المدخل الى 
مذهب أحمد : ص ٦۷‏ : مصادر التشربع الاسلامي » صالح : ص ١5م‏ »© 
مباحث الحكم : ص ۱۴١‏ . 

(؟) هذا هو السبب الظاهر عند المتاخرين ٠‏ ويرى المتقدمون : أن السبب للعبادات 
مثلا ليس الوقت وغيره ا وف علب ول سي ا 

(۳) قال بعض العلماء وهم المعتزلة أن السبب مؤثر ف الأحكام بذاته 5 بواسطة 
قوة 5 أودعها الله فيه » وقال بعض العاماء : :ان الأاساب تو ثر ف الاحكام لا بذاتهاء 
بل تحمل اللو تعالى © ااا یا عد مب ايف : ما ا انقات : 
١‏ ص 155 » ارشاد الفحول : ص ٦‏ »؛ الاحكام , الآمدي : : !اص 1١١‏ › حاشية 
البناني على جمع الجوامع : ١‏ ص ٠١‏ » المستصفى : ١‏ ص 19 ؛ نهاية 
السول ۷ النقسء وابق الوم عقا کیا۷ > هرح الک رکب 
المنير © ١‏ ص 1)) . 

()) المستصفى ؛ له : ١‏ ص ٩)]‏ . 

(ه) الموافقات › له :۰ ۱ ص ۱۲۹ .۰ 


ا لم 


الصافات ‏ كق وقال تعالى 8 « الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل» 
الزمر ‏ 1۲ ء وقال تعالى : « وما تشاءون إلا أن يشاء الله » الإنسان ¬ ٠‏ > وقال 
تعالى : « ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها» الشمس - ۸-۷. 

أنواع السبب : 

بنقسم السبب عدة تقسيمات باعتبارات #تلفة ٠‏ أهمها : 
أولا" - أنواع السبب هن حيث موضوعه : 

ينقسم السبب باعتبار موضوعه إلى قسمين : 

١‏ - السبب الوقي : وهو مالا يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم » كالزوال 
سبب وقتي لوجوب الظهر(١).‏ لقوله تعالى : ٠‏ أقم الصلاة لدلوك الشمس»الإسراء 
٠ ۷۸ -‏ فإن الوقت سبب محض وعلامة على وجوب الصلاة . ورؤية هلال رمضان 
سبب وقي لوجوب الصيام : لقوله تعالى : ١‏ فمن شهد منكم الشهر فليصمه » 
البقرة ‏ ۱۸۷ . 

۲ - السبب المعنوي : وهو مايستلزم حكمة باعثة ني تعريفه لاحكم الشرعي » 
كالإسكار سبب معنوي لتحريم الحمر 0 لقوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ كل مسكر 
حرام ؛ (۲)» وملك النصاب سبب معنوي لوجوب الزكاة : وكذا السرقة والزنا 
وقطع الطريق والقتل أسباب للعقوبات (*). 
الأول . 

. 58. ص‎ ١ : انظر : شرح الكوكب المنير‎ )١( 
3 رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنن‎ () 
ص 18 » مختصر‎ ١ : ؛ مناهج العقول ؛ البدخشي‎ ٦١ ص‎ ١ : فواتح الرحموت‎ (0 


ص ۷ء شرح الكوكب المثير : ١‏ ص :68 ٠‏ 


0ا — 


ثانيآ ‏ أنواع السبب باعتبار علاقته بالمكلف : 
ينقسم السبب باعتبار قدرة المكلف على القيام به » وعدم قدرته إلى قسمين : 
1 - السبب الذي هو من فعل المكلف ومقدور له : كالبيع » فهو سبب 
ملك المبيع والامن » والقتل العهد سبب لوجوب‌القصاص :وعقد الزواج سبب لإباحة 
الاستمتاع بين الزوجين ٠»‏ وعقد الإجارة سبب حل الانتفاع بالعين » وهذا انوع 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام » هي : 
5- سبب مأمور به شرعاً : وبحب على المكاف فعله › أو يندب له القيام به» 
کالنکاح فهو سبب للتوارث ومأمور به . 
ب - سبب منهي عنه : كالسرقة سبب لاحد . والسرقة منهي عنها . 
ج ‏ سبب هأذون به ومباح فعله للمكلف . كجعل الذبح: سبياً لحل الحدوان 
والسبب الذي يكون من فعل المكإف ويكون قادراً عليه له صفتان : صفة 
التكليف » لأنه مقا.ور عليه ومطلوب من الشارع فعله لحلب المنافع ودفع المضارء 
ويدخل ني الحكم التكليفي » وصفة الوضع . لأن الشارع رتبعليه أحكاماً أخرى» 
ويدخل ني الحكم الوضعي ٠»‏ كالنكاح سبب للتوارث وحل الاستمتاع منجهة › 
ومندوب إليه من جهة أخرى ؛ وذبح الحيوان سبب لحل الانتفاع وهو مباح » 
والقئل سبب القصاص وهو حرام : والزنا سبب للحد وهو حرام(۲). 
؟ - السب الذي لوال رای 9 بيد عليه . كالز وال فهو سبب 
التركة إلى الوارث(#): وهذه الأسباب ليست من فعل المكلف » ولا يقدر عليها . 
)1( اصول الفقه » ابو زهرة : ص ٥۲‏ ۰ أبحاث في علم أصول الفقه : ص ١55‏ 5 


)۳( المراجع السابقة . 


- ۲۱۹ ك5 


وهذا النوع قديكون سبباً لحكم تكليفي كالزوال › وقد يكون سباً لحكم 
وضعي كالموت . 

وإن الشارع الذي وضع السبب قصد منه المسبب > لان الاب ليست مقصودة 
لذاتها » وما ؤت ا يتشا عنها من مسبيات » ولأن الأحكام الشرعية إغا شرعت 
لحلب المصالح أ و درء المفاسد . فتصبح الأحكام كذلك أسباباً هذه النتائج وهذه 
امسا : 
ثالثاً ‏ أنواع السبب باعتبار المشروعية : 

ينقسم السبب باعتبار المشروعية وعدمها إن نوعين : 

كت البب المشروع : وهو كل ما أدى إلى مصلحة ي نظر الشارع »> وإث 
اقرن به أو Re‏ من مفسدة بحسب الظاهر »> كالجهاد سبب لنشر الدعوة وحماية 
العقيدة وتبليغ الرسالة » وإن أدى إلى مفسدة كاتلاف الال وتعريض الأنفس للقتل. 

ظا أحاناً > أو ت عن الل لور وع بعض المفاسد الإنها ليست 

شثة عن السبب المشروع › وإنما تنتج عن أمر آخر مرافق.له(۱) . 

ع السبب. غير المشروع 7 وهو ما يؤدي إلى المفسدة في نظر الشارع » وإنت 
اقيرن به : أو تضمن . مصلحة نحسب الظاهر 3 كالنكاح الفاسد والتبي > فاا 
لم تظهر فوراً فإن العاقل المتبصر يدرك خطرها في المستقبل . 

وإن مايظهر للدرء أحياناً من مصالح » أو ما ينتج من منافع :عن السبب الفاسد» 
فلا يكون من ذات السبب الممنوع : وإنما هو من أمر آخر(؟) . 

يقول الشاطي : والمقصود أن الأسباب المشروعة لاتكون أسباباً للمفاسد » 
والأسباب الممنوعة لاتكون أسباباً للمصالح › إذ لايصح ذلك بحال(؟) . 


)۴( ا :ص 11 ¢ NT‏ 0 موي بع الاسلامي : ص 9مه. . 
(؟) ال موافقات › له : | ص۱۱۳ . 


۳۷ 


رابع - أنواع السبب باعتبار تأثيره في الحكم ؛ 

ينقسم السبب باعتبار تأثيره في الحكم وعدمه إلى نوعين : 

١‏ - السب المؤئر في الحكم » ويسمى علة . وهو مايكون بينه وبين الحكم 
مناسبة بدركها العقل » وحكمة باعثة لتشريعه » كالإسكار فهو سبب مؤثر في الحكم» 
وهو علة التحريم : والسفر سبب بحواز الإفطار » وهوعلة الإفطار في رمضان » 
والعلة هي الوصف النضبط الذي جعل مناطاً لحكم يناسبه . 

؟ - السبب غير المؤثر في الحكم : وهو الذي لايكون بينه وبين الحكم مناسبة؛ 
ولا يستلزم وجود مناسبة وحكمة بينه وبين الحكم ١‏ مثل الوقت سبب لوجوب 
الصلاة(١):‏ وهذا يتطلب هنا بيان الصلة بين العلة والسبب . 


العلاقة رين العلة والسبب : 

العلة أو السبب أمارة على وجود الحكم »> كالإسكار ني الحمر أمارة على التحريم؛ 
والسفر يإرمضان أمارة عل ر جواز الإفطار ٠‏ ولذا قال بعض علماء الأصول : 
إنهما بمعى واحد . وقال آخرون » إنهما متغايران : وخصوا العلة بالأمارة المؤثرة 
الي تظهر فيها المناسبة بينها وبين الحكم › وخصوا السبب بالأمارة غير المؤثرة 
في الحكم . 

وقا لأكثر العلماء : إن السبب أعم من العلة مطلقاً » فكل علة سبب ولا عكس »> 
وأض السبب يل الاسباب الي ترد في المعاملات والعقوبات ٠‏ ويشمل العلة الي 
تدرس في القياس ٠»‏ والفرق بينهما أن الصفة الي بر تبط بهاالحكم إن كانت لايدرك 
تأثير ها في الحكم بالعقل » ولا تكون من صنع المكلف > كالوقت لاصلاة المكتوبة» 


)١(‏ الاحكام » الآمدي : ١‏ ص 1١18‏ »؛ التوضيح والتلوبح + “ ص ٠.۲‏ ©»أصول 


۳۱۸ ب 


فتسمى باسم السبب » أماإذا أدرك العقل تأثير الوصف بالحكم فيسمى علة ويسمى 
سبباً أيضاً » فالسبب يشمل القسمين . وهو أعم من العلة كما قدمنا(١).‏ 
خامسا ‏ أنواع السبب باعتبار نوع المسبب : 
ينقسم السبب باعتبار نوع المسبب الذي يدل عليه واختلاف أثره عليه إلى قسمين. 
١‏ - السبب لحكم تكليفي » كالوقت الذي جعله الشارع سبباً لإيجاب الصلاة 
في قوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس» الإسراء-۷۸ : وظهور املال سبب 
لإيحاب الصوم ثي قوله صلى الله عليه وسلم : « صوموا لرثيته)(؟). 
؟ س سبب لإثبات ملاك أو حل أو إزالة الملك والحل . كالبيع سبب لإثبات 
املك » والعتق سبب لإزالة الملاث . وعقد الزواج سبب لحل المتعة بين الزوجين » 
والطلاق سبب الإزالة حل الماعة . وهكذا(”). 
سادساً ‏ أنواع السبب باعتبار مصدر العلاقة بينه وبين المسبب : 
بنقسم السبب باعتبار مصدر الرابطة والعلاقة بينه وبين المسبب إلى ثلاثة أنواع : 
١‏ - السبب الشرعي : وهو السبب الذي تكون العلاقة والرابطة بينه وبين 
المسرب ذانحة عن حكم شرعي » كالوقت بالنسبة لوجوب الصلاة » فإنه سبب 
له بحكم الشرع . 
؟ - السبب العقلي : وهو السبب الذي تكون العلاقة والرابطة بينه وبين المسبب 
انجة عن جكم العقل ء ولم تثبت عن طريق شرعي ٠‏ كالنظر بالنسبة للعلم ٠٠‏ فإنه 
سیب لاکتساب العلم 3 وهذا بعر فه العقل .ووجود! لنقيض سيب ف انعدام نقيضه ۰ 
فالعقل يدرك ذلك . 
)١(‏ المستصفى : ۱ ص ٩)]‏ › تسهيل الو صول ٠‏ ص 5ه ؟ › الموافقات ۰ ۱ ص۰۱۷۹ 
أصول السرخسي ٠‏ ۲ ص ۳۰۲ › ٠“ ١‏ الحدود في الأصول ؛ الباجي : 


زفق هذا جزء من حدث رواة البخاري ومسلم والنسائي وأحمد والبيهقي 5 
(؟) الوسيط في اصول الفقه الاسلامي : ص ٩٩‏ . 


۱۹ س 


: ش 
۳ - السبب العادي : وهو السبب الذي تكون العلاقة والرابطة بيئه وبين 
المسبب نانجة عن حكم العادة والعرف > مثل حز الرقبة بالنسبة للقتل أو الذبح(١)‏ : 
وهذا التقسيج لإخراج السبب العقلي والعادي من الحكم الوضعي وأنه يقئصر 
على السيث الشرعى . 


حكم السبب : 

تبين أن حقيقة السيب هي أنه يازم ٠ن‏ وجود:السبب وجود المسبب » ومن عدمه 
عدمالحكم . فإذا وجد السببسواء قام به المكلف وكان من فعله» أو كان من غير 
فعله وتوافرت الشروط الموضوعة للسبب والمسبب . وانتفت موائع الحكم . 
ترتب على السبب مسببه حتماً > سواء أكان المسبب حكماآ :كلرفياً أو كان إثبات 
ملك أو حل أو إزالتهما: وسواء أقصد المكلف ترتب المسبب على فعله أم رد 
وسواء قصد إل المسبب أم ل بقصد . لأن ترتب المسبب على السبب من وضع الشارع 
ولا دخل للمكلف به ٠‏ ولاعبزة بقصده © ولآن السب لايؤثر بنفسه في المسبب > 
كما سبج لإضد جمهور اللثالى» بل بيترتب ایگ ع السب وزلو قصد المكلف من" 
عدمترتبهعليه؛ والأمثلة توضح ذلك» فمن اشترى سلعة ثبت له الملك والانتفاع » 
ومن سافر ني رمضان أببح له الفطر سواء أقصد ذلك أم لم بقصد ٠‏ والموت والقرابة 
سببان للميراث : ولو.لم يرض الوارث أو المتوفى ذلك ٠‏ وتدخل التركة في ملك 
الوارث جبراً عنه ٠‏ ولايحق له أن يرفض الركة أو أن يمتنع عن نیال اثلث ۽ 
ومن تزوج وجب عليه المه ونفقة الزوجة » ولو تزوجها على أن لامهر عله ولانفقة؛ 
وهكذارا) . 


)١(‏ ابحاث في علم أصول الفقه : ص 157 وانظر تقسيم السرخسي للسبب الى سبب 
مجازي » وسبب محض ؛ و.سبب فيه شبهة العلة »> وسبب هو بمعنى العلة » 
أضول الرخسي :2 ) ص 906 : 

(۲) اصول الفقه » ابو النور : اص 6 ١‏ أصول الفقه » خلاف : ص ۱۴۲ : 
الموافقات : ۱ ص ١ ۱۲١‏ ۱۲۴ . 


e - 


ويعرج الشاطي رحده الله تعال ق حكم .بب ليان صلته بالعةردة وسلوك 
المسلم ني الحياة ٠.‏ ويعرض بحثاً جديلا” وطويلا” نقتبس منه ما بلي 
إن الفاعل اسبب عالاً بأن المسرب ليس إليه إذا وكله إلى فاعله وصرف نظره 
عنه كان أقرب إلى الإخلاص والتفويض والتوكل على الله تعانى والصير بر على الدخول 
في الأسباب المأمور با . والخروج عن الأسباب المحظورةء والشكر . وغير ذاش..(1). 
تم يقول :إن تارك النظر في المسبب أعلى مرتبة . وأزكى عملا" . إذا كان عامل في 
العبادات . وأوفر أجراً ني العادات . لأنه عامل على إستّاط حظه . لاف من كان 
ملتفتاً إل المسببات فإنه عامل على الالتفاف إلى الحظوظ . لأن نتائج الأعدال راجعة 
إلى العباد مع أنها خلق لله . ا 


وينتقل الإمام الشاطبي ليبين النتائج المرتبة على المسبب بي المعاملات والعقوبات 
مع بيان العدالة الإفية فيها.فيقول: إن الله عز وجل جعل الممببات في العادة تجري 
على وزان الأسباب في الاستقامة والاعوجاج . فإذا كان السبب تاماً . واك.بب على 
ما ينبغي ١‏ كان المسبب كذلث . و الضد . وان هنا إذا وقع اللحلل في المسبب 
نظر الفقهاء إلى التسبب . هل كان على تمامه أم لا ؟ (") . 

والمثال على ذلاك الضرب المفضي إل الموت أو القطع : فإنه سبب للقصاص › 
فن کان كاملا” كانالحز اءة--اصاً بالنفس ديكات ناقصاً كانالحزاء قصاصاً فيما 
دون النفس . أو دية أو حكومة عدل أو إرث 


واف ا اي ا ل با 
الذمة 3 والاعتاق يتوقف على اللفظ والصيغة. فالصيغة سہے .للاعتاق 3 والاعتاق 
سبب لبر اءة الذمة . فيكون سب السبب كالسبب . لأن الحكم يتوقف عايه(1) . 


(1) الموافقات › له : ١‏ ص ۱)۷ ۰ 
(0) الوافقات : | ص ٠. 1١69‏ 

. ٠٥۷ ص‎ ١ : اللموانقات‎ )۴( 

()) شرح الكوكب المنير : اص 55١‏ . 


۳۱ اصول الفقه الاسلامي م ١؟‏ 


تعريف الشرط : 


الشرط لغة بفتحتين : العلامة > والجمع أشراط : والشرط بفتحة وسكون جمع 
شروط .قال الفيروز بادي : الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه(١)‏ . 


وي الاصطلاح : هو مايتوقف وجوم الحكم وجوداً رع على وجوده 3 
ويكون خارجاً عن حقيقته » ويلزم من عدمه عدم الحكم .)١(‏ 
فالشرط وصف يتوقف عليه وجود الحكم » وحقيقته أن عدمه يستازم عدم 
الحكم ۰ ولا بلزم من وجوده وجود ولا عدم ۰ ولا يتحقق الحكم بشكل شرعي 
إلا بوجود الشرط الذي وضعه الشارع له › كالو ضوء شر ط للصلاة > فلا توجد 
الصلاة بشكل شرعي إلا إذا وجد الوضوء؛ والوضوء لي سجزءف الصلاة؛ وإذا عدم 
الوضوء عدمت الصلاة» ولكن إذا وجد الوضوء فلا بلزم منه وجود الصلاة» ومثل 
الحول شرطني وجوب الزكاة : فإذا عدم الحول لزم عدم وجوب الزكاة ٠»‏ ومثل 
حضرر الشاهدين ي عقد اازواج > فالشهادة شرط في الزواج + ولا يصح الزواج 
إلا بالشهادة ¢ والشهادة ليست جزء ثي الزواج : وإذا فقدت الشهادة فسد الزواج 5 
ولكن لايازم من وجود الشاهدين وجود الزواج ٠‏ ومثل القدرة على التسليم شرط 
في صحة البيع » واللإحصان شرط ي صببية الرنا للرجم (۳). 1 
)١(‏ القاموس المحيط : ۲ ص 658" , المصباح المثير © ١‏ ص !151 . 
(؟) الاحكام » الآمدي : ١‏ ص ۱۲۱ › مصادر التشريع الاسلامي : ص 289 » أصول 
الفقه » خلاف : ص ٠١۲‏ »2 أصول السرخسي : ۲ ص ۳.۴ © الحدود في 
الاصول » الباجي : ص .5 © شرح الكوكب المنير  ١‏ ص 685 . 
احمد : ص ۸ > مختصر ابن الحاجب : ص 49 » الاحكام ؛ الآمدي : ١‏ ص۱۷۸ . 


ل ]75 له 


وشرح التعريف وبيان حقيقته يقودذا لبيان العلاقة بين الركن والشرط ٠‏ وبي 
3 الشرط واأسبب 5 
العلاقة بين الركن والشرط : 

الركن هو مايتوقف عليه وجود الحكم . ويكون جزء” في مأهيته 6 أمما الشرط 
فهو «ايتوقل عليه وجود الحكم : ويكون خارجاً عن حقيقته وماهيته ٠‏ و يظهر 
من هذا أن الركن والشرط يتفقان بأن كلا" منهما يتوقف عليه وجود الحكم : وإذا 
نقص الركن أو الشرط بطل أو فد الحكم . 

الان يأل الركن جز ء من الاه . والشرط لس جزء في اللهية ك و المثال 
بوضح ذلك . 

الركوع ركن يتوقف عله وجود الصلاة . وهو جزء منها : وكذا السجود 
والقراءة والقيام ٠‏ والصيغة في العقد ركن . و إذا اختل الركن بطلت الصلاة أو العقد . 

والوضوء شرط بتوقف عليه وجود ااصلاة . ولكنه خارج عن الصلاة ٠.‏ لأنه 
مھا ٠‏ وكذا طهارة الثوب والمكان والحسد . ومثله الشهود ي عقد الروا ج شرط 

وإذا حصل خلل ني الركن كان الحلل ي نف التصرف أو العقد . ولا يتحقق 
وجود المسبب والماهية . وكان حكمه البطلان باتفاق العلد.اء » أما إذا حصل خلل 
في شرط من الشروط كان الحلل في وصف خارج عن الحقيقة وتكون الحقيقة 
والماهة موجودة . ولكن لايترتب عليها أثرها الشرغى لانتفاء الشرط فيها : وحكدها 
البطلان عند ج يهور العلياء كالركن : خلافاً لاحنفية الذين وصفوها بالفساد . 

ولكن الحنفية فرقون في أثر الف .اد بين العبادات والمعاملات . فالعبادات القاسدة 
لا أثر لها عندهم ٠‏ ولا تط عن المكلف . ولا تبر أ منها الذمة كالباطلة : ويتفقون 


~۳ 


بذاك مع الممهور فيها. أما المعاملات الفاسدة فإنه يتر تب عليها بعص الآثار عندهم: 
يلاف المعاءلات الباطلة فإنه لايترتب عليها أثر شرعى(١)‏ . 


العلاقة بين السبب والشرط : 1 
ينفق السبب مع الشرط في حالة العدم : فإذا عدم السبب عدم الحكم كالوقت 


للصلاة : وإذا عدم الشرط عدم الحكم أيضاً كالطهارة ني الصلاة › وختلفان في 
حالة الوجود » فإذا وجا ال.بب وجد الم.بب كالوقت اوجوبالصلاة. أما إذا وج 
الشرط فلا يشر طوجود الحكم . كما لووجد الوضوء عند المكلف فلا جب علي هالصلاة. 
وكا أن#الشروط الشرعية تكال الي . وتجعر أثره تر نكل عل ير حرا 
مبب ٠‏ وإذا وجد السبب ولح يتوفر الشرط فلا يوجد الب . فالسبب بارزم 
4 > 3 0 :1 5 5 کے 5 . 
7 وجود المسبب م E‏ لانع ٠‏ ودا 0 حمق الشرط فلا 
أثر له. مثل القتل سب لإيجاب القصاص : إذا نحقق شرطه وهو العمد والعدوان . وعقد 
سبب لو حوب الراكاة عد محقق الشراط 0 وهو حولان الخحول 2 وهكذا فإنه لو 
صح وقوع المشروط بدون شرطه لم يكن شرطاً فيه » وقد فوض كذلك أنه شرط . 
و باع رول هذا الاما و تيب الذامبت:. ار زیی الحم 
بو جود سدبة مع عدمالشرط اوتاخر .ام لا؟. وذلك أن الحكم يتوقف على وجود السبب 
و تحققالشرط ءفإن وجد السبب فقط فهل يصح أن يقع الحكم,دونااشرط أم لا يصح؟ 
ذهب بعض الفقهاء إلى تغليب مراعاة السبب ووقوع المسبب عليه دون توقفه 
على الشرط . وذهب آخرون إلى توقف الحكم على تحقق الشرط »> مراعاة لأثر 
الشرط . وإن اختفاء الشرط .مانع لاسبب من تأثيره في وجود المسبب ٠‏ وتطبيق 
القواعد برجح القول الثاني . والقول الأول يعتسد على النصوص ي الحديث . فجعلوا 
ذلك استثناء من القاعدة العامة > والأمثلة الفقهية توضح ذلاث > مثل الاختلاطه 
)١‏ الوسيط في إيصول الفقه الاسلامي : ص ٠١۲‏ » أصول الفقه , خلاف : صن ٠٠٠١‏ 
الفقهي العام: ١‏ ص ۲۸۷ ۰ 


— ( 


في جواز تعجيل الزكاة . فاانصاب سبب في وجوب الزكاة . والحول شرط له : 
فعلى القول الأول يجوز تعجيل الزكاة قبل تمق الشرط ٠»‏ وعلى القول الثاني لايجوز 
تعجيل الزكاة إلا بعد حولان الحول على النصاب » ومثل تعجيل الكفارة قبل الحنث» 
كمن حلف ينا على إثم مثلا” . فاليمين سبب الكفارة » والحنث شرطها ؛ فعلى 
القول الأول يجوز تقدبم الكفارة ثم الحنث في اليمين » واستدلوا بما رواه مسلم عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « والله » إن شاء الله » لاأحلف على يمين 
د خيرأ منها إلا كفرت عن يمي وأنيت الذيهو خير (١1):.وعلى‏ القول الثاني 

تجوز ۽ ومثل العفو عن القاتل من القتيل ٠‏ لأن الضرب المؤدي إلى الموت سبب 
2 أو الدية » والزهوق شرط ؛ وبجوز العفو من القتيل قبل زهوق روحه 
باتفاق . وتفصيل الأدلة والأراء في كتب الفقه(؟) . ش 

ويتفق الشرط والبب في حالة العدم . فإذا عدم السبب عدم المسبب . 
وإذا عدم الشرط عدم المشروط . و#تلفان في حالة الوجود . فإذا وجد 
الشرط فلايازم منه وجود الحكم » كالوضوء لايازم من وجوده وجوب إقامة 
الصلاة . ولا بلزم من وجود الشاهدين وجوه النتكاح .. . أما الب فيلزم من 
وجوده وجود الحكم . فإذا وجد الوقت وجبت الصلاة ووجب الصيام (۳). 
أفواع الشرط : ش 

ينقسم الشرط عدة تقس ات باعتبار ات محتلفة دوهي : 

أولا - تقسيم الشرط باعتبار ارتباطه بالسبب أو المسبب : 

ينقسم الشرط باعتبار ارتباطه بالسبب أو المسبب إلى نوعين : 

ل الشر ط امیا التي :“دوادو ادي نک :ال خی ينتج أثره في 
الحكم ٠‏ وهو المسرب » مثل حولان الحول في وجوب اازكاة قي النصاب » فالنصاب 
سبب لوجوب الزكاة : ولا يتحقق وجود النصاب الدال على الغى إلا بشرط حولان 


. رواه مسلم وغيره عن آبی موسى الأشعري في كتاب الايمان‎ )١( 


(۲) الموافقات : ١‏ ص 2186 ۱۸۹ + شرح الكوكب المثير: اص 665 . 
)۳( الراجع السابقة في الصفحة ۲۲۲ » الدخل الى مدهب احمد : ص 16 » اراد 
الفحول : ص ۷ » الموافقات : ١‏ ص ١۷۸‏ 


0 نه 


الحول : فالحول شرط مكيل انصاب : والعمد والعدوان شرطان في القتل الموجب 
اقصاص ٠‏ فالقتل سبب ٠»‏ والقصاص ...ب . ولا يرتبط السبب والمسبب إلا 
إذا تحقق شرطا العمد والعدوان . والقارة على تسليم المبيع شرط لصح البيع الذي 
هو سبب ثبوتالماك > والإحصان شرط 5 سببوة الزنا لارجم ٤‏ وهكذا : وعدم 
هذه الشروط يفيد عدم الأسباب . 


۲ الثراظ الككس اوهو الذي و كفل اليف وهر اكم > 
فالطهارة وستر العورة شرطان يكملان الصلاة » والقدرة على التسليم شرط في 
صحة البيع » لأن عدم الشرط يستلزم عدم الحكم(١)‏ . 
ثانياً = تقسيم الشرط باعتبار. جهة اشثراطه : 

يتقسم الشرط من حيث جهة اشتراطه إلى قسمين 

» الشرط الشرعي : وهو ماشترطه الشارع للأحكام والتصرفات‎ - ١ 
. «ثل الشروط الي وردت ي العبادات والمعاملات وإقامة الحدود‎ 

۲ - الشرط الحعلي : وهو ماشترطه المكلف . كما لو اشترطت المرأة 
تقديم معجل المهر كله » وكما لو اشترط المشتري نقل المبيع أو استلامه في مكان 
معي ن(5؟) . 

للا بد اال باكر ن اليل الحعبي «وافقاً لحكم الشرع > ومتفقاً مع مقتضى العقلك 
أو التصرف : فإن كان منافياً له بطل التصرف ٠‏ كما لو اشترطت المرأة في 
عمد الزواج عدم المعاشرة » أو اشير ط البائع تقييد ملكية المشكعري . ولذا تتفاوت 
درجات الشرط الحعلي . 

)١(‏ الاحكام » الآمدى : ١‏ ص 1١.‏ ©1512 > فواتح الرحموت : | ص أا »2 شرح 
الكو كب المنير :1 ص 156 › المدخل الى مذهب احمد : ص 588 ؛ وانظر تقسيم . 
ارخ الريك 5 :سول الیل ۲۴ے ال . 


(؟) اصول الفقّه, خلاف: ص ٠۴١‏ © اصول الفقه » ابو زهرة: ص 84 › الموافقات : 
١‏ ص۱۹۱ . 


"الآ مه 


فإما أن يكون مكبلا لحكمة الشرع وءتفقاً مع مةتضى العقد . وعحققاً الغاية 
منه. كاشتر اط الكفالة أو الرهن ني الدين المؤجل » وهذا القسم متفق على صحته. 

وإما أن يكون الشرط الحعلى مالفا لمقتضى العقّد ومتعارضاً معه . وغير 
ملام لمقصود المشروط فيه ولا مكل لحكمته . كأن يشترط الزوج عدم الإنفاق 
على زوجته. أو أن يشترط البائع عدم انتفاع المشتري بالعين. وهذا القسم متفق 
على بطلانه وإلغائه . 

وإما أن يكون شرطا زائداً على مقنضى العقد : وهو الذي بقترن به فيزيد 
من الترامات أحد الطرفين ٠‏ أو يقوي هذه الالتزامات . وحكم هذا النوع #تلف 
فيه بين المذاهب اختلافاً واسعاً : فقد أجازهذا الاشتراط وتوسه به المذهب الحنبلي 
والمالكي : وضيق فيه المذهب الحنفي والشافعي(ا) . 
لالنآ ‏ تقسيم الشرط باعتبار إدراك الرابطة مع المشروط : 


يقم الشرط من جهة إدراك الرابطة والعلاقة بينه وبين المشروط إل أربعة 
آنواع (۲) : 

١‏ - الشرط الشرعي : وهو الشرط الذي تكون العلاقة فيهبين الشرط والمشروط 
اتجة عن حكم الشرع ٠‏ كالوضوء اصلاة . 


۲ .- الشرط العقلي : وهو الشرط الذي تكون العلاقة فيه بين الشر ط والمشروط 
ناتجة عن حكم العقل » مثل ترك ضد الواجب الحصوله . كترك الكل شرط لصحة 
الضلاة » ومثل اشراط الحياة للعلم . فإذا انتفت الحياة انتفى العلمء ولا يازم من 
وجود الحياة وجود العلم » ومثل الفهم في التكليف . 


(1) انظر انواع الشروط الفقهية وما بتعلق فيها وآراء المااهب في : اصول الفقه ع 
الخضري : ص 15 المدخل الفقهي العام » الاستاذ مصطفى الزرقا : ١‏ ص 68١‏ 
وما بعدها » الموافقات : ١‏ ص 1۸۷ » الفقه الاسلامي في اسلوبه الجديد ؛ الدكتور 
وهبة الرحيلي ١١‏ ص ١96‏ . 

(؟) المدخل الى مذهب احمد : ص 88 ء الموافقات : ١‏ ص ۱۸ . 


م 57 ب 


8 الشرط العادي : وهو ماتكون العلاقة ينه وبين مشروطه نائجة عن حكم 
العادة والعرف » كغسل جزء من الرأس لإتمام غ.سل الوجه » ومثل الغذاء للحيوان 
أي لحياته ٠:‏ وعلاصقة النار لاجم في الإحراق . ومقابلة الراني للمرئي . 


وتوسط الحسم الشفاف في الإبصار(١).‏ 

4 - الشرط اللغوي + وذات ني صيغ التعليق . مثل : إنها طالق إن خرجت 
من البيت » وهذا النوع له حكم السب ب(؟) : 
هل يصح التكليف بالحكم مع فقدان شرطه ؟ 

يبحث علماء الأصول هذه المدألة . ريعبرون عنها بأهم مثال لها.وهو ١‏ هل 
الكافر مخاطب بفروع الشريعة ٠‏ ؟ 


وصورنبا أن الشارع اعتبر الإيمان شرطاً لصحة الصلاة وغيرها من العبادات» 
فهل يصح التكليف بالصلاة وإيجابها على الإنسان الكافر مع عدم حصول الشرط : 
وهو الإيمان ؟ 


اتفق العلماء على أن الكفار خناطبون بالإيمان إجماعاً. وأنهم #اطبون بالمعاملات: 
وأا تطبق عليهم ماداموا قاين على أرض الدولة الإسلامية . واختلف الفقهاء 


وارتطيي الإستإبيات اشر عة شب ااا ھر ا ني تكلنؤق بالكادس . وملأ 
موضوع عثنا عل قولين 


اأ ل 1D‏ 2 صح التكليف مم عدم حصول الشر قد 5 والككافر مكلف 
بالصلاة مع عدم الإعان . وذلاك لأن الكفر مانع من إقامة الصلاة . ولكنه لايعتبر 
مانعاً من التكليف . فالكافر لش كن من إرالة انع وهو الكفر ٠‏ ويستطيع الدخول 


)0( وشاك تقسيماتكختلفة للشرط بحتهاً النقهاء في كتيهم وخاضلة يعفد البيع ؛ 
كالشرط المعلق والمقيد والمضاف © وشرطل الانعفاد والصحة والنفاذ واللزوم 2 
والشرط الراجع الى خطاب التكليف , والشرط الراجع الى خطاب الوضع , 
وغير ذلك > انظرالراجع السنانقة فيالهامش١‏ اا ا السابقة > والموافقات: 
| ص ها + نظربة الشررك القتر#ل بالط , الشبخ زكي الدين ع شعبان ٠.‏ 

(؟) انظر : شرح الكوكب المنير : ؟ ص ]٠١‏ » شرح تنقيح الفصول سول الدخق 
الى مذعب أحمد : ص 588 » مختصر الطو في : ص ۴۲ . 


۳۸ ل 


ي الإعات 9 يقيم الصلاة . وهو رأي الجمهور من الشافعية والحنابلةوأ كثر العراقيين 
من 'الحنفية : واستدلوا على ذلاك با بلي : 

١‏ - القياس يول" لحب والمحدث » فإمبما مأموران بالصلاة » ومكلفان 
فيها » بالرغم من وجود المانع من الصلاة “ته نا بة القت #هيذاك لا نما 
يتمكنان من إزالة المانع ثم القيام بالصلاة . 


فوجود الحنابة والحدث لامنع التكليف بالصلاة .وكذاث الكفر أو عدم نحقق 
شرط الإعان لايمنع تكليف الكافر بالعبادات > فالعقيدة الباطلة منءته من الإيمان . 
ويستطيع أن يزيلها ثم يصلي(1). 

؟ ‏ وردت عدة آيات تكد عقوبة الكافر على ترك الصلاة والزكاة وبقية 
فروع الشريعة . قال تعالى حكاية عن الكفار يوم القيامة : « ماسلككم في سقر» 
قالوا لم نلك من المصلين : ولم نك نطعم المسكين . وكنا مخوض مع الحائضين ٠‏ 
وکنا نکذب بيوم الدین حی أتانا اليقين » المدثر  ٤۷ ٤١‏ . فأخبرنا الله تعالى 
أن من سيب دخول الكفار الححيم أنهم تركوا الصلاة . فهذا يدل على أنهم مخاطبون 
بالصلاة ومكلفون با » ولو لم يكلفوا با لما سثلوا عنها » وأن القرآن الكريم جم 
بين ترك الصلاة وهو عبادة ٠‏ وبين إنكار يوم القيامة > وهؤة عمكقي.. كقال 
تعالى أبضا بر عن المشركين : « ويل للمشركين الذين لايؤ تون الزكاة. وهم بالآخرة 
هم ار ایا کات کک > يودب د يه اناد وعديهة ايان 
بالآخرة » فكان جزاؤهم العذاب الأليم ني جهم . وهذا يدل على أنهم مكلفون 
ومخاطبون بالزكاة و بالإيمان معا > ومحاسبون عل الاثنين أيضاً : ومثل قوله تعالى : 
« ياعباد فاتقون» ال مر »١5‏ وقوله تعالى: « ياأعا الناس اعبدوا ربكم » البقرة-١؟1:‏ 


111111[ ت 

1( تسهيل الوصول ؛ صل ۲۵۷ » تيسير التخرر ؟ ؟ ص 16۸ :وما بعدها » فوائح 
الرحموت : | ص 1۲۸ ؛ الوسيط في اصول الفقه الاسلامي : ص ٠١١‏ » القواعد 
والفوائد الاصولية : ص »)١‏ الأشباه والنظائر» للسيوطي : ص ٠٠١‏ › والاشباة 
والنظائر لابن نجيم : ص ۲۲۵١‏ . شرح الكو كب المنير : اص ٥.۱‏ وما بعدها . 


- ۳۲۹ = 


وقوله تعالى : 0 كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فو ق العذاب » 
النحل - 88 : أي فوق عذاب الككفر(١)‏ . 

القول الثاني : لايصح التكلرف قبل حصول الشرط الشرعي ٠»‏ وأن الإبمان 
شرط ني التكليف ٠‏ والكافر غير مكاف بالعبادات» وهو رأي الرازي والإسفرابيني 
والسرخسبي وجمهور الحنفية ورواية عن الإمام أحمد . 

واحتجوا بأن الشارع يشتّرط الاعان لنعبادة » وهذا بقتضي النهي عن الصلاة 
بدون إعان » وأن الصلاة بدونه غير صحيحة ٠‏ وبالتالي فلا يمكن الامتثال حال 
الكفر لوجود المانع (۲) » واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ الإسلام يحب ما 
قبله»(۳) : وأن الكافر لابطالب بإعادة وقضاء الصلاة بعد إسلامه . 

وإرد عليهم ابن عبد الشكور بأن العاقل يستبعد أن لدعي المنافاة بين التكليف 
وفقدان الشرط ١‏ لأنه بازم على هذا القول أن .كون المحدث والحنب غير «كلفين 
شرعاً بالصلاة لوجود المانع م[ ا راا عدم الإحرام ني الحج هانعم من أداء 
الحج . ولكنه لايمنع تكليف المسلم الى.تطيع بالحج . . . وهكذا(؟) . 

ويرى الإمام الشاطي أن الإبمان ليس شرطا لاعبادة والتكليف بالصلاة مغلا 
ال اعمال لويف . لأن مدي التتادة هو او جه ای البو د پانام ا امخام 
بالقلب والحزارح » وهذا فرع الإيمان ء فكيف يكون أصل الشي ء وقاعدته شرطاً 
فيه ٠‏ وإذا تؤسعنا ني معنى الشرط فيكون الإبمان شرطا عفلِاً : وليس شرطا شرعياً؛ 
أو هو شرط ني المكلف وليس في التكلدف(ه). 


. ٥. ص‎ 1 ١ شرح الكوكب المئير‎ )١( 

44 المراجع السابقة » وسترد هذه المسالة في فصل المحكوم فيه » وف المسألة قول 
الث ٤‏ وهو انهم مجامييو ل بهي دون الأب کی و ينال اخری في المسالة . 

)۴( واه سام واد حمد ٤‏ عن عمرو ن الال 5 

4( تح الرحموت › له : ۱ ص ۱۲۹ ۰ 

E (o) 


۳. 7 


اا سورعل توك یر بان تيون ی ا 
عقابيم في الآخرة » وليس المطالة منهم بفعل الفروع في الدنيا » ولاقضاء ما فات 
منها(١)‏ . 

قال النووي رحمه الله : « اتفق أصحابنا على أن الكافر الأصلي لاتجب عليه 
الصلاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام . والصحيح ي كتب الأصول : 
أنه خاب بالفروع كنا هو مخاطب بأصل الإيمان . . » مقال:« وليس هذا #الفاً 
لما تقدم » لأن المراد هناك غير المراد هنا » فالمراد هناك أمهم لايطالبون بها في الدنيا 
مع كفرهم > وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي : ولم يتعر ضوا لعقاب الأحرة. 
ومرادهم في كتب الأصول :أنبميعذبون عليها ني الآخرة زيادة على عذاب الكفر . 
فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعاً : لا على الكفر وحده . ولم يتعرضوا لء.طالية 
في الدنيا » فذكروا ني الأصول حكم طرف . وني الفروع حكم الطرف الآخر(؟)». 


: نهابة السول‎ ٠ 567 كشف الأسرار : 6 ص‎ >» ٥.۳ ص‎ ١ : شرح الكوكب المنير‎ )١( 
» ١١١ ص‎ ١ : ؛ فواتح الرحموت‎ ١56 ص ۱۹۷ » شرح تنقيح الفصول : ص‎ ١ 
: روضة الناظر‎ » ١ ارشاد الفحول :ص‎ ›٥١ القواعد والفوائد الأصولية : ص‎ 
۰ ۲۸ ص‎ 

(۲) المجموع شرح المهذب : ۴ ص ه. 


س ۲٣۱‏ ب 


المطلب الثالث 
قي 
المانع 


تعريف المانع : 

المانع لغة : الحائل بين شيئين » وهو اسم فاعل من ملع . والامتناع هو الكف 
عن الشي ء(١).‏ 

والمانع 6 الاصطلاح : هو وصف ظاهر متضرط يستاز م وجوده عدم الحكم 
أو عدم السبب(9). 

فالمانع معى معلوم #دد يمنع وجودا لحكم . أو يمنع محقق السبب . وذلاث أنه 
إذا وجد السبب الشرعي ٠‏ وق شرطه . فلا بيترتب المسبب عليه إلا إذا انتفى 
مانم : لأن المانع منم ترتب اخكم على ااسبب . 

وق مته أنه ارم من وجو ده العدم و یاز م من عاءه و جود ولاعدم(۳). 

هثاله اختلاف الدين والقتل في الميراث . فإذا وجدت الزوجية أو القرابة » 
وهما سبیان للإرٹ . فلا دم المراث إلا إذا انتفى المانع : وهو اشتلاف لدان 
أو القتل . والأبوة مانم من القصاص ٠‏ فإذا وجد القتل وهو سبب للقصاص › 
ولحقق الشرط وهو العمد والعدوان . فلا ينفذ القصاص إلا إذا انتفى المانع . فإن 
وجد ذلا قصاص . 


. ص 6م‎ ٣ : الصباح المنیر : ۲ ص ۷۹۸ ؛ القاموس المحيط‎ )١( 


مع حاشية البناني عليه : ۱ ص ۹۸ الموافقات : ١‏ ص ۱۷۹ . 


(۳) المدخل الى مذهب أحمد : ص 55 »© 541 » شرح الكو كب المنير : ١‏ ص 6035 ٠‏ 


3 ۲ 0-7 


العلاقة بين السبب والشرط والمانع : 
من التعريف والشرے تظهر المدا“قة بن اليب 00 من جهة وس لانم 
من جهة أخرى » فامائع يوجد مع وجود السبب وتوفر ا ط . ويمنع ترتب المسبب 
على سه 6 فالشارع ابر نا بو جوت الأحكام عند وجود 0 والشرط وانتماء 
المانع . وچا وجوب الأحكام أو عدم وحودها عند انتفاء السك والشرط 
وحود المانع 5 
فالمانع عكس الشرط : لکن بارزم من وجوده العدم 5 : ولايلزم من عل وه وجود 
ولا عدم . وال مرل من عدمه‌العدم» ولا ارم من وجوده وجود ولا عدم » 
والمانع عكس ال ين آبداً . لآنه يلزم من وجود السبب وجود المسبب ٠.‏ ومن عدمه 
عدمه » أما المانع فيزم من وجو ده العدم 3 ولايازم من عدمه وجود ولا عدم 
وقد ابس ااشرط مع عام المانع لان كلا" منهبا يتوقف عليه وجود الحكم » 
ولذاث اعتبر بعض العلماء من شروط الصلاة : ترك المناهي من الكلام والطعام 
وغير هديا ولکن الإمام النووي رحمه الله حقق ذلاث ء وقال : إنما ليست شروطاً 
للصلاة » وإنما سيت بذاك كارا اا راي اعات / أن ر طاو صل وجودي » 
وعدم المانع وصف عدم ي(١)‏ . 
أنواع المانع : 
ينقسم المانع عدة أقداء باعتبارات متافة . 
ارا :لأاع المانع باعتبار تأثيره على على الحكم والسبب : 
ينقسم المانع ي الأضوول من خث تاره عل الحكم والسبب إلى نوعين : 
ر للحكم لحكية تقتضي نقيض الحكم » كالأبوة في القصاص » 
فا معت القصاص ١م‏ وجود السبب وهو القنل . وتحقى الشرط وهو الع دوالعدوان» 
u‏ 
ولكن وجد - الأبوة فيسنع القصاص . والحكمةأن الأب سبب وجوة الابن › 
وهذا يقتضي ألا يصير الابن سبباً لإعدام الآأب(5). ومثل ذاكث القتل يمنع الإرث. 
)١(‏ المجموع شرح المهذب : ۲ ص 55: › وانظر : شرح الكوكب المنير : ١‏ ص١5‏ . 
(؟) انظر تعقيب الشو كاني على هذا المثال » واعتراضه عليه » وان سبب اعدام الاب. 
هو جريمة قتله » وليس الابن ؛ ( ارشاد الفحول : ص 7 ) ٠‏ 


٣٣٣ ©‏ س 


وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

5 المانع الذي لايجتمع مع الحكم التكليفي » وهو الذي يزيل العقل كالنوم 
ا الحنون أو الإغماء . فإلها تمنع الحطاب التكليفي . وتكون مانعة للخطاب . 

ب- المائع الذي يجتسع مع أهاية التكليف ٠‏ لكن المانع يرفم اكليف م 
إمكان اجتماعه : كاليض والنفاس والحنابة مائعة للصلاة ودخول المسجد ٠.‏ كما 
أن الحيض والنفاس مانعان للصيام . 

ج - المانع الذي يرفع الازوم في التكليف » ويحوله من طلب حتمي إل التخيير ٠‏ 
كالمرض المانع من فريضة الجمعة > وإن صلى صحت صلاته > والآنوثة المانعة من 
صلاة الجمعة » وإن صلت صحت صلامار١)‏ . 

۲ - المانع لاسبب لحكمة حل محكمة السبب ٠‏ كالدين ي الزكاة › فهو مانع 
أبطل سبب وجوب الزكاة » وهو ملاك النتصاب اولآن مال المدين أصبح كأنه لیس 
ملكه . لوجود حق الدائنين » ولأن دفع الدين وإبراء الذمة أولى من مساعدة الفقراء 
والمساكين(؟). 


يقول الامدي : والمانع منقسم إلى مانع الحكم ومائع السبب ٠‏ أما مانع الحكم 
فهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط «ستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم 
اليب 0 مع بقاء الب كالأبوة في باب القصاص مع القتل العيد والعدواك. وأما 
مانع السبب فهو كل وصف يخل وجوده يمحكمة السبب يقيناً . كالدين في باب 
الركاة مع ملك النصاب(۴). 


)١(‏ أصول الفقه » ابو زهرة : ص 5١‏ › الوافقات : ۱ ص 148 , شرح الكوكب 
المدير © ١‏ ص 569 . 

, ؛ الاحكام‎ ۲٠١۸ مختصر ابن الحاحب : ص 55 ؛ تسهيل الوصول : صن‎ (Y)} 
؛ مصادرالتشريع‎ 5١ ص‎ ١ : ص 97 6 فواتح الرحموت‎ ۱ ٠ على جمع الجوامع‎ 
٠4 أصول الفقه‎ › ۱١۸ الاسلامي : ص 555 ؛ أصول الفقه » خلاف : ص‎ 
٠ 508 ص‎ ١ : الخضري : ص 51 › شر حالكوكب المنير‎ 

(۴) الاحكام »2 له: | ص ا٣ا‏ . 


— ۳€ ¬ 


كما أن لمانع إما أن يكون سماوياً كالحنون والعته والنوم » وإما أن يكون . 
مکتہاً. كالسكر فإنه مانع للتكليف . والقتل فإنه مانغ من الإرث . 

ثانياً : أنواع. المانع باعتبار تأليره ني الحكم : 

ينقسم المافع باعتبار تأثيره في الحكم إلى ثلاثة أنواع ؛ 

› يمع ابثداء التكاح‎ ٠ س مانم ابتداء الحكم واستمراره > كالرضاع‎ ١ 


وبمنع استسراره إذا طرأ عليه . 


۲ - مايمنع ابتداء الحكم فقط . كالعدة منع أبتداء النكاح » ولاتبطلاستمراره 
إذا طرأت أثناء الز واج . كالز وجة الي وطئت غصباً » أو بشبهة من غير زوجها . 

م« مااختلف فيه كالإحرام ينع ابتداء الصيد » واختلف الفقهاء ني أثره 
5 طراً أثناء الإحرام ٤‏ هل نجب إزالةالبيدعنه أم لاع ومثل وجود الماء عتم ابتداء 
التيمم > فإن طرأ أثناء الصلاة : فهل يبطلها فيه قولان واختلاف(١)‏ . 
أنواع المانع عند الحنفية : 

قسم الحنفية الماع إلى خدسة أنواع وهي : 
الجر . 

۴ ب مايمنع مام السبب في حى غير العاقد » كبيع الفضولي » فالسبب وهو 
البيع قد ثم في حى العاقد » ولا ب-.تطيع إبطاله : وم يم العقد - حق المالاك لعدم 
ولاية العاقد عليه . فهو بالحيار بين إجاز ته أو إبطاله . 


للق شرح الكو كب امير 1١:‏ ص 1Y‏ وما بعدرها ٠.‏ 


س 0 0 


۴ - مايمنع ابتداء الحكم » كخبار الشرط للبائع » فالعقد منعقد في ها . 
ولكن الليار منع ملكية المبيع للمشتري . 

4 مانم نمام الحكم » كخبار الرؤية ء فالملاك ثبت بالعقد » ولكن لايم 
إلا بعد الرؤية ؛ ويحق لصاحب الحيار أن يفسخ العقد بإرادته . 

ه ‏ مايمنع لزوم الحكم > كخيار العيب ٠‏ فالملاث ثابت وتام ٠‏ ولامشري 
ولاية التصرف في المبيع » ولكن العيب مانع من لزوم العقد : فالعقد غير لازم ء 
وللمشري طلب فسخ العقد )١(‏ . 


. ۷. أصول الفقه ؛ الخضري :ص‎ )١( 


- ۳۳١ - 


المطلب الر اسح 
ف 
ا 3 غر لھج 


تعريف الصحيح : 

الصحة لغة : حالة طبيعية ني البدن تحري أفعاله معها على المجرى الطبيعئى » 
واستعيرت للمعاني » وصح القول إذا طابق الواقع(١)‏ . 

والحكم الصحيح ٤‏ الاصطلاح الأصولي : هو ارتب 3 المطاوبة منه شرعاً 
عليه ١‏ غل حمل الا ع مالك طبار رای المانم ' تر نيت تبت الآثار الشرعية 

على الفعل » كماإذا أدى المكلف فعلا” من الأفعال EN‏ أركانه وشروطه 

تب الأثر الذي وضعه الشارع عليه » كسقوط الواجب وإبراء الذمة في العبادات » 

وترنب المبيب على السب + وإقمة لشروط على الشرط » وق الآ في الاملات 
والعقود . 

وغير الصحيح هو الذي لايترتب على فعله الآثار الشرعية ٠‏ فإن كان واجباً 
فلا بو يك رار تمت ٠.‏ وإن كان سیا لازي كه وا ا ا 

فلا يوجد المشررط (۲) . 

زمثال ذلك الصلاة الصحيحة ¢ وهي الي استو فت أركانها وشروطها »و تسقط 
عن المكلف :وتبرأ ذمته .ويكسب بها الاجر والثواب » وإلاا فهي غير صححة )» 
ويجب إعادما ٠‏ وعقد البيع الصحيح هو مااستكمل أركانه وشروطه وترتبت عليه 

. 5١١ المصباح الئير : اص 06 » القاموس المحيط : ل‎ )١( 


)00( أصول الفقه » خلاف : ص ١60‏ ؛ الصوال#افققه ؟ آبو النور : لس اللي 


. السول : ١‏ ص ۷) وما بعدها + تيسير التحرير : ؟ ص ۲۴۲ » المستصفى : 


- اصول الفقه الاسلامي م ۲۲ 


آثاره من نقل الملكية » وإلا فهو غير صحيح ٠‏ ولا تنتقل الملكية به » والوضوء 
الصحيح هو مايصح به أداء الصلاة > وإلا فهو غير صحيح ٠‏ وجب إعادته . 

وعرف البيضاوي الصحة : بأنها استتباع الغاية(١)‏ » أي طلب الفعل بأن تتبعه 
غايته » والةابة هي الأثر المقصود من الفعل » واتفق العلماء على أن الغاية من المعاملات 
هي الانتفاع بكل من العوضين » انتفاعاً مباحاً لاحرمة فيه » واختلفوا في الغاية من 
العبادات » فقال علاء الأصول : هي موافة” الفعل أمر الشارع » ولو ظنا » وقال 
الفقهاء: إن غاية العبادة هي سقوط القضاءء أي براءة الذمة أمام الله تعالى » فلا 
بحاسب عليه (۲), 

وبناء على هذا المعى للصحة وعدم الصحة ينقسم الحكم باعتبار اجتماع الأركان ١‏ 
والشروط المعتبرة في الفعل وعدم اجتماعها فيه » أو بحسب نحق الغاية منه » وترتيبها 
عليه »أو عدم تحققهاء إلى حكم صحيح » وحكم غير صحيح وهو الفاسد والباطل . 
هل الصحة والفساد والبطلان من الحكم الوضعي ؟ 

انقسم العلماء في وصف الصحة والفساد والبطلان » وهل تدخل في الحكم 
الوضعي أم في الحكم التكليفي ؟ على أربعة أقوال : 

١‏ - قال ابن الحاجب : إن الصحة والبطلان أو الحكم بهما أمر عقلي ٠‏ فالفعل 
إما أن يكون مسقطا للقضاء . أو يكون موافتقاً أمر الشارع » فالفعل صحيح بحكم 
العقل » وإما أن لايسقط القضاء › أو لايوافق أمر الشرع فهو باطل وفاسد بحكم 
العقل(۳) . 


. ٩1 ص‎ ١ ١ ص ۷۲ © جمع الجوامع وحاشية البناني‎ ١ : نهاية السول‎ )١( 
. 659 ص‎ ١ : شرح الكوكب المنير‎ )0( 
٠ 1165 ص‎ ١ : مختصر ابن الحاجب : ص 19 »› وانظر : شرح الكوكب المنير‎ 0 


— TYA — 


؟ - وقال بعض العلماء : إن الصحة أو الفساد صفة الفعل وليس للحكم »> 
وتدخل في المحكوم فيه » وليس في الحكم ٠‏ وإنها أوصاف ترد على الأحكام الشرعية 
سواء كانت تكليفية أو كانت وضعية() . 

قال جماعة : الصحة والفساد من الحكم التكليفي 3 فالصحيح هو المباح » 
والباطل والفاسد هو المحرم(؟) . 

قال أكية العلماء : إمهما من خطاب الوضع بمعى أنه حكم بتعلق 
شي ء بشي ء تعلق زائداً على التعلق الذي لابد منه في كل حكم : فالشارع حكم بتعلق 
الصحة بهذا الفعل » وحكم بتعلق الفساد أو البطلان بذلاث(”*) . 

والراجح أن الصحة والفساد من خطاب الوضع > وأن الصحة والفساد 
في المعاملات من أحكام الوضع باتفاق » لأن المعاملات لاتستتبع ثمراتها المطلوبة 
إلا بتوقيف من الشارع . وأن ترتب المقصود من العقد يدل على أنه صحيح » وعدم 
ترتبهعليهيدلعل‌الفساد » فالصحة موافقة الفعل لأمر الشارع على وجه ٠‏ والفساد 
عدم ٠وافقة‏ الفعل لأمر الشارع . 

وينحصر الحلاف ي الصحة والفساد المتعلقين بالعبادات لاختلاف الغاية منها 
كما سبق » يقول الكمال بن الحمام : إن ترتب الأمر على الفعل حكم وضعي 3 
ويعي معرفة كو نالعبادة مسقطة للقضاء أم لا(4) : 


أصول الفقه » ابو زهرة : ص 55 » التلويح على التوضيح : ؟ ص "الا . 


(1) 

(۲) شرح الكوكب المثير : ١‏ ص 5355 .. 

2( تسهيل الوصول : ص ۲٥۹‏ ¢ فواتح الرحموت : اص .1 ؛ مختمر أبن 
الحاجب : ص 5# » التلويح : ۲ ص ۷۳ »> شرح الكو كب المنير : ١‏ ص 535 ٠‏ 

(؟) تيسير التحرير : ؟ ص ۲۲۲ © أصول الفقه , البردسي : ص 85 , الاحكام , 


الآمدي : ص : ١‏ ص ١1‏ . 


۴۳۹ ب 


الصحة وعدم الصحة في العبادات ؛ 

اتفق العلماء على أن العبادات الصحيحة هي الي استوفتأركانها وشروطهاء 
وترتبت عليها الآثان«الشرّعية من براءة الذمة بالأداء": 

وأن العبادات غير الصحيحة هي الي فقدت ركنا أو شرطاً أو أكر » ويترتب 
عليها عدم براءة الذمة » ولا فرق فيها بين الفساد والبطلان » باتفاق(١)‏ . 


الصحة وعدم الصحة ني المعاملات : 


اتفق العلماء أيضاً على أن العقود الصحيحة هي الي أقرها الشارع ورتب عليها 
آثارها » بعد أن تستكمل أركانها وتستوثي شروطها » وأن العقد غير الصحيح هو 
الذي لم يستوف أركانه وشروطه › ولكنهم اختلفوا في وصف العقد غير الصحيح 
وتقسيمه على قولين : 

القول الأول : أن العقد غير الصحيح قسم واحد > وهو الفاسد أو الباطل » 
ولا فرق بين الفساد والبطلان في المعاملات كالعبادات سواء كان الحلل في الركن 
ر والفلاد والبطلان مر کان وهو قول ا ھور من المالكية 


القول الثاني اند فر اا ند وب ككس ا 
الركن فهو باطل » ولا يترتب عليه أثر » وإن حدث الحلل في الشرط أو الوصف 
فيكون العقد قد انعقد بأركانه وترتبت عليه بعض الآثار » ولكنه فاسد » وهو قول 
الحنفية . 


)0( المدخل الى مدهب احمد : ص 11 » الاحكام © الآمدي ٠‏ ص ا جع 
الجوامع وحاشية البناني : ١‏ ص ٠٠١‏ ء المدخل الفقهي العام ۰ ۱ ص AY‏ ۰ 
أصول الفقه , ابو زهزة: ص 55 » المستصفى : ١‏ ص 48 >2 فواتح الرحموت : 
١‏ ص 2151 شرح الكوكب المثير : ١‏ ص 538 ٠‏ 

(؟) أصول الفقه , ابو النور ١:‏ ص ۷۴ » المدخل الى مذهب أحمد ل تي 
الجوامع وحاشية البناني “ا ص١ ٠‏ 4 أصول الفقه © البرديسي :ص ٠ ١١١‏ 
المسودة :شى ۰ شرح الکو كب المنير : ١‏ ص 1۸4 »2 Y۳‏ . 


ل لس 


ويكون البطلان والفساد عند الحنفية متغايرين › فالباطل هو الذي لم يشرع 
بأصله ولا بوصفه كالبيع من الصبي الصغير والمجنون فهو باطل » لأنه اختل ركن 
من أركانه وهو الصيغة والأهلية فيكون باطلا” ولا تترتب عليه آثاره الشرعية › 
والفاسد هو ماشرع بأصله لا بو صفه› كبيع الدراهم بالدراهم مع التفاضل وهو الرباء 
والبيع بثمن مجهول » والزواج بغير شهود » فكل منهما فاسد لوجود الخلل الذي 
يرجع إلى شرط من الشروط أو لورود النهي عن صفة فيه(١).‏ 


تعريف الباطل والفاسد : 
الباطل لغة : من بطل الي ء إذا فسد وسقط حكمه » ويتعدى بالهمزةءفيقال 
أبطله » وبطل ذهب ضياعاً وخسرانا(۲) . 


وعرف الأستاذ الزرقا الباطل يالاصطلاح بأنه : تجرد التصرف الشرعي عن 
اعتباره وآثاره ي نظر الشرع (۳) 

وهذا المعى متفق عليه بين العلماء . 

والفاسد لغة : تغير الشيء عن الحال السليمة » والمفسدة ضد المصلحة » ويتعدى 
بالهممزة والتضعيف(٤).‏ 

أما ني الاصطلاح فقد اختلف العلماء في معنى الفساد على قولين » كما سبق 
في اختلافهم في غير الصحيح » فقال جمهور العلماء : إن الفساد بمعبى البطلان 2 
وقال الحنفية : الفساد يغاير البطلان : والفاسد قسيم اباطل + فالحكم إما 
أن يكون صحيحاً أو غير صحيح »> وغير الصحبح ما أن يكون باطلا” » 
وإما أن يكون فاسداً » وعرفوا الفساد بأنه مرتبة بين الصحة والبطلان » يختل فيها 
)١(‏ المراجع السابقة © التلويح : ؟ ص ۷١‏ » وسوف برد تفصيل هذا الموضوع في 

المدخل للفقه الاسلامي » للمؤلف » في السنة الثالثة . 
(؟) المصباح المنیر : ١‏ ص ۷۲ » القاموس المحيط : ۲ ص 7178 ٠‏ 
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العقد في بعض نواحيه الفرعية » وأنه «شروع بأصله لابوصفه كبيع مال الربا » 
أما الباطل فهو ماليس مدر عل بأساسووسنيي_بالعقد إما أن يكون صحيحا أو 
فاسداً أو باطلا(1). 


أساس الاختلاف في الفساد والبطلان : 


يرجع الاختلاف ي الحكم غير الصحيح وتقسيده إل فاسد وباطل : وظهور 
مرتبة الفساد والبطلان عند الحنفية: خلافاً للجمهور › لسببين ريسن : 


الأول : مقتضى النهي : فقال الحمهرر النهي يقتضي البطلان والفساد . سواء 
ورد على ذات الأمر وحقيقته أو ورد على وصف فيه » كما سبق الكلام عنه في 
أنواع الحرام » وسيرد مزيد تفصيل لذلك في بحث الأمر والنهيإنشاء الله تعالى() . 
وقال الحنفية إذا ورد نبي الشارع على ذات الأمر وحقيقته فهو باطل » وإن ورد 
النهي على وصف في الأمر مع مشروعية الأصل فالنهي يفيد الفساد » ولذا عرفوا 
الفاسد بأنه مشروع بأصله لا بوصفهءفالربا بيع مع زيادة ومنفعة لأحد العاقدين؛ 
والبيع مشروع ٠‏ والنهي ورد على الصف اراد ع فکان البيع مع الريا فاسداً لا 
باطلا” . 


۹ المدخل الى مذهب أحمد : ص‎ » ١١١ القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )١( 
4١٠١6 ص‎ ١ : ص ؟؟١ »© جمع الجوامع مع حاشية البناني‎ ١ : الاحكام » الآمدي‎ 
ص 386 » تيسير التحرير:‎ ١ : المستصفى‎ > ۷١ ص‎ ١ : نهاية السول » الاسنوي‎ 
ص 115 »2 وانظر تفصيل احكام البطلان‎ ١ : ص ”59 , فواتح الرحموقتك‎ ۲ 
ص‎ ١ : والفساد والآثار التي تترتب على كل منهما في : المدخل الفقهي العام‎ 
. وما بعدها‎ ٩ 

(؟) انظر : مباحث الكتاب والسنة » الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : ص 
e: WY‏ 
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الثاني : الفرق بين الركن والشرط : سبق الكلام عن الفوق بين الر كن والشرط › 

٠‏ وأن الركن والشرط يتوقف عليهما الشيء ٠‏ ولكن الركن داخل في الماهية» والشرط أ 

خارج عن الماهية » فإذا اختل الركن فالعقد باطل باتفاق العلماءء وان اختل الشرط 

فقال الحمهور : العقد باطل وفاسد بمعى واحد › وقال الحنفية : العقد فاسد لكون 
الحلل في وصف خارج عن الشيء(١)‏ . 


)١(‏ الوسيط في اصول الفقه: ص ٠١۲‏ »تيسير التحرير : ؟ ص 5388 ؛ المدخل 
الفقهي العام : ١‏ ص ٦۸١‏ »© أصول البيوعالممنوعة » عبد السميع امام : ص ١56‏ ؛ 
وانظر * المدخل للفقه الاسلامي ؛ للمؤلف : ص 58 وما بعدها ؛ مباحث الكتاب والسنة 
» البوطي : ٠ A۷ › ٩۷‏ 
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هذا هو القسم الحامس للحكم الوضعي الذي اختلف العلماء في اعتباره داخلاة 
ني الحكم الوضعي أو غير داحل على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : أن الرخصة والعزيمة من أقسام الفعل المحكوم فيه » وهو رأي 
بعض العلماء كابن الحاجب والرازي ٠»‏ وقالوا : إن الفعل الذي يجوز المكاف 
الاتيان به إماأن يكون عر بمة أو رخصة(١)‏ . 


القرال الثاني : أن الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم التكليفي ٠‏ وهو رأي 
بعض العلماء > كصدر الشريعة وابن السبكي والإسنوي وابن عبد الشكور › 
ونظروا إلى الرخصة والعزيمة كصفة للأحكام التكليفية فالواجب أو المندوب أو 
المكروه أو الحرامأو المباح إما أن يكون عزية ومطلوباً » وإما أن يكون رخحصة 
شاف > ولذا كانت العزيمة والرخصة تابعة للحكم التكليفي(؟). 

القول الثالث : أن الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم الوضعي وهو رأي الغزالي 
و الآمدي والشاطي وصاحب شرح مل التبوت :وذاك أن الأصلفيجميع الأحكام أن 
تكون عزيمة » ولا تنتقل من العزيمة إلى الرخصة إلا لسبب وهو الضرورة ي إباحة 
الحظور أو روء الد کک اباي ب و اي دفم الحرج عن الناس 


00 مختصر ابن الحا حب : ص 13 »مباحث الحكم : ص ۱۲۰ ۰ شرح الکو کب 
المنير : ١‏ ص 285 . 

(؟) كشف الأسرار : ؟ ص 5١8‏ © جمع الجوامع مع حاشية البناني : ١‏ ص 115 > 
منهاج الوصول : ص 7 »© فواتح الرحموت: ١‏ ص ١15‏ : القواعدوالفوائد الأصولية : 
ص ١15‏ ؛ شرح الکو كب المنير: ١‏ ص۸۲) . 
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كسبب صحيح في بعض عقود المعاملات بينهم › فارتبطت العز بمة بفقدان السب 
الشرعي المبيح » وارتبطت ع امه بوعرد انب الع 010 ا ا 
عبارة عن وضع الشارع وصفاً من الأوصاف سبباً ني التخفيف » والعزيمة عبارة 
عن اعتبار مجاري العادات سبباً للجري على الأحكام الأصلية » فكانت الرخصة 
من أقسام الحكم الوضعي > وهذا القول أخحذ به كثير من العلماء ٠‏ ورأينا ترجيحه 
والسير على منواله(١)‏ . 
أولا” - العريمة 

تعريف العزيمة : 

العزم لغة : هو القصد المؤكد .قالتعالى : « فإذا عزمت فتوكل على الله » آل 
عمران  ١54‏ › وقال تعالى : « فنسي ولم نجد له عزما» أي حزماً وتصميماًء 
وعزم على الشيء جد واجتهد ني أمره » وعزم على الثيء عقد ضميره على فعله› 
وعزاثم الله فرائضه(؟) . 

وي الاصطلاح :هي ماشر عه اللهلعامةعبادهمن الأحكام ابتداء(۳) . 

«ماشرعه الله» : أي . الأحكام الي شرعها الله تعانى » ولفظ « عامة عباده » قيد 
رع الأحكام الخاصة ببعض المكلفين ٠‏ وأن العزيمة عامة لجميع العباد وجميع 
الأحوال » ولفظ ا ب تسبق في شريعتنا بأحكام أخرى » وأن العباد 
مكلفون بها من أول الأمر . 


1( الاحكام » الآمدي 6 ص ي اليم الرحموت: الى ص و يللوانيات ١‏ 
ص ٠۲۲‏ » المستصفى | SAE‏ : ص ۲٥١‏ © شرح الکو کب 
المنير : ١‏ ص 185 ٠‏ الوسيط في أصول الفقه : ص ٠. ٠.٠١‏ 

)00( المصباح المنير : ۲ ص ٥٥۸‏ » القاموس المحيط : 1 ص ١55‏ . 

لقف ايه ا : :ص ٠٠۲۲‏ جمع الجوامع وحاشية البناني : اص ؟؟1ا» 
كشف الأسرار : ۲ ص 5١8‏ » المدخل الى مذهب أحمد : ص ۷١‏ 4 تيسير 
التحرير ١:‏ من 6118 اطول الفقه > خلافا :س ولا اول الفقه فيسل 
الحثفة لمر الوم الي لوي نه الو عد : ص ۱١١‏ » 
المنير ”© ١‏ ص )۷٦‏ . 
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وعرف البيضاوي العزيمة بأنها « الحكم الثابت لا على خلاف الدليل القائم لعذر » 
وهذا التعريف المقابلة مع تعريف الرخصة الآني بعد قليل » فكل حكم لم مالف 
الدليل أصلا” كالأكل والشرب أو خالف الدليل ولكن ليس بسبب العذر بل بسبيب 
الاختبار مثلا” كالتكاليف » أو حالف الدليل لانم كإفطار الحائض وترك الصلاة 
فهذه كلها عزائم . 

ومن التعريفين السابقين نجد أنه لا واسطة بين العزيمة والرخصة ٠‏ فكل حكم 
ثبت في الشرع فهو عزيمة » إلا إذا ورد ما يخالفه لعذر فهو رخصة؛ وسميتالأحكام 
الأصلية عزيمة لأنها أصول مشروعة ابتداء حقاً لصاحب الشرع الذي يستحق الطاعة 
وتنفيذ الأوامر(١)‏ . 


وذهب بعض الأصوليين في تعريف العزيمة إلى أنها « الحكم الثابت الذي واف 
لعذر » » فالعزيمة تقابل الرخصة » وأن الحكم لا يسمى عزيمة إلا إذا ثبت التر خيص 
فيه لعذر » وتكون الأحكام ثلاثة أقسام الرخصة والعزيمة عند وجود العذر » والحكم 
الأصلي الذي لم يتطرأ إليه هذا الر خيص ولم بحطه عذر » فهو حكم لايوصف بأنه 
رخصة ولا عزيمة » وإنما هو حكم شرعي أصلي(؟) . 


ويرجح القول الأول في تقسيم الأحكام إلى قسمين رخحصه وعرعه ) وأن جميع 
الأحكام الشرعية التكليفية تعتبر عزائم لله تعالى » ويكلف العبد بتنفيذها والالترام 
بها وتطبيقها » وبذل الحهد والمشقة ني المحافظة عليها > واستحقاق الأجر 
والثواب من الله على فعل الواجبات والمندوبات »واستحقاق الذم والعقاب على فعل 
المحرمات » فإن طرأ عذر رفع الإثم والحرج والذم والعقاب على فاعل المحرم . 
وصار الحكم رخصة له من الله تعالى » ولذا تنس بالعزام إلى الله تعالى ٠‏ فيقال 
عزائم اللهتعالى» ويراد بها فرائضه الي أوجبها وحدوده الي أقامها(؟) . 


: تيسير التحرير‎ ٠ ١١5 ص‎ ١ : كشف الاسرار: ؟ ص 11۸ * فواتح الرحموت‎ )١( 
۰ ۲۲۹ ص‎ ۲ 

(۲) أصول الفقه لغير الحنفية : ص ٩١‏ . 

(؟) التلوبح على التوضيح : “ ص ۸۲ » مباحث الحكم : ص 1١١9‏ . 
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والعزيمة تشمل الأحكام الحمسة التكليفية عند الجمهور » فكل حكم منها 
هو عزبمة للها من الأحكام الي شرعت ابتداء في الشربعة من غير نظر إل الأعذار ء 
وتبقى عزيمة مالم برد دليل حالف لها لعذر »سواء كان الحكم الايجاب أو الندب 
أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم . 

وذهب بعض الأصوليين إلى قصر العزيمة علىالواجب والمندوب والمباحوالمكروه؛ 
وقصرها آخرون علىالواجب والمندوب » وخصها بعضهم بالواجب والحرام فقط(١)‏ . 
أنواع العريمة : 

يدخل ني العزيمة الأنواع الأربعة التالية : 

١‏ ما شرع ابتداء من أول الأمر لصالح المكلفين عامة »> كالعبادات 
والمعاملات والحنايات وجميع الأحكام الي شرعها الله تعالى لعباده لتحقيق المصالح 
في الدنيا والآخرة » وهذا النوع هو ألغالب في الأحكام . 

۲ - ماشرع من الأحكام لسبب طارئ اقتضى مشروعيته كحرمة سب الأنداد 
والأوثان الى تعبد من دون الله » بسبب ما ينشأ عنها من سب المشر كين لله سبحانه 
وتعان » فحرم الله تعالى سب الأصنام والطواغيت لأنه ذريعة إلى سب الله تعالى ) 
قال تعان : « ولا تسبوا الذين يد"عون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم» 
الأنعام - .٠١8‏ ومثله منع استعمال لفظ ٠‏ راعناء للا يلتبس به من طعن وغمز 
وار من اليهود إلى رسول الله » فغال تعالى : « ويقولون سمعنا وعصينا ٠‏ وأسمم 
غير تيع وراعنا ل بألسنتهم وطعناً في الدين : ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع 
وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم ٠‏ النساء ‏ 45» مع أن الأصل ني معى الكلمةالرعاية » 
ولكن الهود والنافقين كانوا يتصدون منها الرعونة لسب النبي. صلى الله عليه 
وسلم 3 أخز اهم الله ولعنهم(۲) . 

)١(‏ تسهيل الوصول: ص ۲٠١١‏ © نهابة السول : ١‏ ص 48١‏ المدخل الى مذهب 
أحمد : ص |۷ : كشف الأسرار: ؟ ص 1۲١‏ وما بمدها : أصول الفقه لغفير 
الحنفية: ص 95 - شرح الكو كب المثير ٠‏ | ص آلا . 

(۲) تفسير ابن كثير : ١‏ ص ٥¥‏ ۰ 


— VY - 


8# ما شرع من أحكام ناسخة لأحكام سابقة » ويصبح المنسوخ كأن لم 
يكن » والحكم الناسخ هو العزيمة » وهو الحكم الأصلي الذي يعتبر أنه شرع ابتداء 
لجميع المكلفين » مثل قوله تعالى في نسخ الانجاه إلى بيت المقدس ٠»‏ ومحويل 
الصلاة إلى الكعبة › قال تعالى : « فلنولينك قبلة ترضاها » فول وجهك شطر 
المسجد الحرام » البقرة  »١144‏ ومثل قوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ كنت نبيتكم 
عن زيارة القبور » ألا فزوروها » فاا تذ ک رکم الآخرة )١(‏ . 

4 - الأمر المستثى من أمر عاممحكوم فيه » مثل قوله تعالى : « والمحصنات 
من النساء إلا ماملكت أبمانكم » النساء  ٠١‏ .فالآية الكريءة حرمت المحصنات 
بلفظ عام » ثم استثنت منه النساء اللاتي يعلكهن الإنسان بالرق » ومثل ذلك ماسبق 
بيانه في المباح من قوله تعالى : ٠‏ ولا محل لكم أن تأخذوا ما اتيتموهن شيا › إلا 
أن يخافا ألا يقيما حدود الله » البقرة ‏ ۲۲۸ » فقدحرم الله تعالى على الزوج أن 
يأخذ شيئاً مما دفعه إلى زوجته » ثم استشنت الآبة الكريمة حالة عدم الوفاق ونحقيق 
أغراض الزواج وانتفاء موضوعه » واحتمال انتهاك حرمات الله فيه فأباح أخذ المال 
من المرأة في سبيل إطلاق يدها وفسخ عقا الزواج بينهما » وهو الخلع (۲). 

ثانياً ‏ الرخصة 
تعريف الرخصة : 

الرخصة ني اللغة : التيسير والتسهيل » أو اليسر والسهولة › والرخص ضد 
الغلاء » وفلان يترخص ني الأمر إذا لم يستقص ٠‏ ويتعدى بالهمزة والتضعيف(”). 

وني الاصطلاح عرفها البيضاوي بأنها : « الحكم الثابت على خلاف الدليل 
لعذير 4(6) . 

. رواه ابن ماجه عن ابن مسعود » ورواه مسلم عن بريدة , والحاكم عن انس‎ )١( 

(؟) مباحث الحكم : ص 115 ٠‏ 

(۴) المصباح المثير : ١‏ ص 7.54 » القاموس المحيط : ؟ ص 7.6 . 

(6) نهابة السول : ١‏ ص ۸۷ > وانظر : المستصفى : ١‏ ص 18 . تسر النحرير : 
س 


سب €۸ - 


+ الحكم : أي الشرعي » وهو جنس يشمل الرخصة والعزية‎ ١ 

١‏ - الثابت على خلاف الدليل : قيد أول ٠‏ والثابت إشارة إلى أن الرخصة 
لا تكون إلا بدليل مع وجود العذر » والدليل هو الدليل الشرعي الصحيح › الذي 
سبق شرحه أي أول الكتاب ٠‏ سواء أكان هذا الدليل يفيد الإيحاب كصيام رمضان» 
أم التحريم كتحريم اليتة » أم الندب كترك الجماعة > أم الكراهة أم الإباحة » 
أي الدليل الذي يثبت به الحكم الأصلي وهو العزيمة الي سبق بيانها » وتأتي الرخصة على 
خلاف هذه الأدلة » فيجوز الإفطار في رمضان للمسافر رخصة » ويجوز أكل الميتة 
المضطر رخصة : ويجوز ترك الجماعة لمرض رخصة . 

وهذه العبارة احتزاز عن الحكم الخاص الذي لايخالف دليلا” شم عياً »> لعدم 
ورود دليل أصلاكء كحل النافع المباحة منأكل وشرب وليس مما لم يرد علىمنعها 
دليل : فإباحتها لايكون رخصة » وإا تبقى مباحة بحسب الأصل › ويحترز أيضاً 
عن دليل المنع المنسوخ أو المرجوح › فالحكم الثابت على خلافهما لايعتبر رخصة 
بل هو عزعة(١).‏ 


۳ ل لعذر : قيد ثان » لإخراج مايستباح لغير عذر »> وهذا العذر أعم من 
الضرورة أوالمشقة أو الحاجة » فيشمل الضرورة كأكل اليتة في المخمصة › والمشقة 
كالإفطار في رمضان للمسافر » والحاجة كالسلم(؟). 


؟ ص 2:94 مختصربابن الحاحت.:.ص 59 © تسهيل الوصول + ص 510١‏ » 
كشف الأسرار : ۲ ص ٠۰‏ » الاحكام © الآمدي ی اتوي ٣٣ص‏ 
لم © اصول الفقه لغير الحنفية : ص ۸۷ » المدخل الى مذهب أحمد ٠‏ : ص ٠۷١‏ 
لاوا نقاتضيا. ساو ر اول لبر ن ١:‏ ص 2117 شرح الكوكب 
المنير ا لیے ا کت :ص A۲ + ۷٦‏ ۰ 
(1) مثال الحكم المخالف لدليل منسوخ جواز فرار مسلم واحد اذا التقى بأكثر من 
كاثرين اثنين ؛ وحرمة قتل النفس توبة ؛ وحرمة احراق الغنائم » ومثال الدليل 
جوح النص العام الذي يخالفه دليل خاص ؛ مثل عدم قتل المستأمن مع قوله 
0 “( قاتلا المظر كن اة )) الهذه الفا الل متيال له ؛ بل عزيمة . 
(؟) قارن ما جاء في مباحث الحكم : ص ۱۱۷ »2 فانه يرى ان السلم والقراضوالمساقاة , 
ليست رخصة لانها شرعت لعذر غير شاق »© والرخصة تختص بالشاق © 
وتسمى رخصة مجازا ٠‏ 


ولفظ العذر احتزاز أيضاً عن التكاليف الشّرعية » فالأصل عدم التكايف فإذا 
ورد التكليف فلا يعتبر ذلك رخصة لأنه ثبت للابتلاء والاختبار » وليس لعذرء 
واحتزاز أيضاً عن وجوب ترك الحائض .للصلاة » وغيرهما من الأحكام الي تنبت 
لانع وليس لعذر(١)»‏ والفرق بينهما أن العذر يجتمع مع المشروع كالسفر والمرض 
مع الصوم ٠‏ أما المانع فلا تمع معه بل بمنع وجوده أصلا” »> كما سبق في تعريف 
المانع (۲). 

وهذه الرخصة الي تنبت على خلاف الدليل لعذر تشمل الأحكام الشر عيةالآر بعة» 
وهي الايجاب والندب والكراهة والإباحة' وبتعبير آخر تشمل أفعال المكلف الي 
تتعلق بها الأحكام()» ونضرب مثالا لكل منها : 

١‏ - الواجب : مثل أكل الميتة للمضطر › فهو واجب عند جمهور الفقهاء(4). 

- المندوب : مثل القصر للمسافر عند الحمهور لاف للحنفية » فام 
يعتبر ون القصر عز يمة وليست رخصة . 

م - الباح : مثل رؤية الطبيب لعورة المرأة أو الرجل . فالنظر في الأصل 


حرم ولكنه أبيح لرفع الحرج على الناس 5 ومثل الإجارة والمساقاة والسلم 2 فا 
رخصة مجازية لأنها عدول عن القياس لعذر ع وهو الحاجة إليها » ومثل اللتمع 


'(9) حاشية البناني على جمع الجوامع : | ص ٠. ١56‏ 

(؟) عرف بعض الحنفية الرخصة بانها ما تغير من عسر الى يسر لعذر » وهذا تعريف 
عام يشمل الرخصة الحقيقية والمجازية » فالناسخ لعذر رخصة عندهم » وهذا 
الحتفية : ص۸۸ ٠‏ 


۳( جمع الجوامع وحاشية البناني : ١‏ ص ١؟1‏ + التوضيح : ۲ ص ۸۲ »؛ تيسير 
التحرير : ۲ ص ۲۲۹ » نهاية السول : ١‏ ص ٠6١‏ ؛ المستصفى : ١‏ ص ٩٩‏ » 
وقارن الموافقات : ١‏ ص ۲.۹ » شرح الكوكب المنير : ١‏ ص 19/5 ٠‏ 

()) قال الفقهاء : قد بكون تناول الميتة وأجبا في بعض الأحيان » وهو ما اذا خاف على 
نفسه ولم بجد غيرها » وقد يكون مندوبا » وقد يكون مباحا » بحسب الاحوال » 
انظر : تفسير أبن كثير : ؟" ص ١5‏ . 
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بين الصلاتين في غير مزدلفة وعرفه فإنه رخصة عند اللحمهور » خلافاً الحنفية 
الذين عنعون الجمع إلا في مزدلفة وعرفة(١)‏ . 

؛ - المكروه مثل النطق بكلمة الكفر مع اطمثنان القلب بالإيمان ٠‏ فالنطق 
بالكفر حرام » وعند الإكراه يجوز النطق بهاء مع الكراهةء وإن صبر فهو أولى 
كما ںی ومیل قصر ليصا الي ت الايد دة ۰ رمث اينار 
في رمضان» فإنه حلاف الأولى لقوله تعالى : « وأن تصوموا خير لكم ؛ البقرة-٤۱۸.‏ 

ولا يخطر على البال أن يرخص الله تعالى فيأمر وتكون الرخخصة حراماً » فإن 
الله تعال ' لابشرع جلا CU BG ١ ١‏ م قال : « إن 
الله بحب أن تؤتى رخص » كما يحب أن تؤتى عزائمه»(م)؛ وقال لعمار : ٠‏ إن 
عادوا فعد ۲ (4) : 
اطلاقات الرخصة : 

أطلق الأصوليون الرخصة بثلاثة إطلاقات بالإضافة إلىمعناها الحقيقي » وهي 

MM 07 مااستثي 8ك‎ - ١ 
ما يقال له إنه مشروع على خلاف القياس › كالسلم والإجارة والقرض والمساقاة‎ 
فالقياس ,عنع ورم هذه العقود » وشرعت استحساناً » ويطلق‎ ٠ والاستصناع‎ 
عليها العلماء أنها رخصة » لما تتضمن في مشروعيتها من تسهيل وترخيص وتيسير‎ 
ورفع للحرج عن الناس(9)؛ ولما جاء في الحديث : « ہی رسول الله صلى الله عليه‎ 
. وسلم عن بيع الإنسان ماليس عنده » ورخص في السلم ؛‎ 


١ : ص 686 »© شرح الكوكب المنير‎ ١ : نهاية السول‎ » ٠۲۳ مباحث الحكم : ص‎ )١( 


ص e {A‏ 
(۲) كشف الأسرار: »" ص١1٦‏ . 


)( رواه احمد والبيهقي والطبراني وابن حبان عن ابن عمر » وفي لفظ لأحمد : 0 


5 لم يقبل رخصة الله كان عليه من الاثم مثل جبال عر فة » » تفسير ابن كثير : 
ص 1١5‏ © مسند أحمد : ۲ ص ٠. ۱١۸١۷۱‏ 


()) وواه البيهقي وغيره. 


إ۵ ب 


5-2-7 


؟ - نسخ الأحكام التكليفية الغليظة الي شدد الله با على الأمم السابقة 
كالقتل لصحة التوبة » والصلاة في مكان العبادة فقط » ودفع ربع المال زكاة 
وقطم الثوب إذا أصابته نجاسة » وغير ذلاك ما نسخ في شريعتنا(١)؛‏ ودل على النسخ 
قوله تعالى : « ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا» البقرة- 
5؛ وقوله تعال : « ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث » ويضع عنهم 
إصرهم والأغلال الي كانت عليهم » الأعراف .٠١۷-‏ 

3 الأحكام الي جاءت توسعة على العباد » كالتمتع بالمباحات » والاستفادة 
من الملذات ٠‏ وأ كل الطيبات » فإنها رخصة مجازاً » لما يظهر فيهامن معار ضة قوله 
١ 5‏ وما خلقت ان واللإنس إل ليعبدون » الذار يات 5مء وقوله تعالل: 
ومر أهلك بالصلاة واصطبر عليها » لا نسألك رزقاً عن نرزقك » طه  ٠۳۲‏ . 


يها 


n 


فهذه الأنواع تسمى رخصة نجاوز؟ أو تساعاً ٠‏ ولا تدخل في معبى الرخصة 
الذي اصطلح عليه علماء الأصول » وتضاف إلى النوعين اللذين نص عليهما علماء 
الحنفية ء وقالوا إنهما رخصة مجازاً » كما سترى في الفقرة التالية ؛ فجميع هذه 
الحالات لاتكون رخصة حقيقية(؟) . 


آنواع الرخصة : 

الرخصة مبنية على أعذار العباد » ولا كانت أعذارهم مختلفة فلذلك اختلفت 
الرخص وتنوعت إلى أربعة أنواع ٠‏ الأول والثاني منفق عليهما » والثالث والرابع 
نص عليهما الحنفية واعتبروهما رخصة جازآ(٣)»‏ وهذه الأنواع هي : 


السك ع 11 2 ارات کی ۲۰۷ ا مرل ڑا شان : ١‏ ص ۱۲١‏ . 

(؟) المراجع السابقة » الاحكام » الآمدي : ١‏ ص ٠١۴‏ . 

9( تسهيل الوصول : ص ۲٠۲‏ » كشف الاسرار : ؟ ص 1٠١‏ » اصول السرخسي : 
| ص ۱۱۸ »2 جمع الجوامع والبناني ۰ ١‏ ص ۱۲۲ » التلويح : ۴ ص 8١‏ © تيسير 
التحرير : ۲ ص ۲۲۸ ©2 2552 © وقارن راي الخضري في كتاب اصول الفقه : ص 
CVE‏ فانه يرى أن هذا التقسيم خطأ . 


س 0 ~~ 


١‏ الرخصة الي تجعل الفعل في الحكم الباح فتسقط المؤاخخذ عته ٠‏ مع بقأء 
حكم الحرام فيه » مثل الترخص بكلمة الكفر عند الإكراه على النفس بالقتل أو على 
قطع عضو من الحسد ٠‏ والامتناع عن النطق بكلمة الكفر عزيمة »> فإن صير حى 
قتل كان مأجوراً . وان نطق بها فلا يؤاخذ لوجود الاكراه مع ثبوت الإيمانوالتصديق 
بالقلب › ومثله الترخيص بالإفطار في رمضان للإكراه ٠‏ والرخيص باتلاف مال 
غيره » ومن اضطره الحوع الشديد والظمأ الشديد إلى أكل الميتة أوشرب الحمر 
فيباح له أكلها وشربها . 

وحكم هذا النوع - ماعدا الكفر مع الإكراه ‏ ترجيح الأخذ بالرخصة على 
العريمة ء لقوله تعالى : ه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا نم عليه » البقرة  ٠۷۴‏ » 
وقوله تعالى : ه وقد فصل لكم ماحرم عليكم إلا ما:اضطررتم إليه؛ الأنعام ‏ 114» 
ولأن ني الرخصة حفظا للنفس واستيفاء حق الله فيها . ولو أصر على العزيمة وامتنع 
عن شرب اللحمر وأكل الميتة عندالاضطرار والإكراه حى مات بها أتم بإلقاء 
نفسه إلى التهلكة(١).‏ 

أما الإكراه على الكفر فالأخذ بالعزيمة أولى وأفضل لبقاء المحرم والحرمة . 
ولو تحمل المكره” الإكراه : وامتنع عن الرخصة » وقتل كان شهيداً ۽ لأنه بذل 
نفسه لإقامة احق الله اتعالى . ش 

والدليل على ذلك أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من الصحابة » فقال لأحدهما: 
ما تقول ني محمد ؟ قال : رسول الله » قال فما تقول ني؟قال : أنت أيضاً . فخلاهء 
وقال للآخر : ما تقول في محمد ؟ قال : رسول الله . قال : فما تقول في؟قال : 
3 أنا أصم > فأعاد عله ثلاثاً »> فأعاد جوابه : فقتله . فبلغ ذاك رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال : أما الأول : فقد أخذ برخصة الله > وأما الثاني : فقد 


)١(‏ تيسير التحرير؛ ؟ ص ۲۳۲ »2 وقال الامام أحمد في قول : ان المزيمة افضل ف 
الميتة 6 وبخير بين القتل وشرب الخمر » انظر : المدخل الى مذهب أحمد : ص 
الا وكلا. 


۴٥۳ +‏ أصول الفقه الاسلامي م ۲٣‏ 


صدع بالحق ء > فهنيئاً له . وحصل مثل ذلك ث مع عمار وخبيب بن عدي وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في خبرب : هو أفضل الشهداء » وهو رفيقي في الحنة(١).‏ 


؟ - الرخصة الي نجعل الفعل في خكم المباح معقيام السبب الموجب لحكمه»ء 
ولكن الحكم متراخ عن السبب حى يزول العذر > فهذا العذر اتصل بالسبب » 
ومنعه من العمل(ز۲): مثل إفطار المسافر والمريض في رمفسان » فهذا رخصة مع 
قيام السبب وهو شهود الشهر الثابت ٠‏ وتراخي الحكم وهو وجوب الصوم وحرمة 
الإفطار ني أيام أخر ٠‏ وبا أن السبب قاثم فيجوز لهما الصوم ٠‏ وبا أنه يحب الصوم 
عليهما على التراخي إلى أيام أحر ٠‏ فلا يحب عليهما الفدية إذا ماتا قبل وجوب الأيام 
الآخر . 


وحكم هذا النوع جواز الإفطار في رمضانء لقوله تعالى : « فمن كان منكم 
مريغ او و أخر» البقرة ‏ 144 » ولكن الأخذ بالعز عة أولى 
إذا لم يه يضعفه الصوم › فالصوم في السفر والمرض أفضل من الإفطار » لقوله تعالى 
في نفس الآبة : « وأن تصوموا خير لكم » إلا إذا أضره الصوم وأضعفه › أو منعه 
عن أمر أهم كال حهاد » فيكون الإفطار أفضل » وإن خاف اللاك يحب الإفطار(۴). 

۳ - الأحكام الي سقطت عنا ء ولم تشرع في حقنا » وكانت ني الشرائع 
السابقة » كاشتراط قتل النفس وقطع الأعضاء ني التوبة »> وقص موضع النجاسةئي 
الوب » ودفع ربع الال في الزكاة » وغيز ذلك مما خففه الله عنا » ولم يشرع 
علينا» وجاءت مقابله أحكام ميسرة وسهلة » وهذا النوع رخصة مجازية » لأن الأصل 
لم يرد في شريعتنا أصلا” » ولا يحو زالقيام به ولاالعمل بموجبه قطعاً. 


)1( انظر تسهيل الوصول : ص 581 © فواتح الرحموت : ١‏ ص ۱١١‏ ۰ كشف 
الآاسرار ٠‏ ۲ ص ٠ 1٠١‏ الاصابية : ای ت ٠‏ » سيرة ابن هشام : ؟ ص ۱۷۲ . 
(۲) كشف الأمرار: ۲ ص۳۸4 ۰ 
(f)‏ ر الان أنالشافعية تقول بان العمل Ey‏ افطار المسافر اولي» 
بح > فالثابت عند الشافعية أن الصوم افضل » لثبوت ذلك بصريح النص / 
( انظر : نهاية السول »© الاسنوي : ١‏ ص 18 » المستصفى : ١‏ ص 15). 
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4 ما سقط عن العباد بإخراج سببه بأن يكون موجباً لالحكم ني عل الرخصة » 
مع كون الساقط مشروعاً في وقت آخر كالقصر في السفر فهو رخصة مجازاً عند 
الحنفية » ولا تصح العزعة عندهم(ا) . 

فالنوعانالأولوالثاني ر حصة حقيقية لثبوت العز يمةالمقابلقهاء والعمل فيها. وتسمى 
عند الحنفية رخصة ترفيه » وقال الحنفية بالنوع الثالث والرابع وأنبهما مجازيان للرخصة» 
ووافقهم الإمام الغزالي على ذلك › و يطلق عليهما اصطلاح رخصة إسقاط » فالر خحيص 
أسقط حكم العزيمة » وصار الحكم الشرعي هو الرخصة(١).‏ 
خاتمة : هل الأفضل الأخذ بالرخصة أم بالحزيعة ؟ 

اختلف العلماء في ترجيح الأخذ بالرخصة أم بالعزيمة »> وكان اختلافهم غالباً 
في كل جزئية على حدة(7): وجاء الشاطي وتناول هذا الموضوع بشكل عام : 
ووازن بين الرخصة والعزيمة + وذكر الأدلة الي ترجح الأخذ بالعزيمة؛ثم أتبعها 

بالأدلة الي ترجح الأخذ بالرخصة » رونستعرض أهمها : 


أولا ‏ أدلة ترجيح العريمة : 


١‏ - العزيمة هي الأصل الثابت المتفق عليه المقطوع به ٠‏ أما الرخصة » وإن 
كان مقطوعاً بها » لكن سبب الترخيص ظبي » وهو المشقة » لآنها ليست منضبطة› 
وتتفاوت حسب الأشخاص والأحوال . : 


)١(‏ ذكرت الشافعية في قول أن حكم قصر الصلاة في السغر كالافطار في رمضان »© وان 
الاتمام افضل من القصر › والمشهور عتدهم ع 4 اذا بلغ 
نشخ سراحل ولور متو فر لانت لانن ٠‏ وانظر : اي 

: ۱ ص ٩۸‏ »2 تسهيل الو صول : ا > ر 
7م , 

(5) تسهيل الوصول: ص ۲٥۲‏ »2 التوضيح + ۲ ص 856 »2 المستصفى : ١‏ ص ۹۸ » 
أصول الفقه , خلاف : ص ٠۲۲‏ ء أصول السرخسي : ١‏ ص 1١1١7‏ وما بعدها . 

6 المدخل الى مذهب احمد حجن عضول ا بالحمري : ص 76 ۰ مباحث 
الحكم : ص ٠ 1١١7‏ 


ETS 


۴ العز بمة راجعة إلى أصل کل في التكليف ٠‏ وهو أصل عام مطلق على جع 
المكلفين . أ٠ا‏ الرخصة فإنها ترجع إلى حالة جزة حب بعض المكلفينالمعذورين» 
أو مسب بعفض الأ حوال والأوقات فالرخصةبيعار ض ظارى عل العزيمة » ومن 
ار ارش الأ الكلي مع الأمر الحزني ٠‏ ترجح الكلي ٠‏ لأنه عقق وبقتة 
مصاحة عاءة 5 


# ب الأمر بالمحافظة على التكاليف وتحمل المشاق فيها » وإن فتح مقابلها 
باب الرخصة أحياناً » قال تعالى : « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» 
الأحزاب - ۲۳ ١‏ فوصفهم بالصدق مع حصول الزلزال الشديد والمشقة بالمؤمنين» 
وقال تعالى : « إتما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب »الزهمر ٠١‏ » وتال تعالل: 
« لتبلون ني أموالكم وأنفسكم . . . وإن تصبروا وتتقوا فإن ذا من عزم الأمور» 
آل عران ۸۹ ٠‏ وقال ا : د ار وما صب أولو العزم من الرسل » 
الأحقاف ‏ هم" . 

4 - الخد بالرخصة قد يصبح ذريعة إلى الال العزائم ني التعبد » أما الأخذ 
بالعز يمة فإنه يرد على الثبات ني التعبد : والأخذ بالحزم ني الأمور > وإن اعتاد 
الشخص على الرخص صارت كل عزية شاقة عليه وحرجة . فحاول التهرب 
منها والحروج من «قتضاها . 

ه ‏ إن الأصل ني التشريع هو التكليف ٠‏ والتكليف فيه كلفة ومشقة على 
العبد » واقتضت حكمة الله تعالى أن تكو نالكلفةح.ب طاقة الإنسان وقدرتهة»وح..ب 
#رى العادات » فإن ظهرت شدة المشقة والتكليف على بعض الأفراد أو في بعض 
الحالات فلا تخرج العزيمة عن قصد الشارع ٠‏ ولا يؤثر في مقتضبى العزيمة . فالأصل 
البقاء على العزيمة » ولا حرج عنها إلا لسبب قوي )١(‏ . 


. ۷۷ ص ۲۲۲ + أصول الفقه » الخضري : ص‎ ١ : الموافقات‎ )١( 


۳٥٦‏ مه 


ثانيآً ‏ أدلة ترجيح الأخذ بالرخصة : 

١‏ - الرخصة ثابتة قطعاً بالشرع كالعزيمة : فإن وجدت المظنةوجد الحكمء 
لأن الشارع اعتبر الظن في ترب الأحكام ٠‏ وأنه يحري مجرى القطع . فإن ظن 
المشقة الكبيرة والمرض في الصوم فيرخص له الإفطار . 

١؟ ‏ أن أصل الرخصة وإن كان جزئيا فلا يؤثر عليها : لأا تعر كالأمر 
المستثى من العزيمة . أو هي من باب مخصيص العام أو تق.د المطلق . والخاص يقا-م 
علىالعام » والمةرد يقدم على المطلق(١).‏ 

۴ - الأدلة على رفع الحرج عن الأمة بلغت درجة القطع : وأن الشارع بقصد 
السهواة واليسر لامكاف » مما يدل على أن الرخصة أرجح من التب للك بالعزيمة . 
قال تعالى : « وما جعل عليكم في الدين عن حرج » الحج - ۷۸ » وقال تعالى : 
« ما يريد الله لإجعل عليكم من حرج » المائدة ‏ 5. وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « إن الله يحب أن تؤتى رخصه . کہا يحب أن تؤتى عزائمه(؟) » وم 
يخير رسول الله صلى الله عليه وسلمم بين أمرين إلا اختار أيسره..! . وقال تعال : 
« يريد الله بكم اسر .ولا يريد بكم العسر » البقرة ١88‏ . وقال تعالى : « یردد 
الله أن يفف عنكم » وخلق الإ.ان ضعرفا » النساء - ۲۸. 

۽ - أن مقصود الشارع من الرخصة الرفق والتخفرف عن المكلف : فن 
أخذ بها فيكون »وافقاً لقصد الشارع .وقد نددت الآيات الكرعة بالتشدد والتكاف 
في أمور الدين : قال تعال : « قل ماأسألكم عايه من أجر : وما أنا من المتكلفين» 
ص 85 . وقال تعال : « ولا يريد بكم العسر » البقرة  ١88‏ . وقال صلى الله 
عايه وسلم « هااث المتنطءون »(۳) »وى عن التبتل في العبادة وقال ٠:‏ من رغب عن 
عن سني فاس مني » وقال عليه الصلاة والسلام : « إن هذه صدقةتص دق اله ماعل كم 
فاقبلرا صدقته)(؛) . 


الموافقات ١‏ ص ۲۲۲ . 

روه احمد والبيهقي والطبراني ٠.‏ 

رواه مسلم وابو داود واحمد عن أبن مسعود . 
رواه البخاري ومسلم واصحاب السئن عن عمر . 


¥ بت 


) 
) 
) 
) 


حح لیے لے لے 


١ 
۲ 
۳ 
٤ 


ه - إن ترك الترخص مع وجود السبب قد يؤدي إلى الانقطاع عن العمل 
والسآمة والملل » وهذا لايحوز شرعاً ¿ وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فال : « خذوا من العمل ماتطيقونء فإنالله لن يمل حى تملوا»(١):‏ ونهبىعبد الله 
ابن عمرو عن صوم الوصال :وقال عبد الله بن عمرو بن العاص حين كبر : «ياليتتي 
قبلترخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال صل الله عليه وسلم : « ليس 
من البر الصيام في السفر؛(١):‏ وغير ذلك من الآبات والأحاديث . 


لم يرجح الشاطبي رحمه الله جانباً على آخر() ٠‏ والواقع أن الموضوع يرجع 
إلى تقدير المشقة والحرج الذي يحصل للمكلف ٠»‏ وإلى اجتهاده الشخصي وطاقته 
الخاصة وإعانه وورعه وتقواه . 

قال الشيخ الحضري رحمه الله : إن كل مكلف فقيه نفسه ني الأخذ بها : مالم 
جل فيها حداً شرعياً فيقل عنده ١‏ وبيان ذلك أن سبب الرخصة المشقة . والمشاق 
تختلف بحسب قوة العزائم وضعفها وبحسب الأفعال » وليس كل الناس في المشاق 
وتحملها على حد سواء » وإذا كان كذلك فليس للمشقات المعتبرة في التخفيف ضابط 
مخصوص › ولا حد محدود يطرد في جميع الناس ٠‏ ولذلك أقام الشارع في جملة 
منها المظنة مقام الحكمة › فاعتبر السفر لأنه أقرب مظان المشقة + وترك جملة منها 
إلى الاجتهاد كالمرض(4) . 

أما تتبع الرخص عند الأنمة المجتهدين بقصد التشهي والتخفيف والنهرب من 
التكليف فغير جائز » قال ابن حزم : وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين 
)١0(‏ رواه البخاري ومسلم عن عائشة . 
(؟) روأه البخاري ومسلم واو داود والنسائي وأحمد ٠‏ 


(؟) الموافقات : ١‏ ص 0"؟.. 


سا كرة” - 


وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم ني قول كل قائل » فهم يأخذون ما كان 
رخصة من قول كل عالم مقلدين له : غير طالبين ما أوجبه النص عن الله تعالى وعن 
رسوله صلىالله عليه وسلم(١)‏ . 

وأخيراً فإن الفعل الواحد قد يشتمل على الوصف بالرخصة من جهة وبالعز بمة 
من جهة أخرى . ويتعلق بفعل المكلف حقان . حق الله وحق العبد » فالتيمم ملا 
رخخصة بحق العبد للتيسير عند عدم إمكان استعمال الماء» وهو عزية بحت الله تعالى» 
فلا بد من الاتيان به(؟). 


إلى هنا ننتهي من الكلام عن الحكم الشرعي » وعن قسميه : التكليفي والوضعي 
وننتقل إلى الفصل الثاني » وهو الحاكم . 


٠ 558 الاحكام : له: م ص‎ )١( 
. ۷۲! (؟) المدخل الى مذهب اأحمد : ص‎ 


ب ١ه"‏ سه 


من هر الحا كم : 

يطلق افظ الحاكم على معنيين : 

المعى الأول 5 أن الحا كم: دو واضع الأحكام ومايتها و.نشثها ومصدرها. 

العى 2 أن الحا كم هو الذي يدركالأحكام ويظهرها ويعرفها ويكشف 
عنها(١).‏ 

وبناء على ذلك فالحاكم ا تبارك ,تایا الال الپاری 
المصور 5 المشرع للأحكام . المنشيء ما ٠‏ وهر المصدر الوحيد للأحكام الشرعية 
لجميع المكلفين ١‏ فلا شرع ف الإسلام إلا من الله تعاى سواء أكانت الأحكام تكليفية 
أموضعية. ولا حكم إلا ما حكمبه . وهذا باتفاق المسلمين قاطبة . لم حالف في 
ذلك لحك دنهم ومن بالله ا . ومحيك نا ن وبالقرآن E‏ 5 وبالاسلام درا 8 

فمصاءر الأحبكام كلها حرا هر اللہ ڪر وجل 5 سواء أظهر 506 الحكم بالنص 
الذي أوحى به إن محمد صل اللهعايه و سلم . أمفيما يتو صل إليه المجتهد بالقياس والدلائل 
والأمارات الي شرعها الله لاستنباط أحكامه . ولت اة والإجءاع والقياس ٤‏ 

. ص 1)۲۷ : اصول الفقه لغير الحنفية: ص ؟"‎ ١ اصول الفقه :ابو النور:‎ )١( 


5 لض ت 


وبقية المصادر إلا مبينة وكاشفة عن حكم الله تعالى ٠‏ ولا تعتبر حجقولا دليلا إلا 
لشبوتحجيتها من قبل الله تعالى » فهي سبل ومناهجلمعرفة حكم الله الواحد الأحدرا). 

فالله هو المشرع للأحكام » وهو الموجب ها باتفاق » ولذا وضع علماء الأصول 
القاعدة المشهورة و لا حكم إلا لله ؛1)» واتفقوا على تعريف الحكم ‏ كما سبق 
بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين »فالا كم هو الله تعالى الذي بصدر عنه 
الحطاب » وترجع إليه الأحكام . 

واستدل العلماء على ذلك بأدلة كثيرة أهمها : 

» قال الله تعالى : « إن الحكم إلا لله يقص الحق . وهو خير الفاصلين‎ ١ 
۷ه» فالاية الكريمة حصرت الحاكمية بالله تعالى » واستعمل القرآن الكريم‎  ماعنألا‎ 
أداة الحصر لتأكيد هذا الممبى ۾‎ 

۲ - قال تعالى : « وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم «المائدة ‏ 
9 . فالاية الكريمة بينت أن الحكم الواجب على المؤمنين هو ماأنزله تعالىء وليس 
ما تميل إليه الأهواء والنفوس والعقول البثه ية . 

۳ - قال تعالى : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولثلك هم الكافرون » المائدة 
٤٤ -‏ ؛ وقال تعالى : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » المائدة -ه4: 
وقال تعالى : « ومن لم بحكم بها أنزل الله فأولئاك هم الفاسقون» المائدة ‏ 40 
فالآيات الثلاث نددت بالحكم بغير ماأنزل الله تعالى . واعتبرت ذلك كفراً وظلماً 
وفسوقاً . 


٠ (١8 اصول الفقه » خلاف : ص‎ )١( 


(؟) الاحكام » الآهدي : ١‏ ص ۷1 , فواتح الرحموت : ١‏ ص ٠١‏ » تيسسير التحرير : 
؟ ص ٠ ٠١١‏ ارشاد الفحول : ص ۷ » نهابة السول : ١‏ ص 1568 »؛ حاشية 
المطار على جمع الجوامع : ١‏ ص۷۸ . 


٤ء‏ - بين القرآن الكريم وجوب الرجوع إلى أحكام الله تعالى في الفرآن والسنة 
عند التنازع وعلق الإيمان عليه : فقال تعالى : « فإن تناز عم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآحر » النساء -4ه. 

ه ‏ نفى القرآن الكريم الإيمان عن الناس حى محتكموا إلى أحكام الله تعالى» 
ويرضوا بذلك وتستسلم نفوسهم لها . فقال تعالى : « فلا وربلك لايؤمنون حى 
بحكموك فيما شجر بينهم . ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت وبسلموا تسليما» 
النساء  ٦8‏ . 

أما المعى الثاني للحا کم وهو الذي يدرك الأحكام ويظهرها ويعرفها ويكشف 
عنها فميز العلماء بين حالتين : 

الحالة الأولى : بعد البعثة وبلوغ الدعوة : اتفى العلماء على أن الذي يدرك 
الأحكام الشرعية ويظهرها هو التشريع السماوي المنزل › والحاكم هو الشرع الذي 
جاء به الرسول : فما أحله الله فهو حلال . وما حرمه الله فهو حرام › وما أمر به 
الشرع فهو حسن وفيه مصلحة . وما هى عنه فهو قبيح وفيه مفسدة : وهكذاء 
وإن ما ورد في الشرع بلتزم به المسلم : ولا حرج عنه قيد أنملة : ويسلم بكل ما جاء 
فيه دون اعر اض : ومن أنكر آبة في كتابالله تعالى أو حكماً ثبت قطعاً عن الله 
تعالى فقد حرج من الإسلام كر بالله تعالى : والعياذ باللّه )١(‏ . 

الحالة الثانية : قبل البعثة : اختلف علماء المسلمين ني محديد الحاكم بالمعى 
الثاني قبل البعثة . واختلفوا على د ور العقل في ذلك على قولين(7) . 

القول الأول : عدم وجود مايكشف عن حكم الله . وعدم وجود حكم شر عي 
قبل البعثة . وأن العقل لابدرك الأحكام بنفسه بدون وساطة الرسل والكتب السماوية؛ 
)١(‏ ارشاد الفحول : ص ل ٠.‏ ش 

1 1 . 167 ص‎ ١ : اصول الفقه » ابو النور‎ ٨ ٩ 


۳ = 


فا خا كم ہو الله تعالى . والكاشف هو الشرع ولم برد شرع ٠‏ وهو قول أهل اة 
والجماعة . 1 

القرل الثاني : أن الحاكم حقيقة هو الله تعالى . ولكن العقل درك أحكام الله 
تعالى بنفسه و نكف عنها ويعرفها ويظهرها. قبل ورود الشرع . وهو قول المعتزلة. 
كما أن العقل يعرف أحكام الله تعانى بعادالبعثة فيما لم برد فيه نصر(١)‏ . 


أساس الاختلاف واانتائج المترتبة عليه : 

ويرجع الاختلاف اسابق إلى الاختلاف في .٠‏ .ألة ال.سن والقبح العتليين 
يشتمل عله الفعل من مصلحة ومفسدة . وينتج عن هذا الاختلاف عدة ناج٠‏ 
أهمها اثنتان : 

١‏ - هليجب على الإن .ان العاقل أن يدرك ح..ن الأفعال وفبحها : وأن يفعل 
الحسن وعتنع عن الفبيح ؟ وبالتالي فهو محاسب على فعل القبرح . ومثاب على فع 
الان !| وهل جت على الإندان أن يشكر الله تعان يموجب عقله ,بب النعم الي 
حباها الله به من الحلق والرزق والصحة وغيرها أم لاحب ؟ 


؟ ‏ هل يجب على الله تعای عند إنزاك“الشرائع أن يكم يسن الفعل الذي 
أدرك العقل حسنه . وأن يحكم ,7 بح الأعل الذي أدرل العقل فبحه ؟ 

وقبل بيان الاختلاف وابدواب عن هذه الأسئلة نبين معبى الحسن والقبح ثم 
نذ كر المذاهب المختلفة بي ي الموضوع . 


)١(‏ بطلق كثير من علماء الاصول عبارة ان الحاكم عندنا هو الله تعالى » وعند الممتزلة 
هو ااوقل کي ت فيهتجاوز وتسامح وعدم"ذقة ؛ لأنهالم يتل 'حد من 
المسلمين : ان الحاكم هو العقل »© وانما قال المعتزلة : ان المقل يغرب الأحكام 
ب رون المع E‏ ينيد tla gin‏ عليه : ( انر ات 
الرحموت : ١‏ ص ٠١‏ 4 تيسير التحرير : ۲ ص 1981 ؛ نهاية السول : 

5 : جمع الجوامع وحاشية العطار : ١‏ ص ۷١‏ » شرح الكوكب المنير 0 
۳(‘ 


ب لض ت 


يطاق الحسن والقبح على أربعة إالاقات . هي : 

١‏ يطلق الجن على كل أمر لاثم الطبع مثل حسن الحاو وحسن إنْقَادْ 
الغرقى . ويطلق التتبح على كل أمر ينفر الطبع منه.مثل قبح المرء وقبيح أخذ الال 
ظلماً . 

۲ - يطلق ان على صف الكممال مثل حن العلم وحسن الكرم . ويطلق 
القبح على صفة النقص هثل قبح اجهل وقبح البخل . 

وهذان الاطلاقان معزان عقاان . عكم هدا العقل بالاتفاق بين أهل السنة 
ه المعتز لة 3 

۳ يطاق الى بن على مايباح للإنسان فعله مع العلم به والقدرة عليه . بمعى 
نفي الحرج عنه . والقبرح ما يقالله مما لابباح له فعله . وهذا المعى غير ذاني باتفاق 
ولا يدركه العقل . لاختلافه باختتلاف الأحوال . 

- يطلى الدسن على ترتب المدح في الدنيا والوابني الآخرة مثل حسنالطاعة» 
ويطلق القبح على ترتب الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة مثل قبح المعصية(١)‏ » 
وهذا المعى #تلف فه على قولين : 

القول الأول : أن الحسن والقبح بهذا المعى شرعيان - فلا يؤخذان إلا من 
الشرع . ولا يدركان إلا به . وأن الأشياء ليس ها حسن ذاني + ولا قبح ذاني » 
ولكن الأمور كلها إضافة . 


)١(‏ فواتح الرحموت : ١‏ ص ۲١‏ ؛ المستصفى : ١‏ ص 21 ؛ تسهيل الوصول : ص 
1 ,»؛ ارشاد الفحول : ص ۷ , حاشية العطار على جمع الجوامع : ١‏ ص 8١‏ ©» 
مختصر ابن الحاجب : ص 55 + الاحكام ؛ الآمدي : ١‏ ص 75 ؛ نهابة السول : 
١‏ ص ٠۲١‏ + أصول الفقه ؛ ابو النور : ١‏ ص ١58‏ »> شرح الكوكب المنير ٠‏ 
۱ ص ۳۰۰ . 


0-7 ادا اله 


القول الثاني : أن الحسن والقبح عقليان .فإن العقل يدرك ذاك بدون توقف ) 
على الشرح : وأن الحسن صفة ذاتبة لبعض الأشياء : وأن القبح صفة ذاتية لبعضها , 
الآحر » ويوجد بعض الأشياء تتردد بين النفع والضرر والحير والشر(ا). 
مذاهب العلماء في دور العقل قبل العلة : 

اختلف علداء المسلمين ني موضوع النزاع في معى الحاكم الكاشف‌المظهر › 
ودور العقل في إدراك الأحكام Cy‏ الاختلاف في الحسن والقبح والنتائج ال مر تبة 
عليه على ثلاثة مذاهب . 


أولاةت ‏ مذهب الأشاعرة(؟) : 

وهو أن العقل لأيعرف حكم الله تعالى ي أفعال المكلفين إلا بواسطة رسله 
وكتبه »لأن العقول تختلف اختلافاً ظاهراً في الحكم على الأفعال . فبعض العقول 
تستحسن فعلا معيناً ٠‏ بينما تستقبحه بعض العقول . وأن عقل الشخص الواحد 
مختلف في الفعل الواحد » فيراه حسناً في وقت + ويراه قبيحاً في وقت آخر : ولأنه 
قد يغلب الموى والتشهى عل العقل ‏ فيكون التحسين والتقبيح واهيآً وضعيفاآً 
وقائماً على الحوى . 

وأساس هذا المذهب أن الحسن والقبح للأفعال شرعيان . وأن الحسن من أفعال 
العباد هو مارآه الشارع حسناً فأباحه وطلب فعله كالإيمان والصلاة والصوم وغيرها. 
وأن القبيح من أفعال الناس هو مارآه الشارع قبيحاً وطلب تركه . مثل الكفر والزنا 
وشرب الحدر وغيرها ١‏ وليس الحسن ما رآه العقل حسناً . ولا القبيح ما رآه العقل 
قبيحاً : أي أن مقياس الحسن والقبح هو الشرع لا العقل . 


١ (‏ ) مختصر ابن الحاجب : ص .؟ »© اصول الفقه + الخضري : ص ۲١‏ ؛ المستصفى : 
١ -‏ ص 5ه ٠‏ نهابة السول : ١‏ ص ٠٤٠١‏ : حاشية المطار :© ١‏ ص ۸۳ »© تيسير 
التحرير : ؟ ص ٠١١‏ »> فواتح الرحموت : ١‏ ص ۲٠١‏ 6 
الشافعية . 


ت 


واستدلوا على ذلك بأن الحسن والقبح ليسا ذاتيين ني الفعل » لأنبها غير مطردين» 
فكل فعل اتفق الناس على حسنه كالصدق » نجد له جزئيات يقبح فيها إذا ترتب على 
الصدق مثلا” هلاك جزء عظيم من الأمة › أو قتل بريء على يد جبار ظالم » وكل 
فمل اتفق الناس على قبحه نجد له جزئيات يحسن فيها » فالوصف غير ذاني » لآن 
ما بالذات لايتخلفٌ(١).‏ 

وينتج عن مذهب الأشاعرة ما يلي : 


-١‏ أن أهل الفيرة الذين عاشوا بعد موت رسول وقبل مبعث رسول » وهن 
عاش في عزلة تامة فلم تبلغ دعوة النبي لايكلف من الله تعالى بفعل شيء ولا برك 
شيء . ولا يثاب على فعل الحسن › ولا يعاقب على كفر » ولا يجب عليهالإ يمان 
والشكر للمنعم » ولا يحرم عليه غيره . لأن الثناء والشكر والتكليف واجب بالشرع 
لا بالعقل : فلا يأثم الإنسان إلا إذا بلغته دعوة ني »فالو اجب ما أوجبه الله تعالى 
ومنح الثواب عليه ٠.‏ والحرام ماحرمه الله تعالى ‏ وتوعد بالعقاب على فاعله» وأما 
قبل البعثة فلا بحرم كفر ولا يحب إبان »> والعبرة لأوامر الشارع الحكيم » 
وأنه لاطريق إلى معرفة الأحكام إلا بالشرع . 


واستدلوا على ذللك بقو لهتعالى: « وما كنا معذريين حی نبعث رسولا ۲ الإسراء ١8‏ » 
فقد نفى القرآن الكريم الحساب والمؤاخذة والعذاب قبل بعثة الرسل الذين تنزل عليهم 
الأحكام الشرعية . واستغنى عن ذكر الثواب يذكر مقابله من العذاب . 


» ص ۷۸ » أصول الفقه‎ ١ : الاحكام » الآمدي‎ ٠ مختصر ابن الحاجب : ص 5؟‎ ) ١ 
: أصول الفقه » ابو النور : ۱ ص .ه٠١ » تيسير التحرير‎ » ١١.5 خلاف : ص‎ 
ص‎ ١ : الاحكام » لابن حرم‎ » ٠١١ ص .16 » الوسيط في أصول الفقه : ص‎ ۲ 
. 7١6 ص‎ ١ : شرح الكوكب المنير‎ © ۷ 


- ۳۷ 


واس.تدلوابقولهتعالى:؛ للا يكون لاناس على اللمحجةبعد الرسل» الداء ه٠‏ 
فالآية تدل على أن المسؤ ولية ولاب عل الناس يكو ن بعد إرسال الرسل وبيان الأحكام 
وإقامة الحجة عليهم . ومفهوم المخالفة إمكان الاحتجاج قبل البعثة > وأن العلة 
في إرسال الرسل هي قطع الحجة للناس على الله بعد الإرسال :)١(‏ فعلى هذا فأهل 
الفرة مر وكون لمشيثة الله . إن شاء عذبهم ؛ وإن شاء عفا عنهم / 

۲ - لاحب على الله تعالى أن يحكم بحسن ما رآه العتل حسناً : وأن يطلب 
فعله من الناس . ويوجبه عليهم : ولا يحب عليه أن يحكم بقبح ما رآه العقل قبيحاً : 
وال شيف من الاش تركه ۰ لان إرادة الله مطلقة : وهو خالق الحسن والقبيح : 
فله أن يشرع ما شاء على من شاء » من غير منفعة أصلا" . ولكن ثبت بالاستقراء 
أن الله تعانى شرع أحكامه لتحقرق مصالح العباد تفضلا” منه وإحساناً . فإن مراعاة 
النفع والضرر والمصلحة والمفسدة في تفضل وكرم من الله س حانه وتعای 8 وإذا 
لم تظهر لنا المنفعة والمصلحة فيكون الوجوب الشرعي لفائدة في الآخرة قطعاً(؟) . 
ثانيآً ‏ مذهب المعترلة () : 

يرى المعتزلة أن العقل نفسه يعرف حكم الله تعالى في أفعال المكلفين قبل البعثة» 
بد ون واسطة الرسل والأنبياء والكتب ٠‏ لأن كل فعل من أفعال العباد فيه من 
الصفات . وله ءن الآثار ما بجعله نافعاً أو ضارا ٠‏ فالفعل حسن بذاته أو قبيح بذاته» 
وإن العقل بناء لى صفات الفعل وآثاره يستطيع أن يحكم بأنه حسن أو قبيح . 


>» ۸۷ ص‎ ١ : حاشية العطار على جمع الجوامع‎ . ١64979 ص‎ ١ : نهابة السول‎ )١( 
: الاحكام » الآمدي‎ ٠ ۳۲ منهاج الو صول : ص 1۲ : مختصر ابن الحاجب : ص‎ 
ارشاد‎ ٠ )۷ ص‎ ١ : فواتح الرحموت‎ ٠ ۲۷۲ تسهيل الوصول : ص‎ ٤ 85 ص‎ ۱ 
الفحول : ص ۷ » أصول الفقه لغير الحنفية : ص 53 , اصول الفقه , الخضري:‎ 
. 5١ص‎ 

1 ) كادي ٠١‏ سس اسو اله ١‏ الحضس ل هايا : نهابة 

( ۳ ) الممتزلة اتباع واصل بن عطاء المتوفى سنة ٠١١‏ ه ٠‏ وعمرو بن عبيد المتوفى 


— ۸ 


واستدلوا على ذلك بأن بعض الأفعال والأقوال لاي .عم العاقل إلا أن يفعلها. 
ويحكم بمدح فاعلها . فهي ح.نة بذائها كالصدق والإيمان . وأن بعض الأفعال 
والأقوال لا العمل قعاها 0 م غاب من المضار واستنکار الناس ودم 4 
كالكذب والضرر والكفر . فلا حتاج لإقامة الدليل ايها . فالعام سنها أو قبحها 
ضروري . فالعدل حسن ولو كان ضاراً . والظام قبح ولو كان افعاً . في نظر 
الماغل صواء كان/فتديئا :أو غير متدين . وأن الرسولك في الاية #0 وما كنا يمعذيين 
حى نبعث رمولا » هو العقل . 

يلان مذ الم أن الجن والقبح أمران عّليان ر لاي عبن . را 
الحسن من الأفعال : ما رآه العقل ح.ناً لل فيه من نفع ٠‏ والقبيح من الأفعال 
ما رآه العقلقبيحاً لا فيه منضرر . لأنالعقل إذا لم يعلم حن الأفعالو قبحها قبل الشرع ء 
لامتحال عليه أن یعام ذا بعد الشرع . وكان مكلفاً با لايستطع وهو محال(١).‏ 


١‏ - أن من لم تبلغهم دعوة الرسل والشرائع مكافون من الله تعالى بفعل ما 
اہم عقلهم إلى حس'ه.ويثابون من الله تعال على فعاه . وأنهم مكلفون بثرك ما 
ديهم عقلهم إلى حه . ويعاقبون من الله تعالى على فمله . لأن العاقل بقر بأن كل 
فېل فيه خواص وله اآثار عله مع أو قدا 4 فيكن إدراك تلاك الأحكام قبل 
أنترد الشرائع فها. وهل باكر عاقل أن الشكر لي النعةوالصدق والوفاء والأمانة 
والإعان كلها حسنة وأن ضدها قبيح ٠‏ وبالتالي وجب شكر العم عايها والثناء 
له . ويكون الشكر اعتقاداً بالقاب أو تحدثآ بالاسان أو سلوكاً بالحضوع والاستملام 
ومن ترك الشكر والثناء فهو (e‏ . 

› ص ۷۷ »أصول الفقه ؛ ابو زهرة : ص 588 » أصول الفقه‎ ١ : الاحكام: الآمدي‎ )١( 


ابو النور : ١‏ ص .18 © 156 » فواتح الرحموت : ١‏ ص ١ ۲١‏ اصول الفقه : 
خلاف : ص 1١١.‏ * الوسيط فى اصول آلفقه : ص 1١١2‏ . 


(۲) المراجع السابقة + تسهيل الوصول : ص ۲۷۴ ٠‏ اصول الفقه ؛ البرديسي : ص 
١‏ - فواتح الرحموت : ١‏ ص۷) . 


و55 0 أصول الفقه الاسلافي م ۲٤‏ 


ونلاحظ أن استدلال المءتزلة يعتمد على إطلاق الحسن بمعبى الكمال » وهذا 
أمر متفق “أيه اع الأشاعرة 3 ولكن لحلاف ي. إطلاق اخسن بععبى تر تب المدح 


۲ - أن حكم الله تعالى على الأفعال يكون بحسب ٠١‏ تدركه العقول من النفع 
أو الضرر ٠‏ فطاب الله تعالى من المكلفين فعل مائيه النفع بحسب ما يدركه العقل» 
ويطلب ترك ءافيه ضررهم حسب مایدرکه العقل » ولا کن أن يأهر بأمر قبيح 
ذاتياً » ولا ينهى عن شيء حسن ذاتياً » لاعتقاد المعترلة وجوب مراعاة المصالح 
والمفاسد » وأن الشرائم مؤكدة لحكم العقل فيما يعلمه . 

ومبدأ المعتزلة أن ما رآه العقل حسناً فهو حسن › ومطلوب شرعاً فعله › 
ويثاب من الله فاعله » وما رآه العقل قبيحاً فهو قبيح › ومطلوب شرعاً تركه 1 
ويعاقب من الله فاعله › فالشرع تابع للعقل » ويقولون 8 إن الشرع مؤكد وكاشف 
لحكم العقل فيما أدركه من حسن الأشياء وقبحها . 

واستدلوا على ذلك بأن الله تعالى ما شرع حكما إلا بناء على ما فيه من نفع أو 
دفع ضرر ء وأن الأحكام الشرعية جاءت لتحقيق مصالح الناس ٠‏ فكل ماطلب 
الشارع فعله فقد طلبه علا فيه من نفع ولا يمحقق من مصلحة» وكل مانهى الشارع عنه 
فقد -حرمه» لما فيه من ضرر ولا بيترتب +لى فعله من مفسدة(١)‏ . 

وعلى الرغم "من فساد مذهب المعتزلة في بناء الأحكام على الحسن والقبحالعقليين » 
/ بحسب المصالح والمغاسد أو المنافع والمفار ء فقد يقال : إن أصاس هذا المذهب 
هو المسوغ لتشريع الأحكام الوضعية قدياً وحديثاً ني القوانين الي تخلت ءن شرع 
الله وحكمه » وتركت الأحكام الإهية » ووضعت لنفسها أحكام تعتمد ءلى العقل» 
وتستند على المصالح والمفاسد » وتتتكب صراط الله المستقيم » وطريقه القويم › 
نسأل اللهتعالىأن ير دنا إلى ديننا رداً جميلا” » وأن بدي المسلمين للعمل بشريعته »إنه 
نعم المولى ونعم المصير . 


: ص55 ©5972 » المستصفى‎ ١ : فواتح الرحموت‎ © ۲۷١ تسهيل الوصول : ص‎ )١( 
. ارشاد الفحول : ص ل‎ ٠ 5١ ص‎ ١ 


- Vs 


ثالث مذهب الاتريدية (١)؛‏ 
وهذا مذهب وسط بين المذهبين السابقين » ويرى -كالمعتز لة ‏ أنأفعالالمكلفين 
فيها خواص وها آثار تقتضي حسنها أو قبحهاء فالأشياء ها حسن ذاتي وقبح ذاتي» 
وأن العقل بناء على هذه الحواص والاثار يحكم بأن هذا الفعل حسن » وأن هذا الفعل 
قبيح »ومارآه العقل السليم حسناً فهو حسن » وما رآه العقل السليم قبيحاً فهو قبيح › 
وأن الله تعالى لايأمر بما هو قبيح ني ذاته » ولا ينهى عما هو حسن لذاته(؟) . 
ومبدأ الماتريدية أن الحسن والقبح حقليان لاشرعيان ٠‏ لأن أمهات الفضائل 
يدرك العقل حسنها : لما فيها من نفع › وأمهات الرذائل يدرك العقلقبحهاء لم فيها 
من ضرر » ولو لم يرد بها شرع » واستدلوا أيضاً أنالحسن والقبح لو كانا شرعيين» 
ولا يعرفان إلا بالشرع لكات الصلاة والزنا ثلا” متساويين قبل بعثة الرصل » فجعل 
أحدهما واجبأ والآخر حراماً ليس أولى من العكس(”). 
ولكنهم قالوا : إن هذا الحسن والقبح العقليين لايقتضي طلب الحسن أو ترك 
القبيح في الدنيا » ولا يقتضي الثواب أو العقاب في الآخرة › لأن الثواب والعقاب 
على الأفعال من وضع الشارع ٠‏ ومتوقف على الشرع والرصل(4) . 
وينتج عن هذا المذهب ما يلي : 
١‏ إن أهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة لايطالب بفعل الحسن ولا يطالب 
برك القبيح > ولا ثواب لفعل' الحسن ولا عقاب على تركه › كما لا ذم على فعل 
الحئفية وهو و راي بعض الحتابلة كأبي اطا" EF‏ وابن القيم » ا 
شرح الكوكب المثير : ١‏ ص 9.9 4 87.5) . 
(؟) فواتح الرحموت.: ١‏ ص 4706255655 تيسير التحرير : ۲ ص ٠١١‏ »اصول 
ااا چ : ص 1۹ ۰ 
(؟) أفواتح الرحموت : ١‏ ص 565 . 
(؟) وهو راي ابن تيمية القائل : 2 الحسن والقبح ثابتان ¢ والانجاب والتحرم 


بالخطاب > والنعدبي. متو قف عل الإر سال 8 ٠‏ ( انظر : شرح الكو كب ا 
ان 0 


- ۴۷1 - 


لتقريح ولا ثواب على تركه . فالثراب أو العتّاب لايكون بمجرد العقل .لقوله تعالى:. 
« رما كنا معاءبين .حبى نبعث رسولا ١6  ءارسإلا ١‏ . ولذلاث اشترط الحنضة 
في تعلق ت أن تبلغ الدعوة المكاف . وأن إدراك اله .ن والقبح للأفعال لايقدر 
عليه كل الأفراد . ولايعقل أن يعاقب نان على ترك فعل لم يدرك حسنه. ولم 
برشده إليه داع «وثوق(١1)‏ . 

ودا ما تاين ای مع الأشاعرة . وأن ااثراب والعقاب والمدح والذم 


أمور شرعية . وتتوقف على البعثة وبلوغ الدعوة . 


واستثى الماتر يدية أمرا واحداً وهو وجوب الإيمانوالاعتقاد بو حدانية اللهائعا 
وأن أهل الفئرة إذا لم يعتقدوا ذاك بموجب عقوهم فإنهم يعذبون ويحاسبون سلى 
ش ركهم 011" : لان الإإعان سن إنق به ح ا لايقبل السقوط حال من الاحوال» 
وهذا رأ أكر الحفة بو جر غاا پیا اکر على كل اقل . سواء بلغته 
دعوة الرسول أم لا . لأن العقل يستقل في إدراك بعفى أحكام الله تعال . وأهدها 
o‏ أبأا د لعد مان فار |] لاعدر لأسد يلا الجهل بغالقه . 
لما :ری من دلائل وحدازتت(۲) . 


۲ ل إن الحكم العقلى عحسن الفعل أوقبحه لايازم منه أن تكون أحكام الله 
الله عالق ی نما ل#بالمكلفين -.سب ماندر که العتول فيها ٠ن‏ يان أو قبح . لأن العقل 
ول خط و کم الله لاغطى 8 ولآن بعض الأفعال قد تشتبه فيها العقول . ولذا 
فلا تلاز م بين أ-دكام الله تعالى وما تدركه العقول . وبالتالي فلا يعرف عکم الله 
تعاى إلا بواسطة الرسل والكتب السداوية(”) . 


)١(‏ فواتح الرحموت : ١‏ ص ۲١‏ » تبسير التحرير : ؟ ص ٠١۲‏ ؛ 158 4 اصول 
الفقه ٠أبو‏ زهرة: ص 556" . 

(۲) فو اقح ار حهوت : ١‏ صن 1۸-۲۸ ء تيسير التحرويزي: ؟-ص151#اء ونقل ابن 
عبد آلشكوار قول بعس الحنفية الآخر وهو أن الكافر الذي لم تبلفه الدعوة غير 
مكلف بالانمان : ولا بؤاخذ في الآخرة جا ا لر لة والامامية . 

(؟) فواتح الرحموت : ١‏ ص ۲١‏ + تيسير التحرنر ۰ ١‏ ص 169 2 وقارن مانقله 
ال محمد اتر زهرة عل التحتفة في كاب سول الل کن 


2 ۷۴ 


عرة الاختلاف : 


95 8 5 س ؟. 0 
۱ _- «ظهر م می أن چ السلسن متمدو ل عل ان الحسن حدمت الشرع ٠‏ 
ون البح «اقبحه الشرع بعد البعثة ونزول الكتاب . فلا يترتب على الاخزلاف 


لساءق أثر بالنسبة لا.كلفين الذين بلغتهم الدعوة . سواء "منوا بها أم كفروا . فكل 


2 


فعل أمْر به الشارع فهوح..نوءطاوب فعله ويثاب فاءمله.وكل قعل ی نه‌الشارع 
فهو قبح . و«طلوب تركه ويعاقب فامله . وإن الدراسة السابقة ي مو ضوع الحاكم 
زالاحتلاف في الحسن والقبح دراسة تار مخية نظرية لاجدوى منها ولا طائل تحتها. 
ولا تترتب عليها أحكام شرعية إلا في الأمور التالة الأخرى. 


۲ - يظهر أثر الاختلاف وثمرته بالندمية لمن لم تبلغهم شرائه الرسل في زماننا 
مالا . أو قبل البعثة الذين يطاق عليهم اسم أهل اافيرة . فتال الأشاعرة : إمهم 
ناجو ن . ولايثابون عل فعل ولا بعاةيود عمل غير ۰۵ وان ادر هم وفع لل الله تعانء. 


وقال امز أة er!‏ .كلفون و محاميودت إن خيرا فخير 5 وإث 5( فشر . وقال 


الماتريدية : إ2بم مكلفون بالإيمان بالهتعالى فط ٠‏ ولا بحاصبون ولا.ءاةبون على غيره. 
۳ تظهر ثمرة الاختلاف أيضاً ي «كانة العقل بين «.صادر التشريع . وهل 
تبر العقل مصدراً من المصادر التشريعة الي يرجع إليها المجتهد إذا لم يجد نصاً 


في تاب اليس :ة٠‏ 


قال أهل السنة والجماعة من الأشاءارة والماتريدية : إن العقل لس مصدراً 
ولا دللا ولا حجة . وإتما تنحصر المصادر ني الأمرر الي سبق ذ كرها وهي القرآن 
رالسنة ثم الاجتهاد والاستدلال والامت'باط بالياس والاستد. نان والاستصلاح 
والاستصحاب وغير ذاك . وأن العقل بعل فها حيث أباح الشارع له الع لى بناء 


على هذه السادر 5 


2 ۴۷۳ - 


وقال الشيعة الإمامية الحعفرية › الذين ياتزرمون بمذهب المعتزلة في العقائد : 
إن العمل دليل ثالث بعد القرآن والسنة » ولكن بإذن من الشارع جعل له الحق بالأأخذ 
بها بشير إليه » فإن لم يحد المجتهد نصاً رجع إلى العقل »> فما رآه العقل حسناً فهو 
عند الله حسن » وهو حكم الله تعالى : ويجب على المكلف فعله . وما رآه العقل 
قبيحاً فهو عند الله قبيح ويحب على المكلف تركه(١)‏ . 


)١(‏ أصولالفقه: ص ٠ ۰٦٦‏ وقد كتب الزميل الدكتور رشدي عرسان المدرس 
في جامعة بغداد رسالة دكتوراه في كلية الشربعة بالازهر عن « العقل كمصدر 
تشريعي عند الشيعة الجعفرية » وناقشها في آب ۱۹۷۱ . 


أ 9/8 - 


المحكوم فيه )١(‏ 


تعريف المحكوم فيه 

هو فعل ااكلف الذي تعلق به خطاب الشارع (۲) . 

وذلك أن كل حكم من أحكام الشارع يتعلق بفعل من أفعال المكلفين سواء 
كان الحکم اقتضاء أو تحخييراً أو وضعاً» وقد صبق تعريف الحكم بأنه خطاب الله 
المتعلق بأفعال المكلفين : فالحطاب له محل » وهذا امحل هو فعل المكلف » وهذا 
الفعل إما أن يكون واجبا أو مندوباً أو مكروها أو حراماً أو مباحاً » وإما أن يكون 
سیباً أو مانعآ أو شرطاً(”) . 

مثل قوله تعالى : و وجاهدوا في سبيله » المائدة  ٠١‏ » فالإيجاب ني الآبة تعلق 
بفعل من أفعال المكلفين » وهو اللحهاد » فكان واجياً . 

ومثل قوله تعالى : ١‏ يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل 5-7 
البقرة ‏ ۰۲۸۲ فالتدب في الآية تعلق بفعل من أفعال المكلفين »> وهو كتابة الدين» 
فجعاته «ندوباً . 
)١(‏ يعبر بعض العلماء عن المحكوم فيه بالمحكوم به » وذلك لان فعل المكلف بو 

يانه مأمور به او ونه ا 1 فيه اقرب وأولى كما ا 

ابن الهمام » لان الشارع لم يحكم به على المكلف , بل جعل الفمل محكوما فيه 

بالوجوب أو بالمنع » ( أنظر تيسير التحرير : ۲ ص 186) ٠‏ 
زفق التلويح على التو ضيح :۴ ص 195 ٠‏ نهابة السول 4320 2 اسول الغقه » 


خلا ف ه ص ۱١‏ 5 
(۳) الوسيط في اصول الفقه الاسلامي : ص .15 »2 إصول إلفقه » البرديسي : ص 
110 3 


fVo‏ سم 


ول قؤله تعالى : « ولا تقتاوا النفس الي حرم الله إلا:بالحق » الأنعام ٠١١‏ 
فالحريم ني الآية تعلق بفعل من أفعال ااكلفين هو القتل فجعاته حراء] . 

وعثل قوله تعالى : « ولايد الحبيث منه تنفقون » البقرة ‏ 7017: فالكراهة 
المأخوذة من الآبة تعلقت بفعل من أفعال المكلفين هو إنفاق المال الحبيث فجعاته 
مکروهاً 

وشل قوله تعالى : « فإذا قنضرت الصلاة فانتشروا ني الأرض » ال عة ١٠ء‏ 
فالإباحة في الآبة تعلقت بفعل من أفعال المكلفين هو الانتشار ني الأرض فجعاته 
مباحاً . 

ومثل قوله تعالى : « ياأيبها الذين آمنوا كب عايكم القصاص فيالقتلى » البقرة 
ملا U ¢ ١‏ ل الوار د في الآ الصادر من فعل الشخص مبب في القصاص . 

وهثل قوله صلى الله مايه وص ام : «لابرث القاتل»(١) ٠‏ فالقتل الوار د في الحديث 
الصادر من فعل المكاف مانع له ٠ن‏ الميراث . 

ومثل قوله تعال : « إذا 3 م إا ل الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الأرافق» 
المائدة ‏ 5 . فااوضوء الوارد ني الآبة فعل ءن أفعال المكلفين وهو شرط لاصلاة. 

وإذا كان الحكم اارضعي لبس من فعل المكاف . فهو بتعاق بفحله مثل قوله 
تعان : و أقم الصلاة لدلوك ااشمس » الإسراء ‏ 78 . فالدلوك سبب . وهذا 
ال.يب يتعلق بفعل المكلف : وهو وجوب الصلاة عليه 

وكذلاث فإن الصدة أو الفساد أو الإطلان وصف لأفعال الك'فين . وكذا العزيمة 
والرصة وصف لأفعال المكاف . 

الحكم تكليف بفعل : 

ويدل التعر دف على أن الحكم لايتعلق إلا بفعل ٠‏ ن أفعال المكلفين 7 ولذلاث 
وضع مل.اء الأصول قاعدهم ٠‏ و لاتكليف إلا 6 


)0( رواه ابو داود »2 ورواه مالك وأحميد وغير هما بلفظ « ليس لقاتل ميراث » . 


ب ثلا ت 


فالحكم التكليفي لايتءاق إلا بفعل المكاف . بأن يقوم المكلف بأداء فعل ١ن‏ 
الأفعال . فإن كان الحكم طاب فمل بالإتيماب أو الندب فت تعاى الحكم بفعل 
الواجب على سبيل الحم اتفاق . كالحهاد والصلاة . أو تعلق بفعل مندوب بدون 


حم كتوثرق الدين وأداء ادن . 


وإن كان الحكم طلب ترك بالتحريم أو الكراهة فيتءاق الحكم أيضاً بفعل عند 
الجمهور . وهو كف اللفس كن فعل المحرم في التدلى والزنا.. لأن اهي عن الشيء 
أثر بضلا وأ كف النقلى عن فعل المكروة ني أل .وال وكثرة الماش باشَزري)3. 
أ٠ا‏ الحكم الوضعي فإن كان مقدوراً كاف وكانمنفعاه. كالوضوء للصلاة. 
فإنه يتعاق بفعل المكاف مباشرة كا سى . وإن لم يكن من فعله كالدلول فإنه 
يتعاق بحكم تكليفي + والحكمالتكلمي يتعلق بفعل المكاف . بأن يكو نصبباً لفعل:كليني . 
أو شرطا أو هانعاً أو صحيحاً أو رخصة . فالحكم الو ضعي تعلق بالحكم التكليفي : 
والحكم التكليفي متعاق بفعل المكاف : فيكون الحكم الوضعي متعلقاً بفعل المكاف 
بطريق غير «باشر . وذاث بواصطة الحكم التكايفي . 
والنتيجة أن الحكم الشرعي . صواء كان تكارفرا أو وضعرا . عاق عل المكاف» 
لأن الفعل هو عناط الثواب والعقاب . والمدح والذم . وقد سبق ني تعريف الحكم 
أن المقصود بالفعل هنا كل ٠ايصدر‏ عن المكلف وتتعاق إرادته وقدرته به من قول 
أو فعل أو اءتقادأو تقرير(؟) . 
را۴ صر ابن التعريحب” 992 يزلا كاج ماسوو 111 پا ص کا 


طن ٠ء‏ تسهيل الوؤاصول : ص ۲۸٠١‏ . ۲۸۷ . اصول.الفقه ٠‏ الخضزي,: اض 
١‏ : حاشية العطار : ١‏ ص ٠ ۲۸١‏ حاشية البناني : ١‏ ص ٠ ۲١۳‏ فواتح 
الرحموت : 1 ص ۱۴۲ ٠‏ تيسير التحرير : ۲ ص ٠ ٠١١‏ المدخل الى مذهب 
احمد : ص 4ه » القواعد والفوالد الاصولية : ص 55 + شرح الكوكب المنير : 
١اص.45؛١11).‏ 

(؟) انظر : صفحة 555 ۰ ۲۲۹ من هذا الكتاب . 


بت ۴۷۷ ل 


شروط المحكوم فيه : 
بشترط علماء الأصول لصحة التكليف بالفعلالمحكومفيه أربعة شروط »وهي : 
أولا” - أن يكون الفعل معلوماً للمكلف علماً تام حى يتجه قصده للقيام به 
و يستطيع فعله . فالمكلف لابطالب بالصلاة والزكاة والحج واللحهاد والإنفاق وترك 
الحمر والزناوالسرقة وفحش القول إلا بعد أن بعلم حكم الله فيهابالإيجاب أو التحريم : 
أما قبل العلمفلا يتعلق الحطاب بفعله » ولا يطالب بالفعل أو بالترك > ولا يستحق 
الثواب ولا العقاب(١).‏ 


وإن علم المكلف: بالفعل لايكفي > بل لابد أن يكين العلم تاماً به » فيعلم 
أر كانالفعل وشروطهوكيفية القيام به»وعلى هذا فإن النص المجملي القرآن الكريم 
لايكفي في تكليف المكلف به إلا بعد بيانه من رسول الله صلى الله عليه وصلم ء 
فقوله تعالى : « أقي.وا الصلاة » أمر بفعل الصلاة على المكلف » ومع ذلك فلا يكلف 
بالصلاة › لأنه لم يعرف أركانها وشروطها وكيفية أدائها » فجاء رصول الله صلى 
الله عليه وصلم وبين كل ذلك»وقال: « صلوا كما رأيتدوني أصلي »2 وهكذا بقية 
التكاليف بالصوم والزكاة والحج والحهاد والدعوة والبيع والربا »> وكل فعل تعلق 
بهخطاب مجمل من الشارع لابصح التكليف به إلا بعد بيانه في القرآن الكريم بنص 
آخر أو انالسئة المئةاء كما متىي «مبحث السنة . 


ثانياً - أن يعلم المكلف مصدر التكليف بالفعل ٠‏ بأنه من الله تعالى . لكي يكون 
التنفيذ طاحة واءتثالا” لأمر الله تعالى » ولكي بتجه قصد المكلف لوافقة طلب الله 
تعالى في الترام أحكامه عا حب فيه قصد الطاعة والتقرب »> وهذا السبب لايقبل 


)9١(‏ مباحث الحكم : ص ١18‏ . المستصفى : ١‏ س 85 ١‏ الوسيط في أصول الفقه 
الاسلامي : ص ٠ ١54.‏ اسول الفقه » خلاف : ص 169 ٠‏ القواعد والفوائد 
الاصولية : ص لاه ٥۸‏ > شرح الكو كب المنير ٠‏ ۱ ص 5٠‏ ۰ 


المسلم حكماً إلا إذا عرف دليله الشرعي : فيبدأ الفقهاء ني كل بحث بذكر 
الدليل الشرعي أو الأصل الشرعي لإقامة الحجة على المكافين بتنفيذ الفعل والنقيدبه(١).‏ 

والمراد بعلم المكلف بالفعل و بمصدر التكليض إمكانعلمهبه» بأنتتوفر فيه القدرة 
والعقل والتمكن من العلم إذا قصده واتجه إليه .بأن يكون بالغاً عاقلا" قادراً على 
معر فة الأحكام بنفسه أو بسؤال أهل العلم عنها عند قيامه ني دار الإصلام الي يتوفر 
: فيها العلم والعلداء . وعندئذ يتحقق الشرط بالعلم بما كلف به فيتعلق التكليف 
به»ويجب عليه تنفيذه والالتزام بآثاره . فإن قصر فلا يقبل «نه الاعتذار يجهلها . 
وهذا قال الفقهاء : « لايقبل في دار الإسلام عذر الجهل بالحكم الشرعي » . 

ولا يشترط علمه بالحكم فعلا” » لأنه لو اشترط ذلك لا استقام التكليف » 
ولفتح باب الاعتذار بجهل الأحكام » وادعى كل شخص عدم علده به. 

أا إذا لم يتوفر العقل والقدرة على العلم كالصبي والمجنون ومن أصلم حديثاً 
ودخل دار الإسلام فلا يكون مأموراً > لأنه لايتمكن من النظر والبحث والعلم 
با لحکم(۲). 

الئاً ‏ أن يكون الفعل المكلف به ممكناً بأن يكون ني قدرة المكلف أن يفعله 
أو ارب رک 

ويتفرع عن هذا الشرط ثلالة أمور » وهي : 

١‏ - أنه لايصح شرعاً التكليف بالمستحيل . سواء كان مستحيلا” لذاته أو 
ستياه" لغيره . 

الحكم : ص ۱۹۸ » أصول الفقه » الخضري : ص ۸۲ › المستصفى : ١‏ ص 85 » 

شرح الكوكب المنير : ١‏ ص ا)٠‏ 


؟) المراجع السابقة » اصول الفقه , البرديسي : ص 117 » وانظر شروط المحكوم 
عليه في المبحث الآتي . 


- ۷۹ س 


والمستحيل لناته هر عالاصور العمل وجوده . كاللويع بين الضدين > كأن 
يكون الفعل واجباً ومحرماً في نفس الوقت على شخص راحد . والجسع بين الاةرضين 
كالنوم والقظة ٠‏ ذفلا يصح اكليف بالمستحيل لذاته عند ال هور. لأنالمستحل 
لذاته لاعکن تصوره 3 والحكم “ل الشبي » فرع عن تکوره : وطلب الفعل والتكلرف 


فيه فرع دن تصور وقوعه ء والم حل لايمكن تصوره(١).‏ 


أما المستححين لغيره.ء وهو عا يتصور العمل وجوده ٠.‏ ولكن م غر العادة 
بوقوعه . كالمشي من المريفى المقعد . والطيران من الإن.ان بدون أداة ٠‏ والمشي 
على الماء . و دكذا . فلا يصح التكليف با لمحيل لغيره عند الجمهور أيضاً . 

والدالل على عدم صدة التكارف الى تحرل قوله تعالى : « لايكاف الله أ .ا 
إلا وصعها » البقرة  .۲۸١‏ وقوله تعا : «لايكلف ال نف .ا إلا ما آثاها» الطلاق_ب/ا؛ 
ولأنالتكليف بالمستحيل الذي لاسبيل !ل فعله عبث ٠‏ والمشرع الحكيم “زه عن 
العبث(؟). 


وذهب ج هور الأشاعرة إل جواز التكلرف بالم.تحيل لذاته والى .تحيل لغيره 
لوتوعه في الشرع في تكلرف العاصي بالإيمان مع 'ستحالة إيمانه لعلم الله تعان بعدم 
إعانه . وتكرف أي جهل بالإعان وتصدری الرمول ٠‏ رن ا ما حاء 3 الرمول 
أن أبا جهل لايصدقه . واحتجوا ‏ * ال رفع التكارف ني قوله تعاز : « ربنا ولا م ا 
ما لا طاقة لنا به » البقرة  .۲۸١‏ على جواز التكارف بالمستحيل لنيره . لآن مؤال 
رفعه يدل على جواز وقوعه. ولأن التكليف بالمستحيل يفرد في اختبار المكلفين بالأخذ 


٠ تسهيل الو صول : ص )۲۷ » مختصر ابن الحاجب : ص 4# » ارشاد الفحول‎ )١( 
فوائتح‎ ٠ 5.08 ص‎ ١ : ص 186 ؛ حاشية البناني‎ ١: نهاية السول‎ » ٩ ص‎ 
) ؛ اصول الفقه‎ ١85 ص‎ ١ : المستصفى‎ : ٠۲۴ ص‎ ١ : الرحموت‎ 
» أصول الفقه‎ , ١978 ص‎ ١ : اصول الفقه , ابو النور‎ » ١645 خلاف : ص‎ 
ابو زهرة: ص ۳.۳ + مباحث الحكم : ص 11.0 » الوسيط في اصول الفقه : ص‎ 
شرح الكو كب‎ 4» ۷٦ «اصولالفقهء الخضري : ص ۸۲ » الموافقات : ۲ ص‎ ١ 

(؟) المراجع السابقة . 


- A. 


في الأسباب الخد ات | ابي كلنوا بها لاكتد.اب الأجر والثواب . وإن لم بيترتب 
عا يا حكم و9 ١‏ 5 رة(ر١).‏ 


وهذا الإختللاف پو ي الوا وعد ۔ لابرتي اا علي . لاتاق 
العا اء على عدم وقوعه في الأحكام التشريعية . رأن الواقع الع لي أن الشارع لم 
يكلف المكاف إلا عا هو في سدوره أن يفعله . لقوله تعاى : ٠‏ لايكاف الله نفساً 
إلا وسعها » . قال الشوكاني : على أن اللدلاف في مجرد الحوا: لاير تب علره فائدة 
أصلا (؟). 


5 00 5 5 أن ه 5 5 2 8 ٠.‏ 1 
۲ سس ااج مر 8 ES‏ الأكاف بأذيفعل غير ه فعا او يكف غيره عن فمل . 


لان ااا یف ای مكنا ۔ ولا بدخرلاني “كور درم . فلا بكامك شی بان 
جاهك أخوه أو أن بصي و 1 أن يكف ص ده عن الى واحش - ولا فك سال 
لمان عن فعل غيره . ولا يعاقب مكانه . لقوله تعال : « كل نفس مما کت 
رهينة ١‏ المدثر !- 78. وقوله تعاب بو لانكب كل نم إلا عليها ولا تزار وازرة 
وزر أخرى ١‏ الأتعام --.154 - الإ ان نيماع رإنفا|فتط . ولايكولاء رول“ 
عن غيره ائ إلا بما أنيط به بن ه من ر تاره وتربة ونصح روع وارشاد للروجة 


والأولاد والعللاب والناس من حوله 3 


وكل دايكاف به الإذ .ان تجاه غيره هو أن يقدم له النصريحة . وأن يأمرهبالمعروف: 
وينهاه عن المنكر . وهذا في «قدوره . وكل ٠.سلم‏ «سوول عنه . لقوله تعال 
٠‏ كنتم خير أ أخرجت للناس . تأمرون بالمعروف. ر “تنظ 
أن ؛ آل ير اا٠ ١‏ | ايل الله عليه وسلم : «.ن رأى منكم منكراً 
فلغيره رده فإن ن م بعلم فيا...انه . فانم يستطع فبقلبه. وذلاك أضعف الإعان ٠(؟).‏ 


1۱( المراجع السابقة ٠‏ حاشية العطار : ٠‏ ص 56؟ ٠‏ الاحكام . الآمدي : ١1:‏ ص ۱۲۴ 4 
4 ت : ص ١5‏ . وانظر صفحة ؟؟؟ هامش 1 من هذا الكتاب . شرح 
الكو كب امير : إ0 ماه او انعد مء شر توج لمر ن غو ۱)۲ . 

(5) ارشاد الفحول ١‏ مهال ولإنظل : إا افقاو إل ا شرح الكو كب المدير ؟ 
ا ص ٤۸٩‏ ۰ 

)۳( الاحكام » الآمدي : ١‏ ص ٠۲۲‏ : المستصفى : ١‏ ص ۸٦‏ . 

()) رواه مسلم وأصحاب السنن وأحمد .. 


ا ۳۸1 - 


ويتفرع عن هذا الوصو الأيابة عن الغير : فيجوز النيابة عن الغير ي المعاملاات 
باتفاق » ولا تقبل النيابة في الإيمان وأصول العقيدة باتفاق » أما في التكاليف البدنية 
ففيه تفصيل › فالصلاة لاتصح فيها النيابة باتفاق . ل وجبت ابتلاء وامتحانا من 
الله تعالى لاستسلام النفس إلى خالقها » وكسر النفس الأمارة بالسوء » وأما الصوم 
فقال بعض الشافعية وأحمد بجواز النيابة فيه لقوله صلى الله عليه وصلم : « من مات 
وعليه .صيام صام عنه وليه ؛(1). وقاك مالك وأبو حنيفة والشافعي بعدم جواز النيابة 
في الصوم لقول ابن عباس « لايصل أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد » ٠‏ وبا 
قالته السيدة عائشة : « لاتصوموا عن موتاكم > وأطعموا عنهم» » أما الحج فقال 
الحمهور بجواز النيابة عنه » وقال الإماممالك بعدم جوازه(؟) . 

٣‏ - لايصح شرعاً التكليف بالأمور الفطرية الي لاكسب للإنسان فيها ولا 
اختيار : وهي أمور وجدانية وجبلية تستولي على النفس من حيث لاتشعر »ولا قدرة 
للإنسان على جلبها ولا على دفعها » كالانفعال عند الغضب» والحمرة عند الحجل؛ 
والحوف عند الظلام والحرن والفزع والطول والقصر والسواد والبياض والشهية 
عند رؤية الطعام والشراب والحب والكره » وغير ذلك من الغرائز الي خلقها الله 
تعالى في الإنسان : ولا تخضع لإرادة المكلف ٠‏ وبالتالي فهي خارجة عن قدرته 
وإمكانيته › فلا يكلف بها ء لأنها تكليف با لا يطاق(۳). 

وكل نص يدل ظاهره على التكليف بأحد هذه الأمور فلا يقصد منه ظاهره. 

ويكون التكليف فيه وارداً على سببه أو نتيجته وتمرته(4)» مثل قوله تعالى : «ولا 


6 رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد ٠.‏ 

(۲) انظر : الاحكام » الآمدي : ١‏ ص ۱۳۷ 4 مباحث الحكم : ص 115 2 أصول الفقه» 

(۴) الموافقات : ۲ ص ۸١ » ۷١‏ »© اصول الفقه , خلاف : ص ٠٠١‏ ء الوسيط في 
الفقه : ص ١55‏ . 

(1 ) بقول الشاطبي : ١‏ اذا ظهر من الشارع في بادىء الراي القصد الى التكليف بما 
لايدخل تحت قدرة المكلف نذلك راح ی التسنيق الى مواق ار لواجقه ان 
قرائنه » . (الموافقات : » ص ۷٦‏ ) . 


- TAY — 


موان إلا ونم مسلمون »آل عمران - ۲ ٠١‏ فالظاهر أن الآية تنهى الإنسان عن 
الموت إلا وهو بعلم » والموت ليس بيد الإنسان » فتصرف الاية عن ظاهرها » 
ويكون التكليف بالآية حقيقة هو الأمر بالدخول ني الإسلام » واتخاذ الأسباب 
والطرق 5 5 تثبت الإيمان ٠‏ وتقوي العقيدة : ليبقى الإنسان مسلماً حى الموت › 
ومثل قوله تعالى : ٠‏ لكي لاتأموا على مافاتكم ولا تفر وا بم آثاكم » الحدیدت۲۳» 
فالآبة تنهى عن الحزن عند المصيبة > وتنهى عن الفرح للرزق › والحزن والفرح 
أمور نفسية جبلية ذاتية لايقدر عليها المكلف » فيكون التكليف بالتخفيف من شدة 
الحزن » وعدم البطر والزهو بالرزق والنعمة »> ومثل قوله صل الله عليه وصلم: 
« لاتغضب )١(٠١‏ . فالظاهر التكليف بالكف عن الغضب » وهو أمر طبيعي عند 
وجود سببه ‏ والحقيقة أن التكليف بالامتناع عن الدخول ني أسباب الغضب » وعما 
بع بالغضب من الانتقام والحروج عنالخالةالطبيعية للإنسان العادي(؟) » ومثل قوله 
صلى الله عليه وصلم بعد أن يقسم بين نسائه ويعدلبينهم : ٠‏ اللهم هذا قسمي فيما 
أماك ٠‏ فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»(٣)‏ وهو ميل القلب والمحبة لبعض نسائه 
أكثر ٠ن‏ بعض » ومثل قوله صلى الله عليه وصلم عندما مات ابنه ابراهيم وذرفت 
دموعه صلى الله عليه وسلم ؛ فقال له عبد الرحمن بن عوف : أتبكي يا رصول الله؛ 
وقد هيت عن البكاء ؟ فقال : إنما نبيت عن النياحة » وأن يندب الميت بما ليس فيه» 
وإنما هذه رحمة » ومن لاير حم لايرحم » ثم قال : إن العين لتدمع » وإن القلب 
ليحزن » ولا نقول إلا مابرضي ربنا » وإنا عليلك يا إبراهيم لمحز ونون(4):والمطلوب 
شرعاً أن يفف الإنسان هن هذه الأمور الفطرية » وأن بهذبها وأن بوجهها نحو الفضيلة 
والخير . مثل حب امال . وحب البقاء . والطمع . . . وغير ذلك من الغراثر 
والعواطف والميول الي تنزع بالإنسان نحو الشر والرذيلة ومايسيء إليه . 


0 رواه اې والترمدي #أحيد والحاكم عن أبي هريرة ٠‏ 
ص ۲٣۳‏ ا ا : ص ٠ ۱١١‏ ا ا ا : : ص 
7 به 

0( رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه ٠‏ 

}€ ( رواه ابن سعد 5 


رابعاً - حصول الشرط الشرعي. وهو الشرط الذي لايصح عا ل المكاف إلا 
به . كالطهارة بال.س.ة للصلاة . والإعان بال.سية لاعبادات . 

واختلف الع اء في صحةتكليف الإنسان,فعل قبل خصو [الشرط . ويتجلى هذا 
الشرط في مسألة أصولة مشهورة.وهي تكليف الكفار بفروع الشريعة بعد الاتفاق 
عل ىتكليفهم بالإيمان وأصول الدين : وإن تركهم له يوجب تخليدهم في النار » لقوله 
تعالى : « إن الذبن كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهم خالدين فيها: 
أولئنك هم شر البرية » البينة ‏ 5. وفيا وراء ذاث قال اللحمهور بعدم اشتراط 
الفط الل للتكايف ١‏ وأن االكثار مخاطبون التتررع#إلشربعة ٠‏ 
ا الف عامة حاطب الال جللعاً . فيدخل فيا ".يوكار . أن 
الآيات الي تتحدث عن عقاب الآخرة تصرح ب .ؤولية الكافر وعقوبته على ترك 
الصلاة والزكاة مثلا” . وأن العقل لايمنع ذاك 

وقال أكر الحافرة يشترط حصول الشرط الشرعي أولا" لصحة التكليف ء 
فإن فقد الشرط فلايكلف العبد بها . وأن الكفار غير مكانين بفروع الشريعة(١).‏ 

والأدلة من النصوص وغيرها ترجح قول الحسهور . واذا قال الشوكاني : 
والحق ما ذهب إليه الجمهور2؟). 

وقد سيق بيان ذلك باختصار أي مطلب الشرط ٠‏ فلا حاجة لتكراره : اومن 
أراد التفصيل ني الأدلة والمزيد في البيان فليرجع إنى كتب الأصول المع دة(۳). 
ل وت ادامل . . ثالث بفصل في ال مو ضوع» فيقول : الكفار مخاطبون ومكلفون بالنواهي 

دون | ود 

و e A a‏ ی یدای : عن 
)۳( چا ان الحاجسيب» عن. 10 ٠‏ المدخل الى مدهية احم ٠.‏ ص ٩۸‏ ۰ منهاج 

الو صول : ص ١١‏ › الاحكام » الآمدي : ١‏ ص 151 » اصول الفقه , ابو النور . 

١‏ ص 186 : المستصفى : ١‏ ما : فوازر لوؤار مرت + ١‏ اسن 6ر1 1 + اه 

المطار على جمع لجرا : ١‏ ع7 ..رحاضية البناتي : ١:‏ ص ۲۱۱ : نيهابه 


السول : ١‏ ص 115 ؛ تيسير التحرر ۲ ص ۱)۸ = اصول الفقه + ابو زهرة : 
ص ۰۳۰۹ وانظر : ص ۳۲۸ من هذا الكتاب . 
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المشقة في التكايف بالأفعال : 

ويتفرع عن الشرط الثالث . بأنيكون الفعلمكا و«قدوراً للمكاف .مسألة المشقة 
في التكليف ١‏ فإن كل عمل بقوم به الإنسان لايخلو من دشقة ولو في طعامه وشرابهء 
ولذا تقسم المشقة إلى نوعين : 
أوله” ‏ المشقة المعتادة : 


وهى المشقة الى جرت دادة الناس على اح الها والاستمرار علبها : وتدخل 
ي 4 طاقة لكلف : 

وهذا النوع مشروع وموجود ني التكاليف الشرعية . واشتراط الإمكانوالقدرة 
في التكليف لايستلزم انتفاء المشقة على المككلف . وأن نفس التكليف فيه زيادة على 
ما جرت به العادات قبل التكليف . وأنه لامنافاة بين كون الفعل مقدوراً وكونه 
شاقاً ٠‏ وأن الكاليف الشرعية لاتخلو من مشقة . لأن التكليف نفسه هو الإلزام 
بما فيه كافة ومشقة . وكل تكلف فيه مشقة عتملة . لرويض النفس على المباحات 
وإبعادها عن المحرمات . وذلاك فيه مشقة . قال صلى الله عليه وسلم : « حفتت 
الحنة بالمكاره وحفتت النار بالشهوات:(١).‏ فالوضوء والصلاة والحج فيها مشقات 
على المكلف . ولكنه يتحملها ولا ياحقه ضرر إذا داوم عليها(؟). 

وهذه المشقة الموجودة في التكاليف ليست مقصودة من الشارع . وإنما القصد 
منها نحقيق المصالح المئرتبة عليها . ودرء المفاصد المتوقعة منها . احفاظ على مقاصد 
الشريعة الضرورية والحاجية والتحسينية(7): فيلزم المكاف أن يتحدل هذه المشقة 


)1( رواه مسلم والترمذي وأحمد . 

(؟) الموافقات ۲۰ ص 868 ۰ ۸۷ ۰ مباحث الحكم : ص 196 ۰ اصول الفقه » شعبان : 
ص ۲٠١‏ ؛ اصول الفقه » خلاف : ص ٠١١‏ » الوسيط في اصول الفقه الاسلامي: 
ص ۱۲۷ : شرح الكوكب المنير © ١‏ ص 6585 . 

(9) الموافقات : ۲ ص 64 . 


ب ۲۴۸١‏ اصول الفقه الاسلامي م ه؟ 


تحقيق هذه المصالح » كما يتحسل المريض الدواء المر من أجل الشفاء ».فالمقصود 
في الصوم مثلا” تهذيب النفس وتربية الروح : وتعويد المرء على الصبر » وليس 
المقصود إيلام النفس بالجوع والعطشس2©27 ٠‏ 

وجب على المكاف أن يتحرى مقاصد الشريعة في التكليف . وأن لايقصد 
محرد المشقات الي فيها : ومن فعل ذلك ظاناً زيادة الأجر والتقرب فقد أخطأء ولا 
أجر له > ولكن له أن يقصد العمل الذي يعظم أجره وتعظم مشقته(۲) . 
ثانياً : المشقة غير المعتادة : 

وهي المشقة الخارجة عن معتاد الناس ٠‏ ولا يمكن أن يداوموا على تحملها » 
وأن المداومة على هذه المشقة يرهق المكاف ويقطعه عن التكليف ٠‏ ويناله الضرر 
والأذى في النفس والمال » وهذا يتنافى مع مقاصد الشريعة("). 

وهذا النوع لم يرد في التكاليف الشرعية إلا استثناء(). وإذا حصلت مثل هذه 
المشقة » لعارض ما › فقد شرع الله صبحااه وتعالى الرخصة ورغب في ترك العزيمة» 
فقال صلى الله عليه وسلم : و إن الله يحب أن تؤتى رخصه . كما يحب أن تؤتى 
عزانمه»(ه)» مثال ذلاث المشقة ۴ الصيام امريض والحامل والعاجز والمرضع » 


2 امول فته » الح‎ )١( 

0( الموافقات : ۲ ص 1١‏ . 

لوا أصول الفقه » خلاف : ص ٠١١‏ » مباحث الحكم : ص ۱۹۷ ¢ أصول الفقه ©» 
أبو زهرة ٠‏ ص ۳.٠١‏ » الموانفقات ۲ س 

0( ورد التكليف بأمور شاقة استثناء في احوال خاصة مفاصد معينة ويبشروط 
معينة » وذلك لجواز التكليف ا کک 
فيها دوام واستعرار ولكن ليست فرض عين عين جميع المكلفين © انما هي فرض 

م حر م pT‏ م 
مشقة شديدة تؤدي الى العتل والموت ولا يستطيع كل الناس تحمل هذه المشقة 
فكان الجهاد فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين » ومثل الصبر على 
العذاب والقتل عند الأكراه على الكفر » وغير ذلك من المزائم الشديدة التي 
قتضن مشقة كبيرة على الكلف ٠‏ وهله المشقة ليسي مقصودة أبضاء ولكن مدل 
في سبيل الحفاظ على امر هام » ولدفع ضرر أشد » انظر ؛ اصول الفقه » ابو 
زهرة: ص ۲۰٦۱‏ . 

(ه) رواه أحمد والبيهقي والطبراني 


- A4 


فر حص الله تعاى م نيالإفطار » ومثل المشقة والضرر في استعمال الماء للطهارة فرخص 
الشارع في التي.م . وغير ذلاك من الرخص الي سبق الكلام عنها في مطلب الرخصة 
والعز يمة» وو ضع العلماء القاعدة المشهورة ني ذلك « إباحة المحظورات عندالضر ورات, . 


كما نص الشارع على النهي عن قصد مثل هذه المشقة » ومنع الناس من اللجوء 
إليها » فنهى عن صوم الوصال وعن المثابرة في قيام الليل والر هب اللعبادة والصيام 
في الشمس والحج ماشياً . وقال رصول الله صلى الله عليه وسلم : « أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم : ولكني أصوم وأفطر ٠‏ وأصلي وأرقد » وأتزوج الاساء. . 
فمن رغب عن صني فليس مني ؛(١)»‏ وقال عدن نذرت أن محج ماشية : « إن 
الله لغني عن مشيها»(۲)» وقال صل الله عليه وصلم ٠:‏ خذوا من الأعمال ما تطيقون. 
فإن الله لمل حى تملوا»(”) » وقال : « هلك المتنطعون»(5)» وقال : « إن هذا الدين 
متين" فأوغل فيه برفق»(ه)» وقال: « إِنَالمُتْبَت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى؛(5): 
وقال صلى الله عليه وصلم : « ليس من البر الصيام في السفر )۷(٠‏ . 


كما وردت آيات كثيرة وأحاديث متعددة تؤكد رفع الحرجوالعسر فيالتكاليف» 


وأن الله أراد التيسير والتخفيف عنا ني الأوامر والنواهي الشرعية دون أن بصيب 


1 اراب فور يفل مالي 

(؟) وواه احمد » وروی مثله البخاري ومسلم وابو داود بلفظ آخر . 
(؟) رواهالبخاري ومسلم عن عائشة . 

(8) رواه مسلم وابو داود وأحمد من أبن مسعود . 

. رواه احمد والبزار عن انس وجابر‎ )٥( 

(5) رواه البزار عن جابر ٠‏ 

3 رواه البخاري ومسلم وابو داود .والنسائي واحمد . 


— N — 


المسلم إرهاق وإعنات منها(١).‏ فقال تعالى : « وما جعل عليكم في الدبن من حرج 
الحج ‏ 8لاء وقال تعالى : « يريد الله أن يفف عنكم وخاق الإنسان ضعيفا » 
النساع ۲۸. وقال صلى الله عليه وصلم : «إعا بعثم ميسر بن ولم تبعثوا معسر ن۲ (۲). 

والحكمة هن رفع الحرج وعدم المشقة في التكاليف هو التخفيف عن العباد. 
والرغبة في استحرار المكاف بها » وألا بتطر قإليه انقطاع ني الطريق وبغض للعبادة. 
وكراهية للتكاليف. وألا تشغله التكاليف عن أعماله الأخرى وواجباته الخاصة في 
نفسه وأهله ويج تمعه (*): ولذا ورد عن رصول الله صلى الله عليه وصلم : « إن 
لزوجاث ءليك حقاً . وإن لنفساث عايائ حقاً . وإن لرباك عليك حقاً : فأعط كل ذي 
حق حقه)(٤)‏ . 
أولا" ‏ أقسام المحكوم فيه باعتبار ماهيته : 

المحكوم فيه له وجود حسي ١‏ لأنه فعل من أفعال المكلفين يدرك بأحد الحواس ٠‏ 
وبعد ذلك إما أن يكون له وجود واعتبار شرعي ٠»‏ بأن يشترط الشارع لوجوده 
أركاناً وشروطا معينة . وإما أن لايكون له اعتبار شرعي ٠‏ وكل قسم منهما إما أن 
يتر تب عليه حكم شرعي وإما أن لاير تب عليه حكم شرعي : فا محكوم فيه أر بعة 

١‏ الفعل الذي له وجود حسي . وليس له وجود شرعي . ولا يعتبر 
سبباً لحكم شرعي . كالأكل والشرب . 

۲ - الفعل الذي له وجود حسي ٠‏ ولیس له وجود شرعي . وهو سبب 
لحكم شر عى . كالزنا والسرقة والقتل . فإما أشباب لاحکم الشرعى ي الحدود 
)1١(‏ اللموافقات : ؟ ص ۸1 . 
30س( رواه مسلم والترمذي والنسائي . 

(9) أصول الفقه : الخضري ؛ ص ۸۷ ٠‏ 


(€) رواهمسلم. 


- AA 


۳ - الفعل الذي له وجود في الحس وي الشرع ٠‏ ولا ينرتب عليه حكم 
شرعى . كالصلاة والزكاة : فإن أفعال الصلاة والزكاة لا تعتبر شرعاً إلا بتحقق 
الأركان والشروط الي وضعها الشارع . 

> - الفعل الذي له وجود في الحس وف الشرع :ويترتب عليه حكم شرعي 
آخر . كالكاح والإجارة والبيع . فكل منها له ماهية شرعية . لاتتحقق إلا بأركان 
وشروط معينة . وكل منها بتر نب عليه حکم شرعي . مثل حل الاستمتاع 
ووجوب المهر والفقة ني النكاح . ومثل تملك المنفعة والأجرة في الإجارة . 
ومثل انتقال الملكية و في البيع(١)‏ . 

ا 2 
قسم الحنفية المحكوم فيه . وهو فعل المكاف الذي تعاق به خطاب الله تعالى 
بدا 


الحق الخااص لله تعالى ٠‏ وهو فعل المكاف الذي هو سدق حاص نله تعالى ٠‏ 
وهذا القسم لايحق للإنسان أن يتنازل عنه أو يصالح عنه . ولا يحتاج في إثباته إلى 
دعوى - ولايقبل العفو والإسقاط . ويسقط بالشبهة عند إثبات الحدود . 


وحق‌الته هو مايتعاق به المع العام . وهو بشمل المصاحة العامة الدنيوية والمصاحة 
الأخروية . ولابختص بأحد . ويكون فيه دفع الاعتداء عنالمجتنع كالحهاد مثلا. 
ونسب إلى الله تعالى للتعظيم والتشريف . لكثرة نفعه وعظيم خطره . لأنه تعالى 
تنره عن الانتفاع بشي ء 5 ومثل حرمة الزنا فإنه يتعلق به عموم النفع من سلامة 
اسب من الاشتباه . وصيانة الأولاد عن الضياع (۲). 


. 159 التوضيح على التنقيح : ۳ ص‎ » ١5١ اصول الفقه » البرديسي : ص‎ ١) 
ا‎ a الي سور وا ا‎ (f) 


- ۴۸۹ 


وهذا القسم ثمانية أنواع »وهي : 

١‏ عبادات خالصة لايشوببها معى للمؤونة والعقوبة » كالإعمان والصلاة 
والصيام والزكاة والحج والجهاد 4 وهذه العبادات بازم فيها النية . 

١‏ - عبادات فيها معبى المؤونة > كصدقة الفطر عند الحنفية(١1)»‏ فإنهامشتملة 
على معى العبادة لكونها صدقة . وأنها طهرة للصائم > ويشترط فيها النية » ويتعلق 
وجوبها بالوقت ‏ وفيها معى المؤونة لعدم اشتراط كمال الأهلية في وجو اء فتجب 
على الصبي والمجون : ومعى المؤونة : الثقل والكلفة(؟) . 

٠‏ مؤونة فيهامعى العبادة » كالعشر ونصف العشر فيما تنبته الأرض» 
والمؤونة فيه أن سببه الأرض النامية » ومؤونة الشيء صبب بقائه » وبما أنه يصرف 
في مصارف الزكاة فيتحقق فيه معى العبادة > وبما أن الأرض أصل » والنماء تابع » 
فكانت |المؤونة أصلا والعبادة تا“ 

غ - مؤونة فيها معى العقوبة » كالحراج فباعتبار تعلقه بالأرض فهو مؤونة» 
وباعتبار الاشتغال بالزراعة من أهل الذمة والإعراض عن الحهاد فهو عقوبة(*”*) . 

© ا عقوبة كاملة كحد الزنا والسرئة وشرب اللحمر والتعزيرات وحد البغاة 
وقطع الطريق » وهذه العقوبات واجبة بطريق العقوبة» ويؤديها الإءام.وهي «قوبة 
كاملة لأنبا وجبت يمجنايات كاملة . 
)0غ برى الشافعية أن الزكاة عبادات فيها معنى الو ونة » ولدا تحب في مال الصغير 

والقاصر وبؤديها عنه وليه » خلافا للحنفية ٠‏ 

0 العو کی ای 71١‏ کار ارو رلا پک اپول اپار خي ر 

ص ۲۹۰ ۰ 

)۳( الفرق زی کا ا را کو ایک الخراج. لے ار 
الكافر 6 فاذا انتقلت ارض كل منهما الى الآخر أو أسلم الكافر ففيه خلاف 

بين الأئمة » قال الحنفية : ان انتقلت ارض الخراج الى مسلم فيبقى الخراج 

عليه » وان انتقلت ارض العشر الى كافر فيبقى المشر عند محمد ٠‏ وقال اب 


الخراج عقوبة على الكافر -فلا ببق على اللسلم 6 والعشر عبادة من المسلم قلا 
تقبل من الكافر »© انظر ١‏ أصول السرخسي : ص ۲۹۲ ۰ 


~۹. 


> عقوبة قاصرة » کحرمان القاتل ەن هيراث المقتول > فالحرمان من 
الميراث عقوبة مالية » ولكنها قاصرة بالنسبة للعقوبة البدنية . 

۷ حقوق دائرة بين الأمرين : العقوبة والعبادة > كالكفارات ففى أدائها 
معنى العبادة »لما تؤدى بالصوم والتحرير والإطعامويؤدي.بها المكلف طوعاً ؛ وبما 
أنها لاتجب إلا بسبب فعل ممنوع شرعاً ارتكبه الكلف فهي عقوبة . 

۸ حق قائم بنفسه » من غير أن يتعلق بذمة العبد شي ء» ويؤديه بطريق الطاعة» 
مثل حمس الغنائم والمعادن والكنوز . 


القسم الثاني : 

الحق الخالص العبد »> وهو فعل المكلف الذي يتعلق به الحق الخالص للعبادء 
وحق العبد ما تتعلق به مصلحة خاصة دنيوية كحرمة ماله » ويستباح بإباحة صاحبه؛ 
ویشرط في خصومته وإثباته رفع الدعوى . ويجوز لصاحبه أن يتنازل عنه وأن 
يصالح عنه : وأن يسقط حقه » وأن يعفو عنغريمه» ولا تؤثر فيه الشبهة(١)‏ . 

والمقصود من التق الخالص للعباد هو الحفاظ عل مصالح العباد الخاصة مثل بدل 
المتلفات وملكالمبيع والثمن وحق الشفعة وحبس العين المرهوئة للمرتهن» وغير ذلك 
منالحقوق المالية(7) . 


اقم النالث : 
ما اجتمع فيه الحقان » وحق الله غالب فيه » وهو فعل المكلف الذي اجتمع 
فيه حق الله تعالى وح العبد » ولكن حت الله غالب فيه » مثلم سحد القذف عاد الحلفية ؛ 
فد شرعه الله تعالى لدفع عار الزنا عن المقذوف ٠‏ وللزجر للقاذف » وهذا حوالعيد» 
التلويح على التو ضیح : ۲ ص ٠۴١‏ » أصول السرخسي : ؟ ص ۲۹۷ . 
(؟) المراجع السابقة . 


- 551١ 


كما شرعه الله تعالى لصيانة أعراض الناس . وإبعاد الفساد عن المجتمع : وحفظ الاسان 
والأخلاق الاجتداعية . وهذا حت الله تعالى(١)‏ » ويرى الشافعية والحناباة أن حد 


القسم الرابع : 

مااجتمع فيه الحقان . وسحق العبد غالب . وهو فعل المكاف الذي اجتمع فيه 
حق الله تعالى وحق العبد . ولكن حق العبد فيه غالب . كالقصاص وعقوبات الدماء 
كلها . سواء كانت قصاصاً أم ديات . فإن فيها حق الله تعالى . في صيانة الدماء 
وحفظ المجتمع . وفيها حق العبد لأن القصاص يحقق مصاحة أولياء القتيل ٠‏ ويمنع 
الانتقام والحقد من قلوبهم : فكان حت العبد غالباً() . 


نظرة الشاطي لتقسيع الحقوق : 

نحم الكلام عن المحكوم فيه بذكر رأي الشاطبي ني أقسام المحكوم فيه ) 
فيرى أن كل حكم شرعي يجمع بين حق الله وهو جهة التعبد . وحق العبد وهو 
جهة المصلحة الالية أو المنمعة الشخصية . ويرى أنه لايوجد حق خالص لله تعالى» 
كنا لايوجد حق خالص للعبد : وکل حق يبدو أنه خالص لله تعالى فإنه يحقق منافع 
ظاهرة وماموسة للعبد من ناحية المصلحة له في الدنيا والثواب والأجر والدرجات 
العليا في الآخرة . وكل حكم يبدو عليه أنه حق خالص عبد . فإن الله تعالى له 
حق فيه . بأن تطبق أحكام الله تعالمفيهوتنفذ شريعته. ويلترم المرء فيه حدود الله 
تعالى ٠‏ ويرتع في حظيرته . ولأن حق العبد إنما يثبت كونه حقاً له بإثبات الشرع 
ذا له ٠‏ وليس بكونه «ستحقاً لذلك بحكم الأصل(4) . 


)1( التلوبح على التوضيح : ۲ ص ۱۳۸ ١‏ اصول الرخسي:؟ ص ٠ ۲٣۱‏ 
(۲) المهذب : ۲ ص ۲۷١‏ : المغني : لابن قدامة : ٩‏ ص 868 ٠.‏ 
(؟) الوسيط ني اصول الفقه الاسلامي : ص 1159 ؛ التلويح والتوضيح : ۲ ص 
۸ »۰ اصول السرخسي : ۲ ص ۲۹۷ . 
(6) الموافقات: ۲ ص ۲۷۷ ؛ مباحث الحكم © ص ٦ء۲ ٠‏ 


]خلا سم 


الل راع 


ې 
الحكوم عليه 


تعريف المحكوم عليه : 

هو الشخص الذي تعلق خطاب الله تعالى بفعله . وي ى المكاف . 

فالمكلف هو الذي توجه إليه الحطاب . ويحكم على أفءاله بالقبول أو الرد. 
أو أن أفعاله تدخل في قسم الأمور” به أو المنهي عنه أولا تدخل فيهما . وقد سبق 
الكلام أن الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو را أو وضعاً. 
وأناللحطاب هو تو جيه الكلام إلمشخص . وليس المقصود الشخص بذاته . وإئا 
المقصود أفعاله الي يرتبط بها اللحطاب (١)ء‏ وأصاس التكليف هو العقل والفهم . 


شروط المحكوم عليه : 
يشر ط لصحة التكليف في المكلف أن يتوفر فيه شرطان : 


۱۱( التلويح على التوضيح : ۲ ص ۱)۲ » تيسسير التحرير : ؟ ص ۲۴۸ © تسهيل 
الوصول : ص ۲۹۷ » المستصفى : ١‏ ص ۸۲ ٠‏ اصول الفقه » ابو النور: ١‏ ص 
1 © اصول الفقه » خلاف : ص 105 ٠‏ الوسيط في اصول الفقه : ص ٠ ١5.‏ 
اصول الفقه ؛ ابو زهرة: ص ۳٠۲‏ »2 اصول الفقه ©» البرديسسي : ص ۱١۸‏ › 
أصول الفقه : شعبان : ص إلا؟ . 


ل ۹۳ - 


أولا- أن يكون قادراً على فهم دليل التكليف(١):‏ بأنيفهم بنفسه خطاب الشارع 
في القرآن والسنة » أو بواسطة غيره بالسؤال والتعلم » لأن طاحة الله تعالى وامتثال 
أوامره » والابتعاد عن نواهيه » يتوقف على فهم اللحطاب ٠‏ أما العاجز الذي لابملك 
قدرة لتفهم الخطاب فلا يمكنه أن ينفذ ماكلضبهء وأن يعتثل الأحكام وأن يتجه 
قصده إليها » فلا يقال لمن لايفهم 0 افهم › ولايقال لمن لايسمع : أسمع > ولا 
من لاببصر : أبصر(7). 

والقدرة على فهم اللحطاب تتحقق بوجود العقل من جهة : وبكون النصوص 
الي يكلف بها العاقل ني متناول عقله لفهمها من جهة أخرى ٠»‏ لأن العقل أداة فهم 
النصوص وإدراكها › قال الآمدي : اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون 
عاقلا » فاهماً » لأن التكليف خطاب » وخطاب من لاعقل له ولافهم محال(۳). 


وبما أن العقل خفي لايدرك باحس » وأنه يتفاوت من شخص إلى آخر ٠‏ وأنه 
يتطور وينمو ويتدرج هن العدم إلى الكمال في رخص الواحد» لذا ربط الشارع 
التكليف بأمر ظاهر منضبط يدرك بالحس :ويدل على تحقق المستوى العقلي المطلوب 
للقدرة على فهم الحطاب وهو البلوغ » إقامة للسبب الظاهر مقام حكمه(4). 

قال ابن عبد الشكور : العقل شرط التكليف » وذلك متفاوت في الشدة 
والضعف » ولايناط التكليف بكل قدر من العقول » بل رحمة الله اقتضت أن 


)1( مختصر ابن الحاجب : ص ٠)١‏ الاحكام » الآمدي : ١:‏ ص 178؛ ارشاد الفحول: 
ص 011 فرائح الر موت ١‏ ص 2119 أصول السرخسي : ۰ ص.76 6 تيسيس 
التحرير : ؟ ص ۲۲۳ ©»أصول الفقه » الخضري : ص 55 ؛ وانظر المراجع 
السابقة » وقال ابن اللحام : « 6د > د له ميق 
( القواعد والفوائد الأصولية : ص ٠١‏ )» وانظر : شرح الكو كب المنير : 

۰ ۸ 

(۲) شرح الكو كب المنير : | ص51 . 

مم الاحكام #له : ١‏ كل 116 ٠‏ 

ص ۲۹۷ > فواتح الرحموت 7 سن ١١ء‏ التو شيع على انشيج : ا ص cle.‏ 
أصول الفقه » خلاف : ص ١56‏ ؛ مباحث الحكم : صن ۲۲۷ . 
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بناط بقدر معتد به فأنيط بالبلوخ عاقلا" , لأنه مظنة كمال العقل ؛ فالتكليف دائر 
عليه وجوداً وعد » لا على كمال العقل ونقصانه » كالسفر أنيط به الحكم اكونه 
مظنة المشقة : والمشقة أمر غير مضبوط : فالحكم دائر عليه وجوداً وعدماً » وجدت 
المشقة أم لا(1). 


والبلوغ يكون بتحقق العلامات الطبيعية الي تظهر على جسم الشاب والفتاةء 
كالاحتلام والحيض ٠‏ لقوله تعالى : ٠‏ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا 
كما استأذن الذين من قبلهم » النور ‏ 54» ولقوله تعالى : « والذين لم يبلغوا الحلم» 
الور -- ۵۸ ؛ ولقوله صل الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى 
يستيقظ + وعن الصبي حتى يحتلم + وعن المجنون حتى يعقل(2)1 فقد علقت 
الآيتان والحديث الأحكام على بلوغ الحلم والاحتلام » مما يدل على أن التكليف 
يرتبط بالاحتلام » وهذا عاد الشاب » ويقابله الحيض عند الفتاة » لقوله صلى الله 
عليه وسلم : « لايقبل الله صلاة حائض إلا مخمار:(”) أي لاتقبل صلاة المرأة البالغة 
الي وصلت إلى سن المحيض إلا بستر الشعر : فعلق الحكم على بلوغها سن المحيض. 

فإن لم تظهر علامات البلوغ الطبيعية بالاحتلام أو الحيض فيقدر البلوغ بالسن» 
والتقدير بالسن تلف فيه . فذهب الحمهور من الشافعية والحنابلة » والصاحبانمن 
الختفية والمتأخخوون آي المذهب على أن سن البلوغ خمس عشيرة سنةاللصبي ولفتاة» 
بينما قدرهالإمام أبو حنيفة بسبع عشرة منة للأنى وثماني عشرة سنة للصبي (4) . 


)غ0( تح الرحموت : ١‏ ص 1١86‏ . 

)۳( و ND‏ : في طرقه مقال» 
لكنه باعتبار كثرة طرقه من نسم ألحسن » وباعتبار التي الامة له بالفمل لكونهم 
ل به لله ار ا انا وبؤيده حديث : « مناخضر مثره 
فاقتلوه » واحاديث النهي عن قتل الصبيان حتى يبلفوا » ارشاد الفحول : : ص 
°11 يش اپ ]ود : ؟ ص ۲۲۸ © جامع الترمذي مع تحفة الاحوذي : 5 ص 
ها" ۰ سنن أبن ماجه ١ ١‏ ص 168 ٤‏ المستدرك ؟ ص ۳۸۹ ۰ 

)۳( روأه ابو داود والحاكم عن عائشة . 

. والمراجع التي أشار اليها في الهامش‎ ۲١۲ (؟) انظر : مباحث الحكم : ص‎ ٠ 


— 0 سس 


فمى بلغ الإنسان الحلم فقد نحقق شرط التكليف . وتمكن العبد من معرفة 
خطاب الشارع وإدراك معناه وتوجيه القدرة والإرادة إلى تنفيذه والالتزام به . 

أما إذا بلغ الإنسان الحلم يجنوناً ٠‏ فيكون الحنون مؤشراً حقيقياً لفقدان العقل 
الذي يتعلق به التكليف : وبالتالي فلا يكلف المجنون . 

وكذاث الصبي قبل البلوغ لايكاف بالحطاب . وإن توفر فيهالعقل بعد الدييز ٠‏ 
ولكنه دون المستوى المطلوب لإدراك الحطاب(١).‏ 


وكذا الغافل والنام والكران لايكلفون أي حالة الغفلة والنوم والسكر . لآنه 
ليس في استطاعتهم الفهم والإدراك(؟): والدليل على ذلاث الحديث السابق « رفع 
القلم عن ثلاث : عن الام حى يستيقظ . وعن الصي حى يحتلم : وعن المجنون 
حى يعقل » . وقوله صلى الله عليه وسلم : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها . فإن ذلك وقتهاء(۴) . 

ويتفرع عن هذا الشرط ثلاثة أمور : 

١‏ إن المراد من فهم الحطاب التصور وإمكان الفهم . وليس التصديق 
بالحطاب 0 فمن أمكنه فهم الخطاب ٠‏ وتصور الدليل 8 فهو مكاف من الله تعالى ۰ 
صواء كان مصدقاً ومعتقداً به أم لا > وبالتالي فإن الكفار مخاطبون بالأحكام الشرعية 


)۱( وروي عن الامام أحمد روابات أخرى : منها أن المراهق مكلف بالصلاة » ومنها 
أن ابن عشر مكلف بها » ومتها أن المميز مكلف بالصوم ٠‏ ( انظر : شرح الكو كب 
المنير : ١‏ ص . .ه : القواعد والفوائد الاصولية : ص5١ 1١96©‏ ). 

)( يبحث علماء الاصول هنا في مسألة كلامية هي تكليف المعدوم »© ثم يفرعون عليها 
مساألة تكليف الغافل والسكران والنائم وغير ذلك» وقد عزفئا عن ذكرها لضمف 
صلتها بعلم الاصول › ولعدم ترتب الآثار عليها , وقلة فائدتها , انظر : فواتح 
الرحموت : ١‏ ص ٠٠١‏ › المستصفى : ١‏ ص 8م » حاشية البناني على جمع 
الجوامع : ١‏ ص 588 ؛ منهاج الوصول : ص ١‏ , ارشاد الفحول : ص ١١‏ »© 
الاحكام » الآمدي ١ ٠‏ ص 1585 ٠‏ نهاية السول : ١‏ ص .۱۷ © آصول الفقه » 
ابو النور : ١‏ ص 155 » الوسيط في اصول الفقه الاسلامي : ص ١١١‏ › شرح 
الكوكب المثير : اص 17م . 

)۳( رواه اصحاب السنن والحاكم وأحمد عن أبي سعيد بلفظ « من نام عن وتره» . 


- ۴۹١ 


كلها على الرغم من عدم تصديقهم ها . لتوفر إمكان الفهم والتصور للخطاب : 

۲ - إن الصبي والمجنون والسكران غير مكلفين ‏ كما سبق فكيف نجب 
عليهم الركاة والنفقة.والضمان ؟ وكيف يوجه الحطاب إلى السكران في قوله تعالى: 
« بلأا الذين آمنو١‏ لآتفرتوا الصلاة وأتم مسكارى » النساء ‏ 47# . 

والحواب أن الزكاة والنفقة والضمان على الصي والمجنون ليس تكليفاً لهماء 
وإنما هو تكديف على الولي بأداء حق الفقراء والمساكين . الذي تعلق بالمال يسبب 
النصاب . وكذلاك دفع النفقة الم.تحقة للأقارب في ماله . وإعطاء الضمان المتعلق 
بسبب اتلافه . فالحطاب ليس متعلقاً بفعل الصبي والمجنون بل بماهما وذمتهماء 
وهذا الحطاب ليس حكماً تكليفياً . وإنما هو حكم وضعي 3 فالأحكام مسببات 
ترتبت على أصبابها(؟). 

وأن أمر الصبي بالصلاة . وهو ابن سبع سنين . هو خطاب لوليه إرشاداً 
له ي العربية والتوجيه . 

وأن خطاب السكران ليس تكليفاً له حال سكره بأن لايقرب الصلاة + وإتما 
هو خطاب للمسام حال الصحو أن لايشرب الحمر إذا اقترب وقت الصلاة . حى 


: تهيل الوصول‎ © ١١ تيسسير التحرير : ؟ ص 265 : ارشاد الفحول : ص‎ )١( 
اصول الفقه . الخضري : ص 15 . أصول الفقه »؛ البردسي : ص‎ ٠ 2 
١ * شرح الكو كب الملير‎ ٠٥١ ۸ القواعد والفوائد الاصولية : ص لاه‎ +» ۸ 
° Oo. 


)۲( وكذا لا تكليف على الناسي حال نسيانه» ( انظر : المستصفى : ١‏ ص 286 فواتح 
الرحموت مرك | برس ووب : ص ۲۹۸ » التو ضیح ۴۰ ص۸١۱‏ ۰ 
المدخل الى مذهب احمد ص ۸ه » الاحكام » الآمدي : ١:‏ ص ۱۳۹٣‏ ۰ ارشاد 
الفحول : ص 1١‏ » اصول الفقه : ابو النور ١:‏ ص 155 64 اصول الفقه » خلاف: 
ص ٠٠١‏ ؛ مباحث الحكم : ص ۲۲۲ »© اصول الفقه © أبو زهرة : ص "١5‏ © 
القواعد والفوائد الاصولية: ص "٠‏ ) . 


- ۳۹۷ 


لايغرب الصلاة وهو سكران ٠‏ وقدره المفسرون بقوهم ١‏ إذا أردتم الصلاة فلا 
تسكروا»(۱)» وكان هذا الحكم قبل التحريم النهائي لشرب الحمر 

وتخلص من هذا أن الغافل والسكران والنام وغيرهم لايتعاق بفعلهم الحكم 
التكليفي : وهو مافيه طلب أو تخيير : وأن الحكم الوضعي لايشترط فيه. العلم 
والحطاب ٠‏ ولا يشرط فيه البلوغ والعقل . 

۴۳ إن خطاب الله تعالى نزل باللغة العربية » فخاطب البشر جميعاً مع اختلاف 
الأجناس والأقوام واللغات › وأكير الاس في أفريقيا وأهريكا وأوروبا وأهل اهاد 
والباكستان والصين وأندونيسيا وإيران وتركيا . . . لايعرفون اللغة العربية ولايفهمون 
أدلة التكليف الشرعية » فكيف نعتبرهم مخاطبين بالتكاليف ؟ 


إن غير العرب لايصح تكليفهم شرعاً إلا بعد تعلم اللغة العربية » أو بعدترجمة 
أدلة التكليف الشرعية إلى لغاتهم(05)» ,أ أو بعد قيام طائفة من العرب المسلمين بتعلم 
اللغات الأخرى . وفشر أحكام الشأابعة وأدلتها ب بين أصحاب اللغات » أو أن يرصل 
كل قوم أإطائقة متهم يحاون اجام الشريع#ولنذر إن قومهم بها > وقد تمت هذه 
هذه الوصائل كلها في زمن الرصول صل الله عليه وصلم »فطلب من زيد بن ثابت أن 
أن يتعلم العبرية » وأرصل الرصل إلى الحكام والملوك ني دولة الروم والفرس والحبشة؛ 
وأعلن أن يبلغ الشاهد الغائب(”) » وقال تعالى : «ولتكن ماكم أمة" يدعون إلى 


)١(‏ مختصر ابن الحاجب : : ص 7 © الاحكام » الآمدي : ١:‏ ص 151١‏ »6 تيسير التحريرة 
۲ ص ۲۲٤‏ 2 ارشاد الفحول : : ص 1١‏ » المستصفى : ات 
ارح قاس ا وكيا الاي وبيتة . 

(؟) اتفق جماهير العلماء قديما وحديثا على استحالة ترجمة القرآن الكريم المنزل 

من الله تعالى » المعجز بلفظه ومعناه 3 وذهوا الى امکان وجواز ترجمة معاني 
اران ارب زره وحسل جَدل رادت ف هذا روا پا لم 

)۳( اصول الفقه » خلاف : ص I aa «o.‏ :أ ص١۲۴ ٠‏ اصول الفقهء 
الخضري : ڑل وا طني امول الفقه الاسلامي : ص ١51‏ وما بعدها ٤‏ 
الموافقات : ۲ ص 6 »© الاستيعاب في معر فة الأصحاب ؛ ابن عبد البر : ۲ ص 
04 ۰ 


- ۳۹۸ س 


احير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » آل عمران  ۰٠١٤‏ وقال تعالى : 
« فلو لانفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين » ولينذروا قومهم إذا رجعوا 
إليهم لعلهم يحذرون» التوبة  ٠١۲‏ . 

ثانياً ‏ أن يكون المكلف أهلاة لما كلف به(١)‏ : 

والأهلية في اللغة : الصلاحية والاستحقاق(۲)» أما في الاصطلاح : فهي صلاحية 
الشخص للإلزام والالترام(5):: أي أن يكون الشخص صالخا لأن يلزم له حقوق 
على غيره : وبازمه حقوق لغيره » وأن يكون صاخاً لن يلتزم بهذه الحقوق بنفسه. 

ولما كانت التكاليف الشرعية متفاوتة» وكان الحكم الشرعي منقسما إلى حكم 
تكايفي وحكم وضعي » فقد قسم علماء الأصول الأهلية إلى قسمين : أهلبة وجوب 
وأهلية أداء ٠‏ وكل منهما تعتبر مناطاً ومحلا” لتعلق بعض الأحكام الشرعية فيها(4). 
الأهلية : 

وهذا يقودنا للكلام عن حالات الأهلية للإنسان» ثم عن عوارضها : 
أوله” _ حالات الأهلية : 

تنقسم الأهلية إلى قسمين أهلية الوجوب وأهلية الأداء » ولكل منهما حالات . 

أما أهلية الوجوب فهي صلاحية الإنسانلآنتثبت لسحقوقونجب عليه واجبات » 
وتتعاق أهلية الوجوب بالإنسان بمجرد إنسانيته » فهي ملازمة اة الإنسان منذ بده 


)1( التوضيح على الچ ا »؛ فواتح الرحموت : : اص ٠١١‏ :اصول 
السرخسي : ۲ ص ۲۲ 

e A r : القامون المحيط‎ )۲( 

زاوف أصول الفقه ؛ للعلامة المرحوم محمد ابو زهرة : ص ٣٠١‏ : وانظر ٠:‏ كشف 
الاسرار : ؟ ص ٠. |١١۷‏ 

()) التوضيح ؟ ص ٠٠١١‏ ؛ اصول الفقه » خلاف ين ل دوم ادي م 
۷ 6 245 ١ء‏ الوسيط في اصول الفقه الاسلامي”: : ص ١7!‏ » المدخل 
الاسلامي » للمؤلف : ص ١١”‏ وما بعدها . 
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حياته حبى انتهائه منها . مهدا كانت صفته وأحواله . صواء أكان ذكراً أم أننى 
جنيناً أم طفل أم بالغاً . عاقلا" أم ممحنوناً . ويترتب على أهلية الوجوب وصف 
معنوي ملازم لها هو الذمة . 

وأهاية الوجوب قدمان : ناقصة : وكاملة . وكل منهما تختص ببعض الأحكام : 

١‏ - أهلية الوجوب الناقصة : وهي صلاحة الإنسان لأن تثبت له حقوق. 
دون أن جب عليه واجبات . وأهلية الوجوب الناقصة تختص بالحنين قبل الولادة. 
فله بعض الحقوق بشرط ولادته حيا . فيثبت له حق الإرث والوصية والاسب 
والوقف . وأخير ا أقروا له الهبة في قول بعض شراح القوانين .)١(‏ 

؟ - أهلية الوجوب الكاملة . وهي صلاحية الإنسان لإن تت له حقوق 
وتجب عليه واجبات . وتتوفر هذه الأهلية في كل إنسان منذ ولادته حى وفاته: 
فتثبت له جميع الحقوق ٠‏ وجب عليه بعض الواجبات قبل البلوغ . كالف.ان والافقة 
والركاة . وتجب عليه جميع الواجبات بعد البلوغ (۲). ولكن أهاية الوجوب الكاملة 
قبل البلوغ لاتخول الإنان صلاحية التعامل . ولاتكفي لاعتبار أقواله وأفعاله مالم 
تتحمق فيه أهلية الأداء . 

أما أهلية الأداء فهي صلاحية المكاف لأن تعتبر أقواله وأفعاله . صواء أكانت 
في العقيدة أم ني العبادات أم ني المعاءلات أم ني العقوبات . وهذه الأهلية تساوي 
لوو لة##ن" و الأاطها البلوغ مع العقل(۳) . 

: ىفصتسملا٠‎ ۱٥۲ تسهيل الوصول: ص ا : التلويج على التو ضح :* ص‎ )١( 
؟ ص ی ا اليج لمجاو '4كتور‎ ١ ص 86 : تيسمير التحرير‎ 
. ٠١١ ص‎ ٠ مصطفى السباعي والدكتور الصابوني‎ 

(؟) كشف الأسرار سس ا ٠صول‏ الفقه : خلاف : ص ٠١۸‏ . أصول الفقه؛ 
e . .‏ 
الخضري: ص . 

)۳( وي 11 : ؟ ص ٠١١‏ 4 اصول السرخسي : ؟ ص .756 » تسهيل 


الوصول : ص۷ ٠‏ »© مباحث الحكم : ص ۲١١‏ » أصول الفقه »© ابو زهرة : ص 
85 © أصول الفقه » خلاف : : ص ٠١۷‏ . 


كذ واة 6ت 


وبر الإنسان ني أهلية الأداء في ثلاث مراحل . وهي : 

١‏ -. الإنسان عدم أهاية الأداء أصلا" . وهو الطفل من ولادته حى سن 
التمبيز 3 وکذا ا مجنو نطو ال جنو نه . فالطفل والمجنون لاعقل هما : وبالتا يفليس هما 
أهليةأداء.ولا تعتبر التصرفات الي تصدر منهماءولا يترتب عليها أثر شرعي . 
فالإيمان غير معتبر . والصلاة لا أثر لها . والعقود والتصرفات باطلة : أما الحنايات 
فيتعلق بها الضمان المالي . ولا يقتص من الطفل والمجنون بدنيا . 

؟ - الإنسان ناقص أهلية الأداء . وهو الصي المميز الذي بدأ يدرك بعض 
الأشياء . وبر في مرحلة التطور والنماء العقلي الذي يكتمل بالحام والبلوغ . ويلحق 
به المعتوه ضعيف العقل . 

فالتصرفات الي تصدر عن المديز أو المعتوه في المعاملات ينظر فيها : فإن كانت 
نافعة له نفعاً حضاً . كقبول المبة والصدقة : فهي صحيحة بدون إذن وليه . وإن 
كانت ضارة به ضرراً محضاً كالتبرع وإسقاط حقه فهي باطلة » ولاتصح إجازتما 
من الولي ل وإد كانت تصرفاته دائرة بين النفع والضرر ََ كالبيع والشراء 3 فهي 
صحيحة . ولكنها موقوفة على إجازة وليه . فإن أجازها الولي نفذت ٠»‏ وإن لم 
بجحزها بطلت . وهذا عند الحمهور خلافاً للشافعية . 


وإن المي المميز » وإن كان عنده عقل وفهم وتمييز » ولكنه ليس كاملا 
فلا تتعاق به بالتالي أحكام التكليف . لأن الله تعالى قال :« لايكلف الله نفساً إلا 
وسعها » البقرة -- 785 . وقد اختلف العلماء في اعتبار أقواله وأفعاله ني الإبمان 
والعبادة : أما في الحنايات فيعامل معاملة الصبي غير المميز في الضمان المالي دون 
البدنيرا) . 


619656198. التلويح والتوضيح : ۲ ص ۱۰۰ ۰ 198 › کشف الاسرار : 6 ص‎ )١( 
: تيسسير التحرير‎ » ٠١١ + ٠١۳ ص‎ ۱ ٠: وما بمدها , فواتح الرحموت‎ ۲۴ 
۳٤١ 6 ۳۴۹ 4 ۳۳٣ ؟ ص ۲۲۸ : 286 وما بعدها 6 أصول السرخسي : ۲ ص‎ 
. وما بعدها‎ 


ا أصول الفقه الاسلامي ما۲ 


۳ - الإنسان كامل أهلية الأداء : وهو كل من بلغ عاقلا“ » وهذه الأهلية 
تعتمد على العقل وترتبط بالبلوغ ٠‏ لأنه مظنة العقل . 

وني هذه الحالة تكون جميع تصرفات الإنسان معتبرة ؛ وثترتب عليها الحقوق 
والواجبات ٠‏ ويكون الإنسان صالحاً لصدور التصرف منه على وجه يعتد به شرعا» 
ويكون مخاطباً مجميع التكاليف الشرعية في العقيدة والعبادات والأخلاق والمعاملات 
والعةوبات . ولكن لات له أمواله إلا" إذا بلغ رشيداً وتأكد الولي أو القاضي 
من رشده(۱) ٠‏ لقوله تعالى : « وابتلوا اليتامى حى إذا بلغوا النكاح فإن آنسم 
منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهم » النساء ‏ 5 . 
ثانياً - عوارض الأهلية : 

بما أن أهلية الأداء تساوي المسؤولية الي تقوم على العقل › وبما أن أحوالالإنسان 
وقدراته العقلية معرضة لطوارى ونقص وتغييرء فإن قدرته على الفهم » وصلاحيته 
للالتزامات تتغير › وبالتالي فإن أهليته التكليف تلف مسب الطوارى» وأطلق العلماء 
على هذه العوامل الي تؤثر في أهلية الأداء اسم عوارض الأهلية » لأنها تمنع الأحكام 
الي تتعلق بأهلية الوجوب ٠»‏ أو بأهلية الأداء » عن الثبوت ٠»‏ لنقص ني العقل أو 


فقدانه(؟). 


وهذه العوارض إما أن تكون سماوية » وهي الي تثبت من قبل الشارع ولا 
كسب للإنسان فيها . ولا اختيار له في وقوعها » وأهمها الحنون والعته والنسيان 


(1) فواتح الرحموت : ١‏ ص١١٠‏ . 
(؟) نيسمير التحرير : ۲ ص 8ه؟ » كشف الأسرار : 5 ص ٠۴۸۲‏ © أصول الفقه 
شعبان : ص ۲۸٦‏ ۰ 


.م — 


والنوم والإغماء > وإما أن تكون عوارض كسبية نقّع بفعل الإنسان وكسبه واختياره» 
وأهمها الجهل والسكر(١)‏ والسفه واللحطاً والإكراه(۲) . 
وهذه العرارض تؤثر على الأهلية » ولكن تأثيرها يختلف من حالة إلى أخرى» 
فبعضها يزيل الأهلية » وبعضها ينقصها » وبعضها يغير في الأحكام فقط › ولذا 
تنقسم العوارض إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ العوارض الي تعرض لأهلية الأداء فتزيلها أصلا” > كابانون والنوم 
والإغماء والاكراه » ويصبح الإنسان ني هذه الحالات عدم الأهلية تمامءولا يتر تب 
على تصرفاته أثر شرعي » وينعدم عنه التكاليف › قال رسول الله صلى الله عليه 
وملم : رفع عن أمي الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )۴(٠‏ »> والمراد رفع 
المؤاخذه وهذا يستازم رفع التكليف(؛) . 

۲ - العوارض الي تنقص أهلية الأداء كالعته » فإذا أصاب البالغ العاقل 
عته فلا تزول عنه أهلية الأداء بل تنقص ٠‏ وتصح منه التصرفات النافعة دون غيرها 
كالصبي المميز . 

العوارض الي تغير بعض الأحكام > كالسفه والغفلة والديئن» فإذا 
أصاب المكلف سفه أوغفلة أو دين فلا يؤثر ذلك على أهليته » فلا تزول ولا تنقص» 


)1( يميز في السكر بين حالتين » فان کان سکره بعذر فانه لايكلف باتفاق © وان كان 
سکره بدون عذر بان شرب الخمر والمسكز مختارا طائعا عالما بأنه مسكر وحرام» 
r EC N‏ ا EO‏ 
الفقه . ( انظر ات ای ۶ص٥‏ ۰ وما بعدها ) ۰ 

(۲) تسهيل الوصول : ص 7.6 ) كشف الاسرار و نك حي ES o‏ 

ص .11 › اصول الفقه » الخضري : : ص ٠١۲‏ © اصول الفقه © ابو زهرة : 

٠ ۲۸ ص‎ ٠ مباحث الحكم‎ ٥ 

(CT)‏ لاا ا ا 

( 5 ) منها ج الوصول : ص ٠١‏ » الاحكام » الآمدي : : ١‏ ص ٠۲١‏ ؛ نهابة السول : 
ص 19 » حاشية البناني على جمع الجوامع : اس 1 فوأئج الرحموت : 
١‏ ص 55! ©»اصول الفقه » أبو النور : ١‏ ص .1۷ › شرح الكوكب المثير : 
ص ٥۰.4‏ .۰ 


۳{ سمه 


ولكن تتغير بعض الأحكام الناشئة عن تصرفاته . كالحجر عن تصرفاته الماليةبالمعاوضة 
والتبرع للمحافظة على ماله حى لايبقى عالة على غيره › أو المحافظة على حقوق 
الدائنين الذين يتضررون بتصرفه(١)‏ . 


وقد توصع علماء الأصول ني المذهب الحنفي في بيان الأهلية وأقسامها وفروعهاء 
وما يتعلق بها من أحكام : وخصوا عوارض الأهلية أيضاً بالتفصيل » وتابعهم على 
ذلك أكثر الكتاب المحدثين في علم الأصول › وقد اقتصرت على اللحلاصة السابقة 
خشية الإطالة على الطلاب من جهة . ولتجنب التكرار في الدراسة منجهة أخرى؛ 
فإن محث الأهلية يدرس بتوسع ني مادة المدخل الفقهي العام » وني مادة الأحوال 
الشخصية ٠‏ وني مادة القانون المدلي » ومن أراد التوصع فلير جع إلى الكتب المعتمدة 
ي الأصول(۲) . 


. ١١١ انظر : أصول الفقه » خلاف : ص‎ )١( 


)۲( تسهيل الوصول : ص ۴۰٦‏ » التلويح : ؟ ص ٠١١‏ » تيسير التحرير : ) ص 
۴ کشف الأسرار : 64 ص ٠۴١۷‏ وما بعدهاء فواتم الرحموت : ١‏ ص ٠٠١١‏ 


س 554 سے 


حائمة : 

وبعد أن ختمنا الكلام عن المحكوم عليه نكون قد انتهينا من بحث الحكم الشرعي 
الذي تضمن الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه . كما نكون قد انتهينا 
من مقررالسنة الثانية في أصول الفقه . 

نسأل الله العلي القدير حسن اللحتام : وأن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم؛ 
وأن يكتبه لنا ني صحائف أعمالنا . وأن نكون قد حققنا المدف في العرض والبيان 
الذي توخينا فيه السهولة والايجاز › فإن أصبت فذلك فضل من الله ونعمة » وإن 
تكن الأخرى فمي ومن الشيطان . وأستغفر الله وأتوب إليه : وأفتح أذني لكل 
تصويب أو توجيه هادف : من كل”أخ صادق كريم › مع تقديم الشكر صلفاً . 

وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الد كتور محمد مصطفى الزحيلي 


566 سه 
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. ) الشافعي ( /الالاه‎ 
. طبع مكتبة دار الإشاعة الإسلامية بمكة المكرمة صنة /1741ه‎ 
. )ه۷٤١‎ ( صدر الشريعة‎ ٠ تنقيح الأصول . عبيد الله بن مسعود البخاري‎ - ٨۸ 
. انظر : التلويح‎ 
تنقيح الفصول إلى علم الأصول » أحمد بن إدريس القراني المالكي( 144ه).‎ - 4 
1١54١ مطبوع في مقدمة الذخيرة . للقراني  مطبعة كلية الشريعةبالأزهر‎ 
م‎ ۱۹1 


ب 4١١‏ سه 


5 تيسير التحرير ٠‏ لأمير بادشاه ٠‏ شرح التحرير للكمال بن امام (851ه) : 
مطبعة مصطفى الباي الحلي صر ب ٠٠١۱‏ ه . 
١‏ - التوضبح على التنقيح » عبيد الله بن مسعود » صدر الشريعة ( ۷٤۷ه).‏ 
طبعة محمد علي صبيح ٠‏ وانظر : التلويح على التوضيح على التنقيح . 
۲ - البداية والنهاية » الحافظ ابن كثير الدمشقي ( 4لالاه) . 
تصوير مكتبة المعار ف والنصر ‏ بيروت - طبعة أولى . 
۴ه - الجامع الصحيح » للرمذي › مع شرح تحفه الأحوذيء البار كفوري . 
مطبعة المدني القاهرة ‏ طبعة ثانية ‏ 84١ه‏ ب 1954م . 
٤‏ - جماع العلم » للإمام محمد بن إدريس الشافعي ( ١٠٠ه)‏ . 
مطبوع على هامش كتاب الأم » للإمام الشافعي . 
٥ه‏ _ جمع الحوامع » لابن السبكي ( اللاه)ء وعليه شرح جلال الدين المحلي 
)£ . 
٦ه‏ - حاشية الباجوري على مان السلم في فنالمنطق › إبراهيم الباجوري . 
المطبعة الحميدية بمصر  .٠١١١‏ 
۷ - حاشية البناني على شرح جمع الجوامع . 
- حاشية ابن عابدين » انظر : رد المحتار على الدر المختار . 
0۸ - حاشية العطار على شرح جمع الجوامع > الشيخ حسن العطار . 
مطبعة مصطفى عد صر ¬ ۱۳۵۸ . 
4 - حاشية الفري على التلويح . 
انظر . التلويح للتفتازاني : 


ل حجة الله البالغة » ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي ( 115١1ه)‏ : 
دار الكتب الحديثة بالقاهرة . 


. الحدود في الأصول» أبو الوليد الباجي ( 414ه)‎ - ١ 
¬ تحقيق الدكتور نريه حماد . نشر مؤمسة الزعبي - بيروت‎ 
: م.‎ ۹V۳ — ه‎ ۲ 
. حصول الأمول من علم الأصول › محمد صديق حسن خان بهادر‎ - ۳ 
ھ٠۲۹٩‎  ةيايطنطسقلا طبع‎ 
. رد المحتار على الدر المختار » محمد أمين ». المعروف بابنعابدين(17617ه)‎ + 
. مطبعة مصطفى الباني الحلبي  القاهرة الطبعة الثانية ٩۱۳۸ھ 1455م‎ 
. رسائل ابن عابدين » محمد بن أمين المعروف بابن عابدين (۱۲۵۲ه)‎ - ٤ 
. مطبعة محمد هاشم الكتبي  17178ه‎ 
. ه٠١4( الرسالة ء للإمام محمد بن إدريس الشافعي‎ "8 
نحقيق أحمد محمد شاكر . مطبعة مصطفى الباني الحلي بمصر . الطبعة الأولى‎ 
. ۹4٩ 0 ١"ه4‎ 
رفع الملام عن الآئمة الأعلام . تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية‎ -- 6 
. (AVA) 
5 طبع مكتبة القاهرة عصر‎ 
. شرف الدين النووي (5/ا5ه)‎ ٠ رياض الصالحين‎ - ۷ 
. مطبعة مصطفى الباني الحلي - القاهرة‎ 
.)ه51١‎ ( روضة الناظر وجنة المناظر » موفق الدبن عبد الله بن قدامة‎ - ۸ 
. المطبعة السلفية . بعصر‎ 


سے "41 ب 


هه السنة ومكانتها في التشريع » المرحوم الد كتور مصطفى السباغي : 
مكتبة دار العروبة ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى ‏ ۱۳۸۰ھ 1551م . 
- سين الرمذي . 
انظر 5 الجامع الصحيح 0 
٠‏ سان أي داود ء سليمان بن الأشعث السجستاني ( ١۲۷ه)‏ . 
مطبعة مصطفى ابالي الحلبي بمصر . الطبعة الأولى ‏ ۱۳۷۱ه ب 1487م . 
١لا‏ سين ابن ماجه » محمد بن يزيد القزوبي ( ۲۷۳ه) . 
مطبعة عيسى الحلي . القاهرة ‏ طبعة أولى ‏ ۵۱۳۷۲ ۵۲١٠م‏ . 
۲ - سن النسائي » أحمد بن شعيب ( ٠#ه)‏ . 
مطبعة مصطفى الباي الحلبي يمصر . 
7 السيرة النبوية » ابن هشام ( 4١17ه)‏ . 
«طبعة مصطفى الباي الحلي يمصر - الطبعة الثانية ۱۳۷۵ھ 1988م . 
4 - الشافعي ٠‏ الشيخ محمد أبو زهرة ( 1904م) . 
طبع دار الكتاب العرني القاهرة . 
٥١‏ - الإمام الشافعي › عبد الحليم الحندي . 
دار الكاتب العربي - القاهرة . 
5 - شرح تنقبح الفصول ٠‏ للإمام شهاب الدين أي العباس أحمد بن ادريس 
القراني ( 184ه) نحقيق طه عبد الرؤوف سعد . 
الطبعة الأولى سنة ۳۹۳٠ه ‏ ۱۹۷۳م » ذشر مكتبة الكليات الأزهرية ودار 
الفكر . 
۷ - شرح قانون الأحوال الشخصية - المرحوم الد كتور مصطفى السباعي 
مطابع دار الفكر بدمشق ب الطبعة السادسة ب ۱۳۸۲ھ 1457م. 


ب 81١4‏ سا 


۸ - شرح الكوكب المنير » للعلامة محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي > المعروف بابن 
النجار (۸۹۷۲) . 

تحقيق الدكتور محمد الزحيلي » الدكتور نزيه حماد . 

نشر مركز البحث العامي وإحياء الر اث بكلية الشريعة بمكة المكرمة. طبع دار 
الفكر بدمشق سنة ١4٠6١‏ هم ١1۹۸م‏ . 
ولا شرح النار ٠‏ ابن ملك : على المنار للنسفي ( ٠4لاه)‏ . 
طبع دار الطباعة العامرة القاهرة سنة ۸٠۳١١١‏ . 


١م‏ - صحيح البخاري مع حاشية السندي» محمد بن اسماعيل البخاري (65١1ه).‏ 
المطبعة العثمانية بمصر ‏ طبعة أولى . 
١‏ - صحيح مسلم بشرح النووي ء مسلم بن الحجاج القشيري (١51؟ه)‏ . 
الطبعة الصرية - القاهرة -. طبعة أولى . 
۲ - ضوابط المصلحة للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . 
مؤسسة الرسالة -- الطبعة الثانية ۷١۳١ھ‏ ۹۷۷١م‏ . 
۳ -- طبقات الشافعية الكبرى » عبد الوهاب السبكي (الالاه) . 
تقيق الطناحي وحلو - مطبعة عيسى الباني الحلبي بمصر - ۱۳۸۳ هب 1957 م: 
م - طقات الفقهاء › أبو إسحاق الشيرازي ( ١١٤ه)‏ . 
دار التثراث العربي ¬ بيروت - ۱۹۷۰م . 
وم - العرف والعادة » الشيخ أحمد فهمي أبو سنة . 
مطبعة الأزهر ‏ القاهرة ‏ 1941م . 
۸١‏ - علم أصول الفقه ء المرحوم عبد الوهاب خلاف ( 1425م) . 
مطبعة النصر - القاهرة › الطبعة السادسة = ۱۳۷١‏ 1595 رر. 
ين © غاية الوصول شرح لب الأصول »> زكريا الأنصاري . 
مطبعة مصطفى الباني الهلي بمصر ‏ ۱۳۹۰ھ ١٤۱۹م‏ . 


سے ©4916 مه 


۸ - فتح القدير شرح الهداية للمرغيناني ( 97هه) > الكمال بن امام( ۵۸١١‏ ). 
مطبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 
4 - الفتح الكبير في خم الزيادات إلى الخامع الصغير » وهما للجلال السيوطي . 
جمع يوصف النبهاني (0ه ١ه‏ ) ¬ مطبعة عيسى الباني الحلي صر . 
١‏ - الفتح المبين في طبقات الأصوليين ٠‏ للشيخ عبد الله مصطفى المراغي . 
الطبعة الثانية ‏ بيروت منة ٤۱۳۹ھ‏ ب 1904م . 
١‏ - الفروق ٠‏ للقرائي المالكي ٠»‏ ومعه تبذيب الفروق › محمد علي بن حسين 
المالحي . 
مطبعتادار إحياء الكتب العر ب عصر «ال[طبعة أولى -145ه// 
۴ - فصول ني أصول التشريع الإسلامي » جاد المولى سليمان . 
مطبعة مصطفى الباني ال حلبي عصر  ۱۹٤٩۹‏ . 
۴ - الفقه الإسلامي في أسلوبه الحديد » الد كتور وهبة الزحيل . 
مطبطا جامعة دمشق 2 ۷ . 
4 - فقه السيرة ء الشيخ محمد الغزالي . 
دار الكتب الحديثة القاهرة - الطبعة السادمسة  ١958‏ . 
٥‏ - فقه القرآن والسنة - القصاص - المرحوم محمود شلتوت . 
مكتبة الأنجلو المصرية ١58‏ ه ‏ ١٤۱۹م‏ . 
45 - الفقه المقارن ٠»‏ الد كتور حسن الحطيب . 
مطبعة دار التأليف القاهرة ‏ ١۱۳۷ھ‏ م 4۷م : 
- الفقه المقارن » الزفزاف ٠‏ انظر مذكرات في الفقه المقارن . 
۷ - الفهرست » ابن النديم . 
تصوير مكتبة الحياط . 


- 01١ ب‎ 


8 س فواتح الر <موت شرح سم النوت . محمد بن نظام الدين الأنصاري 
OLD‏ 
وع عل ماش المىتصفى 
4 - القاه وس اأحيط حل الدبن الفير وزبادي () 4۸۱۷( . 
مطبعة المكتبة التجار بة س القاهرة - . 
٠‏ - قواعد الأحكام في مصالح الأنامء لعز الدين بن عبد السلام (١١١ه)‏ . 
طبع دار الشروق لاطباعة ‏ سنة ۱۳۸۸ ھ  ۱۹٩۹۸‏ م . 
١‏ - القواعد والفوائد اللأصولية . ابن اللحام الحنبلي ( ۸٠۴‏ ) 
مطبعة اأسنة المعمدية - القاهرة - ١۷۵١۴۳١ه ‏ كهكام., 
۲ - كشافاصوالاح'ت الفاون ( هوسوءةالاصطلاحات ). محمد علي التهانري 
( 119۸ھ( , 
تصو در مكتبة كلكا للا ۲م . 


٠١‏ كشف الأسرار. عبد العزيز الإخاري ( ١١۷ه).‏ على أصول البزدوي 
AY)‏ ®( . 
طبه ¥° د . 


.) ۲ إس ماعل ن عمد العجاو ني(‎ ١ كشف الحفاء ومزيل الإلباس‎ ٠6 
. بع مكتبة الراث الإسلامي - حلب‎ 


٠‏ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.ملا كاتب کی در 
طبعة أولى ‏ ١٠١٣اه.‏ 

5 7 اللمع في أصول الفقه . أبو اسحاق الشيرازي ( ١۷١6ه)‏ . 
بطبعة صبح عصر . 

. عاحث اخكم عند الأصوليين . الأستاذ محمد ملام مد كور‎ - ٠ 
دار النهضة العربية عصر‎ 


4 - مباحث الكتاب والسنة ١‏ الد كتور محمد فوزي فيض الله . 
مذ کرات لطلاب كلية الشريعة بلعشق ب ۱١۹٩٩ ۱٩۹٦٤‏ . 
۹ - ماحث الكتاب والسنة من علم الأصول » الد كتور محمد سعيد رمضات 
البوطي . 
اللبعة التعار نيقي يى ا ٠۳۹:‏ ۹ي 
٠‏ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد › علي بن أي بكر الفيئمي ( ۸۸٠۷‏ ). 
مطبعة القدمي بعصر . 
١5‏ المجموع شرح المهذب ٠»‏ للإمام الحافظ آي زكريا حي الدين بن شرف 
النووي ( كل/اكه) . 
مطبعة الإمام بعصر - نشر زكريا يبوسف . 
۲ 7 محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء › الأستاذ الشيخ علي الحفيف . 
طبع معهد الدراسات العربية ‏ القاهرة . 
۴ -_ محاضرات في أصول الفقه › لأستاذنا الشيخ عثمان مرزوق . 
لطلاب السنة الثانية في دبلوم الفقه المقارنا بالأزهر ‏ 1951/1955 . 
4 2 محاضرات عنالإمام الشافعي ٠‏ لأستاذنا الشيخ جاد الرب رمضان . 
لطلاب دبلوم الفقه المقارن ني كلية الشريعة والقانون بالأزهر ب 1951-1955. 
6 9 المختارات الفتحية في تاريخ التشريع وأصول الفقه ٠‏ أحمد أبو الفتح 5 
مطبعة النهضة بمصر - الطبعة الثالثة ‏ ٠84١ه‏ 1۹۲۲م . 
۱١‏ - مختصر الطوني ( مختصر روضة الناظر )» للعلامة سليمان بن عبد القوي 
الطوي الصرصري الخحنبلي ( ١١۷ه)‏ . 
طبع مؤمسة النور للطباعة بالرياض ‏ صنة ۳۸۳٠ه‏ (طيع باسم البلبل) . 


= 01۸ س 


۷ - مختصر المنتهى ( مختصر ابن الحاجب ) ع ابن الحاجب الأصول المالكي 
(كككه). 
طبع مصر ۱۳۲۹ . 
6 7 المدخل إلى علم أصول الفقه › الد كتور محمد معروف الدواليي . 
مطبعة جامعة دمشق - الطبعة الثالثة  ١/8‏ ه ‏ ۹١١٠م‏ . 
- المدخل إلى مذهب أحمد » ابن بدران الحنبلي . 
المطبعة المنيرية بمصر . 
79 المدخل الفقهي العام ٠‏ الأستاذ مصطفى الزرقا . 
مطبعة جاءعة دمشق - الطبعة السابعة  14١‏ 19451 . 
0١‏ 9 المدخل للفقه الإسلامي ٠‏ الدكتور محمد الزحيلي . 
محاضرات لطلاب السنة الثالثة في كلية الشريعة بلعشق ب 195هب5اؤام. 
7 مذكرات ني الفقه المقارن -- لأستاذنا المرحوم الشيخ محمد الزفزاف . 
لطلاب دباو م الشريعة الإسلامية في كليةالحقوق يجامعة القاهرة 1955 -/1451. 
۴۳ - مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول › منلا خسرو . 
طبع ۸٠۲۹٩‏ . 
٤4‏ 7 المستدرك على الصحيحين ٠‏ أبو عبد الله الحاكم ( 408ه) . 
تصوير طبع حيدر آباد بالهند . 
6 - المستصفى › للإمام حجة الإسلام عمد محمد الغزالي (508ه) . 
المطبعة الأميرية ‏ بولاق - مصر ل 889(ه . 
٠‏ - مسلم الثبوت » محب الدين بن عبد الشكور ( ١١14‏ ه) . 
انظر : فواتح الرحموت شرح مسلم اللبوت . 
۷ 7 المسودة في علم أصول الفقه » آل تيمية . 
مطبعة المدني القاهرة . 


- 519 


۸ - مصادر التشريع الإسلامي ؛ الد كتور محمد أديب صالح ٠‏ 
المطبعة التعاونية ‏ دمشق - طبعة أولى = ۱١۹۹۸ ۱۹٩۷‏ . 


4 - المصباح النير في غريب الشرح الكبير » أحمد بن محمد الفيومي( ١۷۷ه)‏ . 
المطبعة الأمير ية - القاهرة ‏ الطبعة السادسة  ۱١۹۲١‏ . 
٠‏ - معالم السين . الخطاي البسي (۴۸۸ه) . 
مطبعة السنة المحمدية ‏ مع مختصر سن أبي داود . 
١‏ - معجم مقاييس اللغة . لآني اخسن أحمد بن فارس ( 848ه) . 
طبع دار الفكر بدمشق - ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹ م. 
۲ - المغي 3 عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي ( ١57ه)‏ 5 
طبع مكتبة الحمهورية - القاهرة . 
۳ 5 مغني المحتاج إلى معر فة ألفاظ المنهاج » محمد الشربيي الحطيب ( 4417ه) . 
مطبعة مصطفى الباي الحلي - القاهرة . 
4 - مغيث الحلق في بيان الأحق » إمام الحرمين ابحويي ( 408ه) . 
طبع القاهرة . 
٠‏ - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول » التلمساني المالكي ( ١۷۷ه).‏ 
نشر مكتبة الحانجي بمصر ب 19457 ل نحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . 
05 - مقاصد الشريعة الإسلامية › للشيخ محمد الطاهر بن عاشور . 
نشر المكتبة التونسية للتوزيع . 
٠7‏ المقدمة » ابن خلدون . 
طبع المكتبة التجارية بالقاهرة . 
- مقدمة في أصول التفسير » تقي الدين أحمد بن تيمية ( 18/اه ) . 
تحقيق الد كتور عدنان زرزور - مار القرآن الكريم ‏ الطبعة الأولى . 


456 سه 


4 - مناقب الشافعي ٠‏ البيهقي ( 468ه ) » نحقيق سيد احمد صقر . 
دار التراث - القاهرة ‏ طبعة أولى  ۱۹۷١‏ . 
- مناقب الشافعي ؛ فخر الدن محمد بن عمر الرازي . 
المطبعة العلامية مصر . 
١‏ - مناهج العقول » محمد بن الحسن البدخشي ‏ شرح منهاج الوصول . 
مطبوع مع نهاية السول . 
۲ - منهاج الوصول إلى علم الأصول ٠‏ البيضاوي »( 586ه) . 
طبع مصر - ۱۳۲۹ . 
۴ - منهج الربية الإسلامية » الأستاذ محمد قطب . 
دار القلم -. القاهرة . 
4 - منهج النقد في علوم الحديث » الد كتور نور الدين العر . 
دار الفكر دمشق . 
6 - الموافقات في أصول الأحكام . الشاطبي (١۷۹ه)‏ . 
مطبعة المدني بمصر ‏ نشر مكتبة صبيح وأولاده . 
نسمات الأسحار ء محمد أمين . المعروف بابن عابدين ( 761 ١ه)‏ . 
طبع مصر - ۱۳۲۸ ھ. 
11 - هاية السول ٠‏ للإمام عبد الرحيم الإسنوي (۷۷۷ه)» شرح منهاج الأصول. 
4 7 اليزان الكبرى » عبد الوهاب الشعراني ( /41ه ) . 
المطبعة البهية ‏ :١ه‏ - الطبعة الرابعة . 
4 - نيل الأوطار ٠‏ محمد علي الشوكاني ( ٠176ه)‏ . 
مطبعة مصطفى الباي الحلبي - القاهرة ‏ الطبعة الثالئة . 


س — 


وسائل الإثبات في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية ٠‏ الدكتور 
محمد الزحيل . 
رصالة دكتوراة ‏ نشر مكتبة دار البيان بدمشق ‏ ١٠٤٠ھ‏ ١۱۹۸م‏ . 


5 - الوسيط ني أصول الفقه الإسلامي › الد كتور وهبة الزحيلي . 
المطبعة العلمية بدمشق - الطبعة الثانية ‏ ۱۳۸۸ھ 1558م . 


ا — 


مقدمة الطبعة الثانية 


الباب التمهيدي : الماخل الى اصول الفقه 

الفصل الاول : في تعريف أصول الفقه وموضوعه 
المبحث الأول : في تعريف علم اصول الفقه مر كبا 
المبحث الثاني : في تعريف علم اصول الفقه لقبآ 
المبحث الثالث : في موضوع علم اصول الفقة 

الفصل الثاني : في فائدة علم اصول الفقه 


الفصل الثالث : في 


لمحة تاريخية عن أصول الفقه 
التشربع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 
الاجتهاد في زمن الصحابة 

التشربع في زمن الفتوحات 
الشافعي وتدوين الاصول 

كتب الامام الشافمي في الاصول 
تدوين الفقه والاصول 

طرق التاليف في الاصول 

اولا : طريقة المتكلمين أو الشافعية 
ثانيا : طريقة الفقهاء أو الحنفية 
ا ٠‏ طريقة المتأخر بن 

اهم الكتب في علم اصول الفقه 


الفصل الرابع : في اسباب اختلاف الفقهاء 


اهمية الموضوع 


س 0 


أولا ‏ الحقائق الهامة في اختلاف الفقهاء 
ثانيا ‏ اهم اسباب الاختلاف 
امثلة : 

الاختلاف في القراءة الشاذة 

الاختلاف في الحديث المرسل 
ثالثاً ى صلة اسساب الاختلاف بعلم الاصول 
أولا 1 تمر يف المقاصد 
ثانيا : تحديد مقاصد الشريعة 
رابما 8 تقسسيم المقاصد and‏ مصالح الناس 
خامسا : الوسائل الشرعية لتحقيق المصالح 
سادساً : ترتيب الاحكام الشرعية بحسب المقاصد 


الباب الاول 
في مصادر التشريع الاسلامي 


_ الأدلة والمصادر 
الفصل الأول : في المصادر المتفق عليها 

لمطقب الأول : في تعريف الكتاب الكريم 
بشرح التعريف 
ترجمة القرآن ليست قرآنا 
القراءة الشاذة والقراءة المشهورة 
ا عق ال اوو 

الطاب الثاني 1 في ححية الكتاب الكرم 
معنى اعحاز القرآن 
شروط الاعجاز 
وجوه اعجاز القرآن الكريم 


554 لم 


امطاب الثالث : في احكام الكتاب الكريم 
ولا انواع الاحكام في الكتابي ا 
ثانيا ‏ بيان الكتاب للاحكام 
الا الكمال في احكام القرآن الكريم 
ابعا ‏ دلالة بات القرآن على الاحكام 
ad‏ اسلوب القرآن الكريم في عرض الاحكام 
خاتمة؛: في الانتفاع بالقرآن الكريم 
نصوص من كتب الأصول 
لله نص من الرسالة الأمام الشافمي : 
القرآن واللغة العربية 
نص من الاحكام للآمدي : 
التواتر في نقل القرآن الكريم 
المبحث الثاني : في السنة الشريفة 
الطلب الأول : في تعريف السنة واقسامها 
= ما بدخل إلى اة ومالا يدخل 
المطلب الثاني : في حجية السنة 
كار السنةٍ 5 Nu‏ 
الفرع الأول : في تقسيم السنة من حيث 
كل قسم 
الفرع الثاني : في حجية خبر الآحاد 
22 الاس اد 
امطاب الثالث : في مكانة السنة 
اوا منزلة السنة في التشريع 
انبا : درجة السنة بين مصادر التشريع 
الا :اماتا اللنة باليقية الاما اك اکر م 
المبحث الثالث : في الاجماع 
تعريف الاجماع 


©6898 س 


- شرح ونت 

حجية الاجماع 

وكن الاجماع وشروطه 

حكم الاجماع ومرتبته وانواعه 
المبحث الرابع : في القياس 

تعر يف القياس 

يح اللتعريف 

ارکان القياس وشروطه 

حجية القياس 

حكم القياس ومرتبته 


الفصل الثاني : فيالمصادر المختلف فيها 


المبحث الأول : في الاستحسان 
تعر يف الاستحسان 
اححية الاستحسان 3 
حكم الاستحسان ومرتبته بين الادلة 
المبحث الثاني : في المصالم المرسلة او الاستصلاح 
ب سريف الان ا 
انواع المصالح 
حجية المصالح المر سلة : 
ب شروط الاحتجاج بامصالح المرسلة 
المسبحث الثالث : في الاستصحاب 
/ تعريف الاستصحاب 
حجية الاستصحاب 
انواع الاستصحاب 
حكم الاستصحاب ومرتبته 
المبحت الرابع : في المرف 
تعر يف المرف 
انواع العمرف 
2560 سه 


المبحث الخامس : في قول الصحابي 


حجية قول الصحابي 


المبحث السلدس : في شرع من قبلنا 
المبحث السابع : في سد الذرائع 


وليف الذربعة 
حجية سك الذرائع 


آدلة اخرى 


ااي اي 
في الاحكام الشرعية 


الفصل ا3ول : في الحكم 


تعربت لحك ليج 

اطلاقات الحكم 

اقسام الحكم 

تعريف الحكم اصطلاحا 

شرح التعريف 

لفظ الوجوب والحرمة والواجب والحرام 
انواع الحكم 

راي الآمديء 

موازنة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي 


المبحث الأول : في الحكم التكليفي 


- 


تقسيم الحكم التكليفي عند الحنفية 
ثمرة الاختلاف في التقسيم 
الترجيح 


المطقب الأول : في الواجب 


تعريف الواجب 
الأساليب التي تفيد الوجوب 


۷ 


الصفحة 


۰۹ 
۲1۱ 


1۲۳ 
1۲ 
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1۸ 
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۴۹ 
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۳٦ 
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أقسام الواجب 

النقسيم الأول باعتبار الوفت 
اولا : الواجب الموّقت 
انيا : الواجب المطلق 

تقسيم الواجب القت 


ا الارن ارتاط الواجك الؤقت بالزاقت : 


أولا : الواجب القت بوقت مضيق 
انبا : الواجب الا فك بوقت موسم 
الثآ : الواجب الؤقت ذو الشبهين 

فا ق لاحب ت 

الثاني : اداء الواجب القت 

آولا : االأاداء 
ثانا : الاعادة 
ثاك؟ : القضاء 

التقسيم الثاني للواجب باعتبار المقدار 
اولا : الواحب المحدد 
انيا : الواجب غير المحدد 

التقسيم الثالت للواجب باعتبار الكلف 
اولا : الواجب العيني 
ثانيا : الواجب الكفائي 

التقيسم الرابع الواجب باعتبار المامور به 
اولا : الواجب اللمعين 
ثانيا : الواجب المخير 

مقدمة الواجب : 
اولا : اقسام مقدمة الواحب 
ثانيا : حكم مقدمة الواجب 

المطلب الثاني : في المندوب 
ب تعريف المندوب 


۸ ب 


الأصفحة 


الف 
tt‏ 
t€‏ 
{o‏ 
فل 
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۲٦‏ 
٦‏ 
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ب حكم المندوب 


-_الإبتناكيت التي تفيد الندب 
هل المندوب مأمور به 
~~ أقسام المندوب : 


i E CF 


كدة 


ثانيا : السنة غير المؤكدة 


الغا : اللسنة ١‏ 


لزائدة 


- هل المندوب حكم تكليفي ؟ 
حكم الشروع في المندوب 


_ ملحق ' 


اولا : المندوب خادم للواجب 
ثانيا : المندوب واجب بالكل 


المطلب الثالث : في الحرام 


- عر ال 


الاساليب التي تفيد التحريم 


حكم الحرام 
ب أقسام الحرام : 


أولا 5 المحرم لذاته 
ثانيا : المحرم لفيره 


المحرم الممين وا 


الوجوب والحرمة وضدهما : 
اولا : تعريف الضد والنقيض 
انيا - حكم نقيض الواجب والحرام 
ثالثا : حكم ضد الواجب وضد الحرام 
الوجوب والحرمة في امر واحد 


لخير 


المطلب الرابع : في المكروه 


ب تعريف المكروه 


الاساليب التي تدل على الكراهة 


- ۹ ت 


_ حكم المكروة ۲۹٦‏ 


المطفب الخامس : في المباح ۹۸A‏ 
تعريف المباح ۹۸ 
الاساليب التي تفيد الاباحة ۳۹۹ 
ب حكم المباح ۲۰۱ 
هل الاح مأمور به ۳.۲ 
ب أقسمام المباح 6 
المباح من حيث الجزء والكل يكن 
خاتمة الحكم التكليفي ۰۸ 
المبحث الثاني : في الحكم الوضعي ۴1٠‏ 
تعريف الحكم الو ضعي 1 
الحكمة من خطاب الو ضع ۴1۱ 
أقسام الحكم الوضعي 1۲ 
المطلب الأول : في السبب ۴۴ 
- تعريف اليب ۱۲ 
انواع السبب T10‏ 
أولا : انواع السبب من حيث موضوعه 10 
ثانيا : انواع السبب باعتبار علاقته با لكلف Ab‏ 
نأكا : انواع السبب باأعتبار مشروعيته ۱۷ 
رابعا : انواع السبب باعتبار تأثيره في الحكم ۳14۸ 
العلاقة بين السب والعلة 1۸ 
خامسا : انواع السبب باعتبار نوع المسبب ۳۹ 
سادسةآ : أنواع السيب باعتبار مصدر العلاقة بينه 
وبين االمسيف ۹ ` 
ب حكم السيب 0° 
المطلب الثاني : في الشرط ۲۲ 
تعريف الشرط قف 
العلاقة بين الشرط والركن ٤‏ 
- انواع الشرط : o‏ 


f.‏ د 


اولا ؛ تقسيم الشرط باعتبار ارتباطه بالسبب أو 
السب 
ثانيا : تقسيم الشرط باعتباره جهة اشتراطه 
ثالث : تقسيم الشرط باعتبار ادراك الرابطة مع 
المشروط 
ب هل يصح التكليف بالحكم مع فقدان فرطة ؟ 
- تحقيق الامام النووي للتوفيق بين الفقه والاصول 
في هذه المسألة 
المطلب الثالت : في المانع 
تمريف المانع 
العلاقة بين السبب والشرط والمانع 
انواع المانع : 
اولا : انواع المانع باعتبار تأثيره على الحكم والسبب 
ثانيا : أنواع المانع باعتبار تأثيره في الحكم 
انواع المانع عند الحنفية 
المطلب الرابع : في الصحيح وغير الصحيح 
ب تعريف الصحيح 
هل الصحة والفساد والبطلان من الحكم الو ضعي ؟ 
الصحة وعدم الصحة في المبادات 
الصحة وعدم الصحة في المعاملات 
تعريف الباطل والفاسد 
اساس الاختلاف في الفساد والبطلان 
المطلب الخامس : في العزيمة والرخصة 
أولا : العزيمة 
تعريف العزيمة 
انواع العزيمة 
ثانيا : الرخصة 


تعريف الرخصة 


س 4951 ب 


الصفحة 


o 
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م اطلاقات الرخصة 
5 انواع الرخصة 


خاتمة : هل الافضل الاخذ بالرخصة ام بالعزيمة ؛ 


ثانيا : ادلة ترجيح الأخذ بالرخصة 


- ارا 


الفصل الثاني : في الحاكم 


ب من هو الحاكم ؟ 
اساس الاختلاف والنتائج المترتبة عليه 
ب معنى الحسمن والقبح 
_ مذاهب الطلماء في دور العقل قبل البعثة : 
اولا : مذهب الاشاعرة 
ثانياً : مذهب الممتزلة 
ثالث : مذهب الاتر بدية 
ثمرة الاختلاف 


الفصل الثقلث : في المحكوم فيه 


مرف ال رع 
الحكم تكليف بفمل 
. شروط الحكوم فيه 
.ةة في التكليف بالأفمال : 
أو : المتسقة الممتادة 
ثانا * المشمقة غير العتادة 
أقسام المحكوم فيه : 
؟ولا : باعتمار معاهيت» 
ثانياً ١‏ ب ءا ضاف اليه 
١‏ - حق آي اي 
ب إنواع حق الله الحض 
؟ ب الحق الخالص العبد 


2 (۳۲ 


> الحق الفالب لا 
يو" السق الغانب ابه 
نظرة الشاطبي لتفسيم الحقوق 


الفصل الرايع : في المحكوم عليه 


س 


تعريف المحكوم ليه 

شروط المحكوم عليه 

الاهلية : 

اولا : حالات الاهلية 

ثانيا : عوارض الاهلية 

خاتمة الكتاب 

مصادر البحث 
الفهسر س 


276 


من آثار المؤلف 


. وسائل الإلبات في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية‎ ١ 

رصالة دكتوراة في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون مجامعة الأزهر.. 
۱ 

طبع دار البيان بدمشق سه 114٠٠‏ ھ ‏ ۱۹۸۰م . 
۲ - التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي » وتطبيقه في المملكة العربية السعودية. 

طبع دار الفكر بدمشق ١1٠٠‏ ه ‏ ۱۹۸۰م . 
۳ - طرق تدريس الربية الإسلامية . 

لطلاب دبلوم التأهيل الر بوي في كلية التربية س يجامعة دمشق . 

کتاب جامعي من وځ م ا4( ھا ۹۸م . 
٤‏ - نحقيق أدب القضاء . وهو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات . 

لقاضي القضاة ابن أي الدم الحموي الشافعي ( 147ه) . نشر مجمع اللغة العربية 
بدمشق ‏ ١۱۳۹ھ‏ س ۵م 
ه - أصول الفقه الإسلامي . 

الطبعة الأولى م المطبعة الحديدة ‏ دمشق ‏ ٩۱۳۹ھ‏ س ١۱۹۷م‏ . 
1 المدخل للفقه الإسلامي - لطلاب السنة الثالثة في كلية الشريعة . 

الأمالي ابلحامعية ب ٩۱۳۹ھ‏ ١۱۹۷م‏ . 
۷ - وظيفة الدين في الحياة. » وحاجة الناس إليه 

طبع دار اقلم بدمشق ۱۳۹۷ھ م الام 1 
۸ - شرحالكوكب النير - لابن النجار الفتوحي الحنبلي ( 477ه) أربع مجلدات . 

محقيق بالاشر اك مع الدكتور نزيه حماد . 

نشر مركز البحث العاي وإحياء التراث بكلية الشريعة ‏ بمكة المكرمة طبع 
دار الفكر بدمشق 140٠‏ ه ب ۱۹۸۰م . 
4 أصول المحاكمات الشرعية والمدنية . 

مطابع مؤدسة الوحدة بدمشق ‏ ١١4١ھ‏ ۱۹۸۱ء . 


(o‏ عا 


